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الطاهرين 


هذا الكتاب 


كان تقديمنا لهذا الكتاب « الربا ففهياً واقتصادياً » كأطروحة لشهادة 
البكالوريوس في أواخر سنة./919 ١م ٠‏ وس اها وهي السنةالدراسية المنتهية في 
كليةالفقه في النجف الاشرف» وقدحازتدرجة جيد جدأ من قبل الاستاذالمشرف 
عليها ‏ ولكن بعد سنين وفي رمضانين أعدنا النظر في قسم منها وهو« البحث 
الفقهي» فقطء فكان البحث استدلالياً ننج من تعميق در استنا لاصو لالفقه وتطبيقها 
على المباحدث الفقهية المدرجة في الرسالة سابقأ» واما : البحث الاقتصادي فقد 
بقي على حاله . 
ظ ومن مميزات بحثنا هذا « وبالخصوص الفقهي » انه لم يدرس عند احد 
من الاساتذة العظام» وانما اعتمد على البحث والجهد الشخصي لكليات أصولية 


١)كان‏ تقديم هذا الكتاب الى الاستاذ المشرف « الدكتور عبدا لرزاق محيى!| لدين » 


فى لم١1/١٠/١‏ وام المصادف /١5‏ شعبان/ ١9٠‏ ه . 


ب ااه 


وتطبيةهاعلى مسائل بحيث يستنبط منها الحكم الشرعي. ومعهذا لم نغفل التنبيه 
الى آراء العلماء المشهورة في هذا المجال . 

وكان الدافع لنا لطبع هذا الكتاب هو ما رأيناه من أن الطائفة الامامية 
الحقة تفتقرلهذا البحث المهم على مستوى طلاب الجامعات والمثقفين وطلاب 
الحوزاتالدينية» اذ لم نجد كتاباً يوضحفيه بهذا المستوى هذه المباحثالمهمة 
في هذا العصر الحديث وانما بحث علماؤنا الاعلام « رضوان الله عليهم » في 
موسوعاتهمالكبيرة هذه الابحاث بلغة الفقيه البارع» فكانت فائدتها خاصة بأهل 
الفن » ونحن قد راعينا في هذه الدراسة التوضيح والتبسيط للعبارة ما أمكن . 

كما أن الدافع الثاني هو مانزاه من تصميم وعزم وعمل على تغيير وضع 
المصارف الربوية الى اسلامية في جمهوريتنا الاسلامية » لذا قد يكون في 
هذأ الكتاب مافيه نفع للباحثين عن التغيير المسؤول » او فيه ردع او هداية 
لمن يعساند ويراهن على صحة الوضع السابق المتردي للمص_ارف وللوضع 
الاقتصادي ككل . 

نسأل الله سبحانه وتعالى الاخذ بد المسؤولين في جمهوريتنا الاسلامية 
لما فيه النفع والصلاح في الدارين »كمانسأله تعالى هدايتنا لتطبيق أحكامه في 
كل مجال . والله هو الموفق . 


قم المشرفة : 7١‏ شوال ١4٠4‏ ه حسن محمد تقى الدجواهرى 


القسم الاؤل 
«الربا فقهياً ) 


وقد تعرضنا فى هذا القسم الى بابين : 


الباب الاول : الربا عند ابناء العامة » وقد اشتمل على أربعة فصول هى: 
الاول - الربا فى القرآن . 
الثانى ‏ الربا فى السنة . 
الثالث ‏ ربا البيع والقرض . 
الرابع ‏ الخروج الموضوعى والحكمى عن الربا . 


الاب الثانى : الربا عند الامامية » وقد اشتمل على مقدمة مع أربعة فصول ايضاً 
وهى ٠.‏ 
الاؤل ‏ ربا المعاوضة . 
الثانى ‏ ربا القرض . 
الثالث ‏ الخروج الموضوعى وال<كمى عن الربا . 
اأرابع - بعض المسائل المتفرقة المرسطة بالبحث . 


الاب الاوّل 


الفضل الال 


«الريا في القرآن) 


وقد تعرضنا في هذا الفصل الى الربا الجاهلي الذي يدعى أنه هو المحرم 
تحريم المقاصد» ثمتعرضنا الى الربا الذي نهي عنه «بنواسرائيل» »كما تطرقنا 
الى ربا العطية والاقوال فيه »كما أشبعنا البحث حول الفتاوى التي تفرق بين 
ربا القرآن والسنة مع مناقشة دليلالفرقالذي هو قاعدة « ماحرم سداً للذرائع 
يجوز عند الحاجة » كما ناقشنا القول القائل ان ربا السنة هومن مصاديق ماحرم 
سداً للذرائع » وكذلك ناقشنا اباحته عند الحاجة . 


ب إأسه 


معنى الربا : 

الربالغة : الزيادة المطلقة سواء كانت للشىء في نفسه ام بالنسبة الى سواه 
وقدوردت لفظة الربا بهذا المعنى في القر آن الكريم؛ قالتعالى:« فاذا أنز لنا عليها 
الماء اهتزت وريت » اي علت وارتفعت » وة-ال جل شأنه « أن تكون أمة هي 
أربى من امة » أي اكثرعدداء وهذا المعنى ذكرتهكتب اللغة كالقاموس ومختار 
الصحاح وغيرهما . 

الربا في القرآن : وقد وردت لفظة الربا فياثنى عشرآية اكثرها لها أهمية 
خاصة في بحثنا » وهي : 

١‏ قال تعالى « وماآتيتم من ربا ليربو فيأموال الناس فلايربو عند الله 
وماآتيتم منزكاة تريدون وجه الله فأو اككهم المضعفون » (سورة الروم :8"). 

- (ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم 
تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين » (سورة آل عمران )١8١ . ١.:‏ . 

م( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحات ليم » وبصدهم 
عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل 
واعتدنا للكافرين عذاباً اليم » ( سورة النساء : و16 .)1٠١-‏ 

- « الذين يأكلون الربا لايقومون الا كمسا يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من المس ذلك بأنهم قالو| انما البيع مثل الرباء واحل الله البيع وحرم الرياء 
فمن جاءه موعظة من ربه » فانتهى » فله ها سلف » وأمره الى الله ومن عاد 
فأولكك اصحاب النار هم فيها خالدون » يمحق الله الربا » ويربي الصدقات 
والله لايحب كل كفارأثيم . . . ياأيها الذي نآمنوا اتقوا الله وذروا مابقي منااريا 
انكنتم مؤمنين » فسان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم 


-#ا- 


رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » ( سورة البقرة : ه/ا١‏ - 37/9 ) . 

وبعد عرض أهمآيات الربا يتعين علينا ان نعرف السمات القرآنية له ؛ 
ليتسنى لا معرفة الربا بصورة واضحة جاية في القرآن الكريم ومعرفة المقصود 
منه معاً . وأهم السمات التى ذكرتها الايات هي : 

. » انه حرام « أحل الله البيع وحرم الربا‎ )١ 

؟) انه مقابل للبيع 1 

م) انه مقابل للصدقة وانهما متضادان » حيث أن الصدقة يربيها الله والريا 
بمحدقه « بمحق الله الربا ودربي الصدقات » . 

)كات ديناً بزيادة و« ذروا مابقيمن الربا » «وفله ماسلف» « وان تبتم فلكم 
رؤوس اموالكم » اذ لو كانت الزيادة في مقابل معاملة حاضرة لما بقي محل 
لترك مابقي من الربا ولا للكلام على ما سلف . 

ه) « لا تأكلوا الريا اضعافاً مضاعفة » وهذه الاية خخصصت بالذكر معاملة 
معروفة في الجاهلية وفي صدر الاسلام » وهي الدين الغالب فيه أن يصبح 
بالزيادة الربوية اضعافاً مضاعفة بالنسبة الى اصله . 

5) « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم . . . وأخذهم 
الربا وقد نهوا عنه » وهذه الاية ذكرت الريا المحرم عند اليهود » وأنهم 
الهدوة وقد نهوا عنه . 

وبعد عرض أهمسمات الربا في القرآن يتحتم علينا دراسة الريا الجاهلي 
« اضعافاً مضاعفة » وربا اليهودء لنرى بعد ذلك ان التحريم الوارد في القرآن 
الكريم هل يمكن تخصيصه بهما » اوتخصيصه بالربا الجاهلي اذا كانامتشابهين 
ام لا يمكن نظراً الى الاخدّ بالمعنى اللغوي لاربا » الشامل لكل ما انطبق عليه 
اللفظ ؟ . 


2 


١‏ الربا الجاهلى : وقد ذكروا أنالربا الجاهلي الذي كان يتعاملبه في 
الجاهلية الذييعبرعنه بالربا الذي لاشكفيه ‏ كماعن الامام احمد هوربا « أتقضي 
ام تربي » وقد جعات هذه العبارة عند بعض الفقهاء علماً على ربا الجاهلية 
الذي دل عليه النص » ويدعى أن له صورة متميزة عن الربا الذي كان شائعاً في 
الشرائع السايقة وعنالربا الذي عليه المجتمع فيهذه الايام « القرض بفائدة » 
كما يدعى أن ظاهر اللفظ في الايات القرآنية هو حرهة هذا الربا فقط لانه هو 
المعهود لدى المخاطبين . 

وتفصيله كما يول ابن عباس « كان الرجل منهم اذاحل دينه على غردمه 
فطالبه به » قال المطاوب منه زدني في الاجل وأزيدك في المال » فاذا قيل لهم 
هذا رباء قالوا هما سواءء يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة 
فيه بسبب الاجل عند محل الدين سواء » ' وقد وردت بهذا المعنى كثير من 
الاخبار . 

وهذا الربا يختلف عن ربا الفضل الذي يكون في العقود واازيادة فيه عند 
العقد » وبختلف أيضاً ءعن ربا النسيئة الذي يكون في القرض » لان اازيادة في 
هذا الاخير تكون منأول الامرء بيئما ربا الجاهلية تكو ن|ازيادة فيه عند حلول 
الاجل اذا لم يسدد الدين . 

وعلى هذا التمييز بين ربا الجاهلية وغيره » ذهب بعض الى أن الف ائدة 
المتعارفة فيعصرنا الحاضر لم تكن محرمة في القرآن الكريم » لانها لم تكن 
داخلة في الريا الجاهلي' . 

. 5١ الحق7/‎ رداصم/ىروهنسلا)١‎ 

؟) ذهب الى ذلك جمع من العامة » منهم السنهورى وابراهيم زكى الدين بدوى , 


( تراجع مجلة القانون والاقتصاد) , 
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وهكذانرى أن بعض علماء العامة وحتى يعض المعاصرينمنهم» يذهبون الى أن 
الرباالجاهلي عبارة عنمعاملة مخصوصة تختلف عن معاملات الربا التي كافحتها 
الشرائع السماوية وغيرها ومازالت مورد تعامل عند الناس » وهو الذي أشارت 
اليه آية « اضعافاً مضاعفة » . 

وربما يؤيد او يستدل لهذا الرأي ماروي عنهم بعبارة « اتقضي ام تربي »6 
التي :دل على أن الزيادة تحصل الان» وهذا يختلف عن الربا المتعارف الذي 
تكون فيه اأزيادة من اول الامر »5دءا أن الاثار وصفت <ق الدائن قبل حاول 
الاجل بأنه دين او<ق او مال من دون بيات منشأ هذا الدين او الحق اوالمال » 
واليك بعض الاثار التي تعتبر دليلا على هذا الرأي عند العامة ' : 

١‏ أخرج هذا الاثر الوارد عن مجاهد ابنجرير الطبري » فيتفسير قوله 
تعالى< الذين يأكلون الربا لايقومون الاكما . . . الخ » ونصه « حدثني محمد 
ابن عمرو قال ثنا ابوءاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في 
الربا الذي نهى الله عنه : كانوا في الجاهلية يكون لارجل على الرجل الدين 
فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عني » فيؤخر عنه ) ' . 

؟ ‏ واخرج هذا الاثرجلالالدين السيوطي ونصه « واخرج ابن أبي حاتم 
عن سعيد بنجبير في الاية قال :ان الرجل كان يكون له على الرجلالمال » فاذا 
حل الاجل طلبه منصاحبه » فيقول المطلوب أخر عني وأزيدك فيمالك فيفعلان 
ذلك » فذلك الربا اضعافاً مضاعفة » ' . 


0 وأخر ججهذا الاثر عن عطاء ابن جرار الطبري ونصه « حدثنا محدمك بن 


)١‏ ولا حاجة للتذكر هنا بأن هذه الاثار المروية عن الصحابة هى غير معتبرة عند 
الامامية لعدم حجية قول الصحابة » ولم يكن فهمهم حجة على غيرهم . 

؟) جامع البيان ٠١١/٠‏ . 

©) الدر المنثور للسيوطى 7١/1‏ . 


6م 


سنان قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن ابن جريح عن عطاء قال : كانت ثقيف 
تداين في بني المغيرة في الجاهلية » فاذاحل الأجل قالوا نزيد كم وتؤخرون.» 
فنزلت « لا تأكلوا الربا اضعافاً مضاعفة ) ١‏ 

- وهنساك أثرمروي عن زيد ونصه : « انما كان الربا في الجاهلية في 
التضعيف وفيالسن ن يكون للرجلفضل دين فيأتيه اذاحل الأجل فيقول له تقضيني 
أوتزيدني ؟ فان كان عندهشىء يقضيه قضى والا حوله الى السن التي فوق ذلك: 
ان كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية » ثم حقة ثم جذعة ثم 
رباعياً » ثمهكذا الى فوق . وفيالعين' يأتيه » فان لم يكن عنده أضعفه في العام 
القايل » فان لم يكن عنده اضعفه أيضاً » فتكؤن مائ-ة فيجعلها الى قابل مائتين 
فان لميكن عنده جعلها أربعمائة يضعفها لدكل سنة او يقضيه » قال : فهذا قوله 
لاتأكلوا الربا اضعافاً مضاعفة ) " 

وأخرج زرين رواية أخرى للاثر المروي عن زيد ونصه-ا : « وعن زيد 
ابن اسلم قال : كان الريا الذي أذن الله فيه بالحرب لمن لم يتركه عند الجاهلية 
على وجهين»؛ كان يكون لارجل على رجل حق الى أجل » فاذا حل الاجل قال 
صاحب الحق : أتقضي أم تربي » فان قضاه أخحذ منه والاطواه انكان مما يكال 
او يوزن او يذرع او يعد ؛ وان كان سناً رفعه الى الذي فوقه وأخره عنه الى 
أجل أبعد منه »؟ . 

هذا وقد رجع عن هذا الرأى ( اختصداص الربا المحرم بربا الجاهلية ) 


.ا١1/١؟ الدرالمنثود‎ » ١/4 جامع البيان‎ )١ 


ع)أجامع البيانع/ 5١‏ . 


. “54/١ تيسيرالوصول‎ )5 


م 


بعض من قال به ' واستبعد ذلك الفهم لسببين ؛ 

الاول : «أنه غير معقول بتاتاً أن يكون الربا بالمعنى المعروف به منذ أقدم 
عصورالتاريخ وهوالقرض بزيادة مشروطة منذ ابتداء العقد » والذي كان متعاملا 
به عند ظهور الاسلام » وهو الذي كافحته الشراشع القديمة سماوية ووضعية » 
غير معقول أن يكون هذا الربا غير محرم بالق رآن الكريم . 

الثاني : انه من المستبعد اكثر واكثر » بل مما يكاد يحيله العقل أن يكون 
المرابون بالربا الجاهلي » وهم على مانعتوه من القسوة والشره البالغين - من 
التسامح والرحمة والرفق بحيث لايقتضون على الدين في مقابل الأجل الاول 
مما يصوره ظاهر العبارة المأثورة في بيان الربا الجاهلي » . 

وفيما أرى أن الاستبعاد الثاني لم يكن وارداً فضلا عن كونه مما يكاد أن 
يحيله العقل » وذلك اذا نظرنا الى صفة المرابين التي ذكروها لهم من القسوة 
والشره » فهم بعملهم من اعطاء الدين من دون فائدة في الاجل الاول » انما 
يريدون أنيزيدوا منعملائهم الذين يرتبطون معهم ويقعون في شراكهم آخر 
الامر. فالمرابي بنظره العارف بالاموريدركأن هذا المدينلايمكنه سدالدين في 
أجله ؛ فلذلك يقدم على اقراضه بدون فائدة في الاج ل الاول؛ وبعد انقضاء الاجل 
يأتيه المرابي ويضع شروطه على المدين بأضعاف مبلغالدين » ونتيجة لظروف 
المدين يقبل هذا الاضعاف من أجل الاجل الثاني » وبذلك يقع في شراكهم , 
اذ منالبعيد عدم تمكنالمدين من أيفاء الدين في الاجل الاول وتمكنه من ايفاء 
الدين بعد الاضعاف » فاذاً هذا العمل من المرابين لميكن بعيداً ونحن بكلامنا 


هذا لا نريد أن نقرر ان هذا العمل كان سائداً ومعروفاً آنذاك . 
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على أنالفهم منالنصوص بأن المرابي لم يستوف على الدين الاول فائدة 
غير صحيح » اذ أن النصوص بعضها يقول كان للرجل على آخر حق أو مال ولا 
نقول أنهذا الحق اوالمالكان نتيجة عقد قرض» اذ قديكون هذا الحق اوالمال 
المؤجل كان بصفقة عمد بيع نسيئة » فيكون الباشع قد استوفي فائدته في مقابل 
التأجيل تحت عنوان البيع » وبعض النصوص وان ذكرت لفسظ الدين الا 
أنها لم تذكر ان هذا الدين كان بعقد قرض مو جل » اذهن المحتمل أيضاً ان 
يكون هذا الدين نتيجة عقد بيع نسيئة . 

وأمدا الاستبعاد الاول الذي ذكر » فهو مبني على عدم وجود انصراف 
مدعى في المقام » وهذا الانصراف اذا كان علاقة بين اللفظ وحصة خاصة من 
المعنى منشأها كثرة وجود تلك الحصة على ساثر الحصص » فنحن سوف نرى 
فيما بعد أن هذا الانصراف ام يكن حجة في المقام لانه مستند الى كثرة افراد 
هذه النوع من « الربسا الجاهلي » وهذه الكثرة لاتمنع من انطباق لفظ الربسا 
الواردة في القرآن على بقية انواع الربا الاخرىء اذلاتشكل قرينة عند الساممع 
تمنع من التمسك بالاطلاق » وحينئذ يكون الاستبعاد لدعوى الانصراف التي 
تدعى في محلها : 

وأما اذاكانت دءعوىالانصراف التي هي عبارة عن دعوى وجود علاقة بين 
اللفظ وحصة خاصة من المعنىمنشأها كثرة استعمال الرباوارادة الحصة الخاصة 
« الربا الجاهلي » بحيث اما أن ينقل اللفظ منمعناه المطلق الى الحصة الخاصة 
أو يكون هذا القرن قرينة على ارادة الحصة ااخاصة » فهنا تكون افظة الربا 
منصرفة الىهذا المعنى فقطء لان الاطلاق هو عبارة عن عدم مايدل على القيد 
بينهما ذللكك القرن يدل عليه » وحيئئذ لايمكن استفادة الاطلاق منها فتختص 
الحرمة حينئذ بالربا الجاهلي. وهذه الدعوى الثانية انكانت هي المقصودة من 
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الانصراف فلا استبعاد في المقام » ولكن هل هي دعوى صحيحة ام لا ؟ فهذا 
مطلب آخر . 

ولانرىحاجة لجرالبحث الى أن لفظة الربا المحلاة بالالف واللام هلهي 
للجنس او للعهد ؟كما فعل بعض الباحئثين » فانها وان كانت للجنس فلا تفيدنا 
في المقام مادام الانصراف الى قسم خاص منالربا يمكن أن يدعى في المقام . 

كما نرى من الخطأ البحث في عموم لفظة الربا » اذلا عموم فيها كماهو 
واضح المراد من العموم المستفاد من اللفظ» فان اللفظة انكان فيها شمول فمن 
مقدمات الحكمة» ولذلك من الخطأ البحث فيأنها عامة او خاصةكما نقل ذلك 
عن المفسر القرطبي في الجامع لاحكامالقر آن والفقيه الشافعي الكياهر اسي في 
كتابه أحكام القرآن وهو مخطوط في مصرء وقد نقل عبارته السيد محمد رشيد 
رضا في رسالته عن الربا ص 78 ' . 

وفي آخر البحث نرى من الارجح تغييرخطة البحث من الاستبعاد وجنسية 
الالف واللام الى مراجعة الاثار التي ذكرت» لنرىأن الاثار تثبت فقط المعنى 
الذى ذكر للربا الجاهلي المتقدم : او أن الاثار التي تذكر لاريا الجاهلي في 
ذلك الوقت لاتحصره في المعنى المتقدم للربا الجاهلي » وانما تشمل معاملات 
أخرى أيضاً تسمى بريا الجاهلية ؟ . 

ثم بعد ذلك نرى أن الايات القرآنية التي نزلت فيتلك الفترة من الزمن 
هل كان المقصود منها نوعاً خاصاً من المعاملات الربوية في ذلك الزمان أولم 
يكن المقصود ذلك وانمسا تشمل كل المعاملات الربوية الموجودة في ذلك 
الوقت ؟. 

فنقول : اما البحث الال : فان الاثار المتقدمة وغيرها لا تحصر معنى 
«وربا الجاهاية) بالمعنى الذي ذكر» وانما يذ كر له معنى آخر وهو«القرض بفائدة» 


. عن نظرية الربا المحرم) ص48‎ )١ 
منقاات‎ 


فقد ذكر الفخر الرازي موضحاً المعاملة التي كانت جاريةآنذاك فقال : « اعلم 
أن ااربا قسمان : ربا النسيئة وربا الفضل . أما ربا النسيئة فهو الامر الذي كان 
مشهوراً متعارفاً في الجاهلية » وذلك أنهم كانو ايدفعون المال على أن يأخذوا 
كل شهر قدراً معيناً » ويكون رأس المال باقياً » ثماذاحل الدين طالبوا المديون 
برأسالمال » فان تعذر عليه الاداء زادوا في الحق والاجلء فهذا هو الربا الذي 
كانوا في الجاهلة يتعاملون به »أ. 

وهذا وان كان فهماً خاصاً له الا أنه يكشف عن معاملة ذلك الزمان بحسب 
رأيه على الاقل »كما أن الاثار المتقدمة لم نستفد منها الا فهمهم الخاص للربا 
المسمى بالج_-اهلي . وفي هذا المعنى الذي ذهب اليه الفخر الرازي ماذكره 
الجصاص في أحكام القَرآن اذ قال « والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله 
انماكان قرض الدراهم والدنانير الى أجل بزيادة على مقدار مسااستقرض على 
مايتراضون به » ولم يكونوا يعرفون البيع بالتقد » واذا كان متفاضلا من جنس 
واحد» هذا كان المتعارف المشهور بينهم ولذلك قال الله تعا لى «وما [ تيتم من ربا 
ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله » فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة انما 
كانت ربا في المال العين لانه لاعوض لها من جهة المقرض » ' . 

اذذلم يكنمعنى الربا الجاهلي ذلك المعنى الخاص الذي ذكرله » وانما 
له معنى آخر كما تقدم؛ وربمايكون معنى(الريا الجاهلي» هو المعنى العامالشامل 
للتأخير في «قابل اازيادة والقرض بفائدة من اول الامرء خصوصاً وأن كل أثر 
لايحصرمعنى «الربا الجاهلي) بماقاله» فلامانع من المعنى العام للريا الجاهلي. 


)١‏ مفاتيح الغيسب المشتهر بالتفسير الكبير/ فخرالدين الرازى 91١/17‏ (طبقه مصر) 
المطبعة البهية . 
؟) ج اص ©4560 . 


نعم ان ماجاء في أحكام القرآن هو الحصر اذ يقول « ولم يكن تعاملهم بالربا الا 
على الوجه الذي ذكرنا هن قرضدراهم اودنانير الى أجلمع شرط الزيادة». 
ولكن نقول ان الحصر لاوجه له لماذكر منالاثار الكثيرة التيتدل على وجود 
ما يسمى بالريا الجاهلي المتقدم . 

ثم على فرض أن يكون للربا الجاهلي ذلك المعنى الخاص الذي ذكرفقط 
وهو التأخير في سداد الدين في مقابل الزيادة » الا أن هذا المعنى لم يكن 
دليلا على استعمال لفظة الربا في ذلك المعنى فقط » بل يكن أن تكون لفظة 
الربا تستعمل في « الربا الجاهلي » وفي الربا غير الجاهلي الذيكان موجوداً 
في ذلك الزمان» وهو القرض بفائدة الذي كان شائعاً قبل الاسلام وفي الديانات 
السماوية قبل الاسلام والذي ردع عنه أيضاً . 

واما البحث الثانى : وهوه ل أن المقصودمن الايات القرآنيةالر با الجاهلي 
الذي هو بمعنى اازيادة في مقابل تأجيل الدين الاجل الثاني اولا ؟ . 

وانماتقبلهذه الدعوى اذا صر حبالنصو صالواردة في تفسير آياتالربا كلها 
بأنالمراد ذلكالمعنى من « ربا الجاهلية » اوأن يكو ناستعمال هذا المعنى من 
الربا الجاهلي بصورة كثيرة بحيث نة-لى المعنى العام لاربا الى هذا المعنى 
الجديد » باعتبار أنكثرة استعمال لفظ الربا واردة معنى خاصامنه » يوجب أن 
يكون هذا الاستعال الثاني هو المراد دائمأً وينسى المعنى الاول » وحينئذ اذا 
جاءت لفظة اأريا مطلقة فلايمكن ارادة المعنى الاول منهاء لان اللفظة انما يصار 
الى اطلاقها اذا لم تكن هناك قرينة على القيد » وهذا المعنى الذي ذكرناه 
او على الاقل القرن الخاص بين اللفظة وارادة معنى معين بكثرة هو قرينة 
على القيد . 

اما بالنسبة الى النصوص والتصريح بأن المراد منها حصة خاصة من الربا 
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فلم يرد ذلك في كلآيات الرباء نعم وردت الاثار فيتفسير قوله تعالى « أضعافاً 
مضاعفة » بأن المرادمنه الربا الجاهلي» وقدتقدم أنالاثار عن معنى الربا الجاهلي 
مختلفة ويمكن أن يراد جميعها . واما بالنسية الى الاستعمال » فان لفظ الريا 
لااشكال في استعما له في'ذلك الزمان في الزيادة فيالقرض واازيادة عند حلول 
الاجل الذي هو «الربا الجاهلي » بالمعنى الاخص' ولم يك نأحد الاستعمالين 
شائعاً بحيث يشكل قرينة على الانصراف . 

سم اننا اذاشككنا في استعمال لفظ الربا في ذلك الوقت » أوشككنا في 
وجود شيو عيمنع من الاطلاق» فالاصل هوعدماختصاص اللفظة بالربا الجاهالي 
بالمعنى الاخص ٠‏ وعدم وجود شيوع مانع من التمسك بالاطلاق لانه حادث 
والاصل عدمه خصوصاً مادام المعنى اللغوي عاماً . 

ولكن : هذا الاصل الذي نريد أن نثيتبه اطلاق لفظ الريا هوأصل مثبت 
ليس بحجة على ماقرر في محله في الاصول » اذ أن ظهور اللفظ في الاطلاق 
امروجودي استفدناه بحكم العقل من عدم التخصيص بحصة نخاصة من الريا 
وهوالاصل المثبت » ومادام هذا الاصل مثْبتاً تبقى لفظة الربا مجملة » والقدر 
والمتيقن منها هو المعنى الخاص . 

نعم بامكاننا أن نثبت الاستصحاباللغوي في اللغة » اذمادامت اللغة تعطي 
معنى عاماًلاربا وهومطلق الزيادة وهو معنى موجود قب لالاسلام» فاذا شككنا في 
نقل هذا المعنى من العام الى الخاص فالاصل عدم النقل » اي بقساء المعنى 
اللغوي كما هو عليه من قبل » وهذا ليس استصحاباً شرعياً تعيدياً وانما ه-و 


استصحاب عقلائي عرفييثبت به أن المعنى للفظة ١أرباعام‏ وهو مطلق الزيادة . 


6 سوف نستعمل «الر بأ الجاهلى» با لمعنى الاخص لازيادة عند حلول الاجل فقط 3 
ونستعمل لفظة « الربا الجاهلى با لمعنى الاعم » لمايعمهذا والزيادة عندا لقرض مناول الآمر. 


تت الات 


وعلى ما تقدم تكون الايات القرآنية غير خاصة بالربا الجاهلي بالمعنى 
الاخص سواءكانت الالف واللام للجنس ام للعهدء وبهذا تبطل دعوى البعض 
من أن النهي القرآني لايشمل القرض بف.ائدة . وهذه النتيجة التي وصلنا اليها 
بطريقتنا هذه هي مورد قبول قسم من'علماء العامة وانكان طريقهم اليها لايخلو 


من ضعف كما تعدم ذلك . 


؟ - الربا الذى نهى عنه بنو اسرائيل : 

« فبظام من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم . وبصدهم عن 
سبيل الله كثيراً وأخذهم الريا وقد نهوا عنه . . .» . 

ولمعرفة أن الربا الذي نهي عنه بنواسرائيل ماهو ؟ ينبغي أن نبحث اولا 
عن جملة « وأذهم الربا وقد نهوا عنه » فهل هي خبرعما نزل على النبي(ص) 
وأن اليهود داخلين في الخطابات القرآنية او هي خبر عما نزل علىموسى(ع) 
في التوراة وانهم خالفوا شريعتهم وعصوها ؟ فان كانت اخباراً عما نزل على 
محمد(ص ) فهومبنيعلى كون اليهود مخاطبين فيالفروع وهو الصحيح كما 
هم مكلفون بالاصول - اذ الايات القرآنية المشرعة وردت بلسان عام لكل 
الناس كما في «كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم . . . » « ولله 
على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » . 

وما قيل من أ.ه لايمكن « أن يكون اليهود مكلفين بالفروع ولا يقبل منهم 
الفعل » مدفوع بأن قبول الفعل موقوف على اءر اختياري » وهو دخولهم في 
الاسلام؛ كمافي وجوب الصومعلىالمكلف المسلم الذي لايقبلمنه اذا لميغتسل 
للجنابة قبسل الفجر » وبما أنه يتمكن من الفعل الاختياري قبل الفجر فيقبل 
منه اذا اغتسل . فعلى هذا لايكون هناك فرق بين الربا الذي نهي عنه المسامون 


ل 


في العدر الجاهالي وبين ريا بني اسرائيل . 

واما اذاكانت الاية اخباراً عما نزل على موسى (ع) في التوراة فلابد من 
الرجوع الىالربا الذي ذكر فيها لنعرفسماته والنسبة بينه وبين الربا الجاهلي 
المتقدم ذكره. 

وأما ما ذكر من سمات الريا في الدين اليهودي ' فهي : 

1 أنه كان شائعاً في النقدين والطعام‎ - ١ 

؟ - وردفيه النهي » الا أنه نفي عن أخذه من اخوانهم اليهود» وعدم البأس 
عن أخذه من غيرهم » واكن الملاحظ هنا أن النهي لم يكن بشدة النهي الذي 
ورد في القرآن الكريم . 

- الريا الذي خرم هو لدفع الظلم واستغلال الحاجة . 

وهذه المميزات وان لم تكن مغايرة لسمات الربا القرآنيء» الا أن النهي 
القرآني عن الربا عام وشديد جداً » فان استظهرنا أن الربا الذي نهي عنه بنو 
اسرائيل هو نفس الربا الذي ذكر أنه يسوى بربا الجاهلية » اذن يبقى البحث 
السابق كما هو من ناحية سيره الاستدلالي ؛ وان استظهر نا من نصوص التوراة 
المد كورة فيالفصل التمهيدي اختلاف في المعاملات الربوية عند بنياسراثيل 
عنها عند الجاهلية » فهذا يكون دليلا آخر علىأن الربا الذي ذكره القرآن » 
لا يقصد منه الريا بالمعنى الاخص » وانما يقصد منه الربا بالمعنى الاعم . 


خاتمة فى ربا العطية : 

قال تعالى « وماآتيتم من ربأ ليربوا في اموال الناس فلا يربو عند الله 
وما آتيتم من زكاةتريدون وجه الله فأولئككهم المضعفون » فقد ورد الريا في هذه 

. كما ذكرفى الفصل التمهيدى لكيفية نشو ءالربا من هذا الكتاب‎ )١ 
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الاية منكراً ولم يصرح بتحريمه ولم دنه عنه » وأذلك فقد اختلف المفسرون 
في معناها على أقوال ثلاثة : 

الاول : المقصود من الربا الهدية اوالهبة التي يراد بها عوض أفضل »؛ 
ولذلك تسمى بالربا الحلال » لانه لا اثم فيه » ولكن ليس فيه واب ايضاً » 
وبهذا القول آثار واردة عن فريق من الصحابة والتابعين . 

الثاني : اعطاء المال لشخص بقصد تمويله تفضلا عليه غير قاصد ثواب 
الله تعالى . 

الثالث : أن هذا الربا هوالريا المحرم » ومعنى قوله تعالى « ولايربوعند 
الله » اي لايحكم به شرعاً لاخذه » بل هو للمأخوذ منه » وهذا القول أيضاً 
وردت فيه بعض الاثار . 

والذي ذهباليه الاكثر هوالقولالاول» والفرق بين هذه الاية وآياتالريا 
المتقدمة تعبيرها عن الربا بلفظ « آتيتم » بينما عبرت غيرها عنه بالاكل » 
بالاضافة الى خلوها من النهي والتحريم ومجيئها منكرة» وقد اقتصرت على أنه 
لآ يربو عند الله . 

وعند مراجعة الاثار التي ذكرت لهذه الاقوال » فالذي عن رسول الله (ص) 
لادلالة فيه على مدعاهم» والذييدل على المدعى لميكن من قول الرسول(ص) 
ولا نريد أن نقرر أن أقوال الصحابة ليست بحجة لاختلافها وتناقضها في 
بعض الاحيان الذي لايمكنأن تكون كلهاحجة » بل نقول انها فهم شخصي لهم 
لا يعدو حجيته لهم . 

ومن القريب جداً أن يكون معنى الربا في هذه الاية هو الربا الذي كان في 
ذلك الزمان وهوالربا الجاهلي با لمعنى الاعم حسب ماتوصانااليه» وقدنز لتهذه 
الاية وهي أول مانزل فهيئت النفوس للتحريم الذي جاء على ن<و التدريج في 
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بيان الحكم كما يرى ذلك بعضهم' . 

وعلى كل حال فان كان معنى الربا فيهذه الاية هو ماتوصلنا اليه في ابحاثنا 
السابقة عن الربا فيالقرآن » فام يختلف نهجنا العلمي بذلك » وأنكان المراد 
منهوربا العطية» الذي هويتميز عن الربا الجاهلي بالمعنى الاخصء فهذا سوف 
يكون مؤيداً على أن الربا فيالقرآن لميقصدمنه حصة خاصة من الرباء بل يشمل 
كل ماكان موجوداً من معاملات ربوية في ذلك الوقت . 

ولاادري لماذايبحثابناء العامة الربا في القرآن ويختلفوا أشد الاختلاف 
فيمعنى الربا المحرم فيه» ماداءت السنة الشريفة وهي المصدر الثاني للتش ريع قد 
بينتالربا المحرمبجمييع اقسامه وشروطه فانا فرضناأن الريا المحرمفيالقرآن 
هر نوع خاص » واكن السنة حرمت بقية الانواع » أليس من اللازم الالتزام 
بتحريمها أيضأء اذن ماهي الفائدة من الاختلاف في المحرم بالقرآن مع الاتفاق 
تقريباً عند جميع المسلمين ‏ فضلا عن علماء العامة . بأن السنة حرمت الريا 
المتعارف عندنا هذه الايام وهو ربا القرض وربا المعاملة ؟ ؟ . 

ثم انه من المعلوم جيداً بأن الاعتماد على القرآن لوحده فيمعرفة الحكم 
الشرعي معرفةكاملة غير صحيحة ؛ اذ أن الصلاة والصوم مع اهميتهما لا يمكن 
استفادة كيفيتهما منه لوحده فضلا عن الرباء والسر في ذلك هو أن القرآنكتاب 
اعج.ازي » فقد لوحظ فيه الخطوط العريضة سمات الاسلام » فيذكر فيه 
وجوب وحرمة الشىء ءاما تفصيلات هذا الشى+ من جميع الجهات انماتتكفلها 
السنه ؛ فمن غير المجدي أن يدرس الربا فيالةرآن منفصلا عن السنة» ولكن 
جرينا حسب طر يقتهم في البحث . 

ولعل جوابهم يكون عبارة عنمعرفة الفرق بين ماحرمه القرآن عماحرمته 


. 74 نظرية الربا المحرم) ص /الا ب‎ )١ 


25 0 


السنة » أي الفرق بين الريا الجلي والربا الخفي » اوالربا المحرم لذاته والربا 
المحرم لسد الذرائع الذي يباح عند الحاجة . 

ولاجل معرفة صحة هذا البحث لابسد من البحث في صحة مسا ادعوه من 
اختلاف في الحكم للربا الذي بينه القرآن عن الربا الذي بينته السنة» وهذا 
مبني على أن نرى أولا أدلتهم في تحريم سد الذرائع الذى يباح عند الحاجة 
ونرى ثانياً هل أن تحريم الربا في السنة هومن هذا الباب ام لا ؟ . 

ولانريد أن نطيل البحث لولا أن صحة هذا المنهج م-ن البحث وصحة 
الاختلاف فيالحكم بينما حرمه القرآن وماحرمته السنة مبتنياً على استعراض 
ادلتهم في حرمة سد الذرائع تمهيداًلمعرفة أن ربا السنة هل هو مصداق من 
مصاديقه ام لا ؟. 

ولذلك سديحت في جهات ثلاثة حتى يتبين الامر : 

الجهة الاولى :ذكر الفتاوى التي تثبت أنهم يفرقون بين ربا القرآن وربا 
السنة . 

الجهة الثانية : استعراض ريع لأدلة الة-اعدة ( ماحرم لسدالدرائع ) مع 
المناقشة . 

الجهة الثالثة : مناقشةكون ربا السنة هو مصداق ماحرم سدآللذرائع على 
القول بصحة القاعدة » مع مناقشة اباحته عند الحاجة . 


اما الحهة الاؤلى : 


فقد ذكر ابن القيم في كتابه « اعلام الموقعين عن رب العالمين» ' في 
بيان حكمة تحرام الربا الوارد فيالسنة فقال: الربا نوعان جلي وخفي. فالجلي 
)١‏ ج؟_؟ص ه"١.‏ 
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حرم لما فيه هن الضرر العظنم . والخفي حرم لانه ذريعة الى الجلي » فتحريم 
الاول قصداً وتحريم الثاني وسيلة. فأما الجليفربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه 
في الجاهلية . . . » « وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سدالذرائع كما صرح به 
أخاف عليكم الربا ».وبين بعد ذلك « أن تحريمالنساء تحريم المقاصد وتحريم 
الاخرت<ريم الوسائل وسدالذرائع ولهدا لم لبح شىء هن ربا نسيئة » وامأ 
ربا الفضل فأبيح منه ماتدعو اليه الحاجة ‏ كالعرايا ‏ فان ماحرم سداً للذريعة 
أخف مما حرم تحريم المقاصد » ' 1 

وقد ذهب السيد رشيد رض-ا في رسالته في الريا الئ أن المحرم هو ربا 
الجاهلية وحده؛ وهوالربا ألوارد فيالةرآن الكريم وقد اعتبره هوالربا الجلي 


ويقول ان ريا النسيئة « ويقصد رباالنساء » وربا الفضل الواردين في الحديث 


١)وكأن‏ الربا الذى عند ابن القيم يقسم الى ثلاثة اقسام : 

١‏ دبا النسيئة (ربا الجاهلية) وهوعبادة عن تمديد الاجل بزيادة الدينء وتأتىهنا 
جملة دا تقضى ام تربى» وهذا هوالاصل الذى حرم لما فيه من مفسدة » اى حرم لذاته . 
ل رباالنساءء فهووانذكرتهالسنة الآان اساسه هودريا النسيئة (اتقضىامتربى)وهو 
عبادة عن بيع لمكيل با لمكيل اوا لموزون با لموزون أوالجنس بجنسه ‏ من غيرذيادة او بغير 
جنسه مطلقاً_نسيئة لافورء هذا عندالاحناف وتفصيله يأتىانشاءالله تعا لى» و لكن هنانر يد أن 
نبين ان ابن القيم اعتبرهذا مشيراً الى ماذكر فىا لق رآن حيث انه اذا حل الاجل وام يتمكن 
المدين منالسداد تأتى جملة ( اتقضى ام تربى ) وهوالمحرم بالقرآن فيكون سحرماً لذاته 
وان ذكرته السنة . 
م ربا الفضل . وهو الوارد فى الحديث الشريف الذى يمنع من بيع المكيل 
والموزون بجنسه مع التفاضل »وهوالذى قدحرم سدأً للذريعة ويحل عند الحاجة . 


-م- 


انما هو للكراهة لا للتحريم ' . ولعله رأى أن الحاجة في هذا الزمان موجودة 
دائماًلاباحة هذين النوعين من الربا »فحللهما نتيجة أخذه بسدالذرائع والاكيف 
يفهم من الروايات التي ذكروها الكراهة مع التصريح بالنهي ولفظ الربا وشدة 
ماورد من التهديد عليه بمالم يرد في مثله ؟ ! . 

وقد ذكريعضهم فقال « فربا النسيئة هوالمقصود بالتحريم والمنع لذاته ؛ 
وهذا يقتضي تحري-م معاملات أخرى ليست مقصودة بالتحريم لذاتها » وهي 
النساء والفضل » ولكن منع وقوع المقصود بالتحريم لذاته لايم الا بمنعها 
وتحريمها في حالات تكون فيهاالمظنة قوية في امكاناتخاذها ذريعة اليه « ومايتم 
الواجب الابه فهو واجب » فيكون الامتناع منها مقصوداً به وجوب الامتناع 
عناتيان المحرم لذاته؛ فيكون هذا هو المحرم في الحقيقة وفي نهايةالامر... »". 

ومحن ذهب الى هذا المذهب السنهوري بعداعترافه بأن تحريم الربا هو 
المبدأ العام الذي يتمشى في كلالعصور وفي جميع الحضاراتء الا أنه ميزبين 
ربا الجاهلية من جهة و كل من ربا النسيئة ( النساء ) وربا الفضل » وقال ان هذا 
التمييز من الوضوح والخطر بحيث لاوجه للمنازعة فيه' ٠‏ 

وقال آخر « واعلم أن الربا على وجهين : حقيقي وم<مول عليه . أما 
الحقيقي فهو الديون .. . والثاني ربا الفضل والاصل فيه الحديث ... وهو 
مسمى بربا تغليظاً وتشبيهاله بالربا الحقيقي . . . ثم كثر استعمال الربا في هذا 


المعنى حتى صار حدرقمة شرعية فيه ايضاً « 1 


١)الربا‏ والمعاملات فى الاسلامع ص لاه 70 وما بعدها . ونظرية الربا المحرم 
ص ١‏ 7 وما بعدها . 

؟) نظرية الربا المحرمغ/ص .١58‏ 

") السنهورى مصادر الحق *//ا*؟ . 

:) حجة الله البالغة 841//5 . 
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واما الدهة الثانية : 


وهي عبسارة عن استعراض أدلة قاعدة أن ماحرم سدا للذرائع يباح عند 
الحاجة . وقبل أن نستعرض الادلة يحسن بنا أن نذكر تعريفها ومعناها » وقد 
اختلفوا في بيانها » فقد ذكر ابن القيم أن الذريعة « ما كان وسيلة وطريقاً الى 
الشىء») ' . وقد اعترض عليه أستاذنا بقوله ( الا أن تعميم الشىء فيه يجعله 
غير مانع من الغير لدخول جميع الوسائل المفضية الى غير الاحكام الشرعية , 
وهو مالايتصل بحثه بوظيفة الاصولي » فالانسب تعريفها ب ( الوسيلة المفضية 
الى الاحكام الخمسة) ليشمل بحثها كل ما يتصل بالذريعة واحكامها من أبحاث؟ . 

ولا أرىللاعتراض مجالا يرد فيه حيث أن كلام ابنالقيم في سد الذراشع 
الى المحرمات وفتحها الى الواجبات » اى أن الكلام في كل مقدمة الى فعل 
فانكان الفعل محرماً فقّد حرمت مقدمته مثلا وان كان الفعل واجبأ فقد وجبت 
مقدمته » وليس الكلام في الاحكام الشرعية التي هي وجوب وحرم-ة ترتبط 
بالشارع المقدس » فسلا داعي لجعل الوسيلة مفضية الى الاح<-كام الشرعية او 
الاحكام الخمسة الذي يجعل المقدمة مقدهة للوجوب وللحرمة لا للواجب 
والحرام فمن الافضل أن يبقى تعريف ابنالقبم على وضعه وعمومه فنزى الشىء 
وحكمه ونعطي حكم وسيلته حكم نفس الشىء وهو مورد البحث . 

وقد وضحت الذرائع بقول سلام « الذرائع اذاكانت تفضي |-سى مقصد 
هو قربة وخي رأخذت الوسيلة حكم المقصد واذاكانت تفضي الىمقصد ممنوع 


هوموسدة ادرف حكمه 2 ولدا فأن الامام مالكاً ؛(رى أنه عدب فح الدراع في 
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الحالة الاولى لأن المصاحة مطلوب.ة » وسدها فى الحالة الثانية لآن المفاسد 
ممنوعة » ' وهنا خصصت الذرائع بحكم الوجوب والحرمة فقط . وعلى كل 
حالفان الذي ركز عليه الباحئون هو الذريعة المفضية الىمفسدة. وكمااختلفوا 
في معناها ا+تلفوا في حكمها » فذهب بعض الى أن الوسيلة تأخذ حكم 
ماتنتهي اليه كماذهب الى ذلك ابن القيم » ولكن المالكية والحنابلة ركزوافي 
الحرمة على خصوص الوسيلة الموضوءة للامور المياحة ولكن يقصد فاعلها 
التوصل بها الى المفسدة ' . 


الادلة على هذه القاعدة : 


وقدذكرت لهذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة والعقل. فقدؤذكر ابن القيم 
أدلةكثيرة من الكتاب والسنةكان حكم الوسائل وماتفضي اليه واحداً. فخرج 
بنتيجة أنالشار ع يعطي الوسائل دائماً حكم ماتنهي اليه » منها قوله تعالى « ولا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم » " وقوله تعالى « ولا 
يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ») * . 

وأورد عليه:بعدم وجود تصريح « بأن التحريم فيها جميعاً انماكان من أجل 
كونها وسيلة الى الغيرلا لمفاسد في ذاتها توجب لها التحريم النفسي كضربهن 
بأرجلهن والنظر الى الاجنبية » ” . 

نعم قديحتاط الشارع فيحرم مقدمات فعل قداهتمبه بدرجة كبيرة ولكن هذا 

. 70١ الاصولالعامة للقفه المقارن ص “.ع عنالمدخل للفقه الاأسلامى ص‎ )١ 

( نفس المصدر ص ه.غ عنالمدخل لفقه الاسلامى ص 55٠9‏ . 
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غير القاعدة في <رمةكلمايؤدي الى المحرم» وحينءدٌ فان كانت هناك قرينة تدل 
على أنالتحريم لاوسيلة لانها وسيلة الى المحرمكما نرى ذلك ظاهراً في الايتين 
فهو » وان لم تكن هناك قرينة تدل على ذلك وشككنا في أن التحريم للمقدمة 
هل هو لمفسدة في ذاتها اولكونها وسيلة » فمقتضى الاطلاق ان التحريم لمفسدة 
ذاتية في الفعل » حيث أن التحريم اذاكان للوسيلة فانه يحتاج الى بيان زائد » 
وهو غير موجود معكون المولى في مقام البيا نكما هو الفرض ٠‏ 

وخلاصة القول : أنالانمنع أن يكون الشار ع مهتماً ببعض أحكامه » فيمنع 
بعض المقدمات الموصلة او التي تؤدي الى المحرم رأساً » الا أن هذا لايجعلنا 
نستفيد قاعدة عامة تقول أن كل محرم تكون و سائله محرمة أيضاً عند الشارع 
سواء كانت موصاة ام لا وسواءكانت تؤدي الى المحرم رأساً ام لا » ويكفي 
عدم العموم اوالاطلاق على القاعدة . وبعبارة أخرى : ان قاعدة ( أن المصالح 
والمفاسد تابعة لمتعلقات الاحكام » مخصصة ببعض الت<ريمات التي تكون ذريعة 
ووسيلة للمحرم » ف.ان ثبت الدليل المخصص خالفنا القاعدة والا فالاصل هو 
الالتزام بها وهي تثبت أن التحريم لمفسدة في متعلق الحكم . 

وأما الدليل العقلي: فقد ذكر ابن القيم وغيره « اذا حرم الرب تعالى شيئاً 
وله طرق ووسائل تفضي اليه » فانه يحرمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً 
له ومنعاً أن يقرب <ماه » ولوأباح الوسائل او الذرائع المفضية اليه » لكان 
ذلك نقضاً للتحريم وأغراء للنفوس به ؛ وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل 
الاباء » ' . 

وهذه الدعوى ان وجد ابن القيملها بعض الامثاة :فيًتي فيها الكلام المتقدم 


من أن الوسيلة لعل فيها مفسدة مستقلة فحرمها , وأما اذا افترضنا أن شيئاً قد 
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حرمه المواى نتيجة لوجود مفسدة فيه » وأما وسيلته لم تكن فيهاتلك المفسدة 
فتبعاً للقاعدة القائلة ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد» فان المولى سوف 
يحرم ذاسك الشىء فقط دون وسيلته . نعم نشترط ان لا يكون حكم الوسيلة 
مضاداً للتحريم مثلا لتعذر امتثالهما » وهذا هو الذي يفضي الى نقض التحريم 
لآالاباحة التيذكرها ابن اليم فانها لاتفضي الى نقض التحريم كما هو واضح. 

اذن لادليل على أن الشار ع اذا حرم شيئًاً فيازمه أن يحرم طرقه ووسائله 
المؤدية اليه » وبدذلك تبطلقاعدة سدالذرائع وفتهحا . نعم لقد تطرق لقسم من 
هذه المسألة علماء الام_امية تحت عنوان مقدمة الواجب » واختلفت اقوالهم 
فيها ايضاً » ولكن الذي انتهى اليه المتأخرو ن هو عدم وجوب المقدمة شرعاً : 
وقداستدل لهم شيخنا المظفر بمو له « وذالكلانه اذاكان الامربذي المقدمة داعياً 
للمكلف الى الاتيان بالمأموريه؛ فان دعوته هذه لامحالة الحكمالعقل- تحماه 
وتدعوه الىالاتيان بكلمايتوقف عليه المأموريه تحصيلاله» ومع فرض وجود 
هذا الداعي في نفس المكلف لاتبقى حاجة الى داع آخر من قب لالمواى مع 
علسم المولى ‏ حسب الفرض -. بوجود هذا الداعي » لان الامر المولوي ‏ 
سواء كان نفسياً ام غيرياً ‏ انما يجعله المولى لغرض تحريك المكلف نحو 
فعل المأهور به ء اذ يجعل الداعي في نفسه حيث لاداعي » بل يستحيل في هذا 
الفرض جعل الداعي الثاني منالمولى لانه يكون من باب تحصيل الحاصل)' . 

وبهذا نعر فأن الذريعة لاواجب حكمها عقلي وهولا يستازم حكماً شرعياً 
ؤائما ويكفي لاشارع أن يعتمد على الحكم العقلي ولايجعل حكماً شرعياً اذا 
لم يكن في الذريعة ما يوجب جعل حكم الحرمة مثلا لعدم وجود مفسدة فيها . 


وقد تطرق علماء الامامية لقسمآخر من هذه المس.ألة» وهو ذريعة الحرام 
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تحت عنوان مقدمة الحرام » ولكن لم ينثهوا الى حرمة المقدمة للحرام » اذ 
بامكان المكلف أن بأتي بمقدمة الحرام ولميأت بنفس الحرام . نعم اذا كانت 
مقدمة الحرام بمثابة العلة التسامة التي لم يتمكن من عدم اتيان الحرام اذا جاء 
بها فحرمت أيضاً . وبهذا نعرف أيضاً أن ما يرد على اسان الشارع من ردع 
عن المقدمات التي هي علة تامة للمحرمات انماهو من قبي ل الارشاد الى حكم 
العقل . ويعدكل هذا يتضح لنا من هذا البحث أمور : 

. ان الذريعة ( المقدمة ) ليس لها حكم ماتؤدي اليه شرعاً دائماً‎ - ١ 

ان الدريعة لهاحكم عقاي وهو كاف عنورودأي حكم شر عي ٠‏ هدا في 
ذريعة الواجب » اها في ذريعة الحرام فهو كدلك اذا كانت ذريعة الحرام علة 
تامة للحدرام . 

م بما أن الذريعة خالية ع نالحكم الشرعي في بعض الموارد لعدم وجود 
مفسدة فيهاء فهي لاتستدعي عقاباً مستقلا عن العقاب على ماتؤدي اليه » لعدم 
وجود حكم واقعي على الذريعة ' . 

ع كل ماورد من الاوامرالشرعية ‏ في مسألة يكون العقل حاكماً فيها ‏ 
تكون ارشادية لحكم العقل . 

ه ان هذه اامسألة هي من صغرد-ات حكم العقل الذي يحكم بوجود 
ملازمة بين الحكم على شىء والحكم على مقدمته ( سواءكانت مقدمة الواجب 
او الحرام اذا كانت علة تامة للحرام ) » لاأنها اصل في مقابل بقية الاصولكما 

)١‏ نعم يوجد استثناء لهذا الكلام, وخلاصته هوأن بعض الذرائع يستوجبمخا لفتها 
العماب . ولكن لامن باب مخا لفة الحكم الواقمى الذى لاوجود له ء وانها من باب لتجرى 
كما فى بعض الامورالتى يبغضها الشار ع بغضاً شديداً لكثرة مفاسدها . وقد لايكون هذا 
الكلام مستثنى , لا نكلامنا فى العقّاب على الفعل لو كان محرماً . وهذا العقاب للتجرى 
لاعلى! لفعل لوكان الفعل محرماً . 

تب 25 سه 


ذهب اليه بعض من العامة . 


واما الحهة الثااثة : 


ونتكلم فيها بنقطتين : 

الاولى :أن تطبيقماحرم سد ا للذريعة علىربا الفضل والنساء تطبيق خاطىء . 

الثانية : لوقلناان ربا الفض لو النساء حرمسداً للذريعة فلماذايبا حعندالحاجة؟. 

ما النقطة الاولى : فلنا أن نتسائل أولا عن سر فهمهم بأن ربسا الفضل 
والنساء قدحرم من ياب سدالدريعة» وقديكون جوابهمهو أنالريا الجاهليالدي 
حرم في القرآن قد عرفوا حكمته اوعلته ؛ وهي دفع الظلم كما ذكر ذلك في 
الآية القرآنية » اما ربا الفضل او ربا الفضل والنساء عند بعضهم » فلم يعرفوا 
حكمة تحريمه »فذهبوا الى أن تحر يمه كان منباب سدالوصو ل الى ربا الجاهلية. 

ويرد على أصلهذا المسلك : أننامهما تفكر نا فيمعرفة علة الحكم لايمكننا 
الوصول اليها اذا لم يبين الشارع لنا العلة بنفسه » نعم قد نصل الى معرفة 
حكمة الحكم اوبعض حكمته بتفكرنا » ولكن دفع الظلم الذي بينه القرآن 
الكريم هل هو علة أو حكمة ؟ . 

والجواب : أنه من غير المعلوم أنها علة يدور مداره الحكم وجوراً 
وعدماً » بل من غير المعلومانه حكمة منحصرة حتى يتحتم علينا أن نببحث عن 
حكمة تحريم السنة لربا الفضل» ونضع انفسنا فيضيق من عدم معرفة الحكمة 
فنلتجيء الى التحريم من باب سدالذريعة. ألا نحتم لأن السنة بينت حكماً للريا 
لعلة وحكمة متميزة عماذكر في القر آن الكريم ؟ ثم اذا كان ريا الفضل اوربا 
الفضل والنساء انما حرم سداً الذريعة فلما ذا ذكرت السنة بعض الاستثناءات 
فحكمت بحليتها ؟ . 


5-05 


وما النقطة الثانية : فماى فر ضأن ربا الوضل قدحرم من باب سدالذريعة 
أريا الجاهاية » ولكن ماهو الداعي الى القول باباحته عند الحاجة ؟ . 

نول : لم نيجد دليلا لهم في كتبهم ستدل به على هذا عدا ما ذكر من أن 
حرمته اخف مما حرم لذاته اوأن حرمته مجازية او بالتبع او غير ذلك مما لا 
يمكن أن يعتبر دليلا . 

وتحفيق الحال : اذاكان المراد من الحساحجة هي الضرورة فحيزئل الاباحة 
صحيحة ولكنها ليست محختصه بماحرم سداً الذراع » وائما كل حكم شر عي فهو 
يباح عند الضرورة للقاعدة الفائلة « ان الضرورات تبيح المحضورات » الذي 
مستندها هوحكمعقلي وهوعبارة عنسقوط التكاليف غير المقدورة من المنجزية 
لعدم امكان الزجر عمالا يتدر المكلف عن الامتناع عنه » اذكيف يمكن زجر 
من لايتمكن من الانزجار ولا قدرة عنده على الانزجار والامتناع ؟ 

واذاكان المراد من الحاجة شىءآخر كماهو المراد ‏ اي أن المراد منها 
الحاجة العرفية فلا دليل على الاباحة لمجرد الحاجة وان كانت حرمته من باب 
سد الذريعة الى الفساد» اذ مادام الحكم الذي هو الحرمة مثلا فعلياً » فمقدماته 
كلها فعلية منجزة يجباجتنابها. ولاادري لماذا الحقابن القيم ربا النساء بالريا 
الجاهلي المحرم لذاته ؟ وحتى احتمال أن الرباالذي يحصل نساء قديكون في 
آخر الامر ايلا الى ربا السنيئة حيث أن المدين قد لاشمكن دن سداد دينه عند 
الاجل فتاتي جملة « اتقضي ام تربي » وبهذا يكو ن كربا الجاهلية لا يسوغ أن 
يجعله ربا محرماً لذاته لانه يكون حسب رأيه ذريعة الى ربا الجاهلية» بالاضافة 
لى غفلته من أن التحريم أربا النساء ئ-- » وقد يتمكن المدين في موارد 
من سداد دينه 8 ى الاجل » فل" حملة « اتقضي ام ترد بي ) وعدينقلك تكون 


حرمنه عند ابن العيم -- فيمأ أرى 59 كن 5 سد الدراتشع قطعاآً وسب ممءحهه في 


2 


البحث » فتباح عند الحاجة . ثم هلى يعقل ان يكون ذوع واحد من الربا في 
بعضموارده محرماً تحريمالذرائع وفي بعض آخر محرماً تحريم المقاصد ؟ !. 

وقدتقدم منا القول بأنهم انغمروا فيهذا البحث لعدم معرفتهم علة اوحكمة 
تحريم ربا الفضل » وهل يجب أن تعرف حكمة اوعلة كل تحرسم ورد على 
لسان الشارع المقدس ؟ ! وما هو الدليل على هذه الدعوى ؟ ! الم يكن عقسل 
الانسان قاصراً عن ادراك علةكون صلاة الصبح ركعتين والظهر اربع ؟ . 

ثماذا تنزانا وقلنا انالنصوص القر آنية بينتالحكمة من تحريم الربا وهي 
مع الظلم كما في قوله تعالى « لاتظلمون ولا تظامون » والحث على التعاون 
والبربالصدقة والةرضالحسن والحث على الاخذ بأسباب الكسب المشرو عالتي 
ليس فيها أكلا بالباطل اولايدخاها الريا وتنز لناأيضاً وقلنا ان الحكم يدور مدار 
حكمته اوعلته هذه » فيمكن القولأن نفس هذه الحكمة اوالعلة موجودة فيربا 
الفضل والنساء » فان الش.ارع يمنع منهكي لايكون ظلم للا.اس من حيث أن 
المساوي في مقابل المساوي في الكيل اوالوزن » اما الزائد فلايكون فيمقابله 
شىء فهو ظلم شرع اوأن الشارع يريد حث الناس على التعاون والقرض 
الحسن» فمنع من التفاضل وبيع النساء . اوعلى الاقل نقول : ان التفاضل أو 
بيع النساء في الجنسين المتحدين اوالمختلفين هوظلم عند انشار ع وأن لميكن 
ظلماً وجدانأ وعرفاً » وهذا هو معنى التوسعة في موضوع شىء الذي يسمى 
بالحكو مة »كما اعتبر الشارع الطواف بالبيت صلاة مع أنه_ا وجداناً وعرفاً 
ليست بصلاة » وبهذا تكون الحكمة موجودة في تحريم التفاضل كما هي 
موجودة في تحريم ربا الجاهلية . 

وأما ما ذكر دليلا لهم من أن ربا الفضل حرم سدأ للذرائئع كما جاء 


في حلدنث ابي سعيييك الخدري عناتنبي(ص) (لا تيعو ا الدرهم بالدرهمين فاني 


د لام 


أخاف عليكم الربا » فانه ليس بدليل على أنه ليس فيه ربا وائما هو مقدمة 
للوصول اليهكما فهمه بعضهم » بل ان معناه أن الربا الذي نهي بتلك النواهي 
الشدددة بخاف النبي(ص) على اصحاده دن الوقوع فيه كما اذا قال اول ) اني 
أخاف عليكم النار ». هذا بالاضافة الى أن كثيراً منالاحاديث التي ذكرت هذا 
المعنى من الريا لم تذكر جملة « فاني أخاف عليكم الربا » وكيف نفهم من 
هذه الجملة ما فهموا من أنه مقدمة للربامع التصريح بالاحاديث الكثيرة بأن 
بيع حنطة بحنطة مع التفاضل يدأ بيد ريا ؟ 5 

هذا كله بالاضافة الى أن اصل الدليل الذي يستندون اليه في تحريم ربا 
الجاهاءة تحر دم المقاصد دون غيره ‏ غير تام » اذ أن دلياهم هو الاية القر آنية 
«ياأيها الذي آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون » 
حيث ادعوا أن المحرم من الربا هوماكان اضعافأمضاعفة وهو ربا الجاهلية الذي 
تصير المائة آلافاً مؤلفة وهو الربا الجلي . وهذاالاستنتاجح غير صحيح وذلك 
« أن اضعافاً مضاعفة وصف للربا لا لرأس المال » واذا كانكذلك فينبغي ان 
لا يحرم من الربا الا ما يبلغ ستمائة في المائة .٠(‏ في المئة) وذلك لان كامة 
اضعاف عم 4 والضعف يكون مدر الاصل مرثين » وهريين في ثلانة يساوي 
ستة » ولاقائل بذلك قط)» ' . 

ولكن القائل بهذا كمايبدو قد استدل بمفهوم الوصف » اذ اعتير أن اضعافاً 
قيدللحكم وهو المنع ؛ بينما أن اضعافاً هي قيد للموضوع وهو ااربا فلايكون 

)١‏ من هدى النجف / نحو تفسير علمى للق رآن/ احمد الوائلى /العد ده/ص 4.٠‏ عن 
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على خلاف ما نتينى ‏ فهو فيما اذا لم تكن هناك قرينة على خلافه » وهنا 
القريئة موجودة وهي أن الربسا ليس دائم-اً هو « اضعافاً مضاعفة » فجاءت 
الاية مورد الغسالب لا الحصر. وبهذا انتهى الكلام في الفصل الاول والحمد 


الفصل الثانى 


0 الريا فى السئة ) 


ونتعرض في هذا الفصل لذكر الاحاديث التي وردت في الباب مع ذكر 
مداولاتها » مع النظر الى ما قد يدعى من التعارض والترجيح والتأويلات 
والنسخ : 

أما الاحاديث : فهي على طائفتين : 

١‏ أحاديث الاصناف الستة التي تنهى عن التعامل فى أصناف معينة اذا 
لم تراع شروط قد عينتها . 

؟ ‏ أحاديث ( لا ريا الافي النسيئة » التي تنهى عن نوع معين من الرباء 


وظاهرها الحصر . 


اما الطائفة الاؤلى : 


فقدذكرتها اكثرالكتب الفقهية مرفوعة عن عددكبير من الصحابة » منهم 
الخلفاء الراشدون وغيرهم » وأشهر هذه الروايسات رواية ابي سعيد الخدري 


في 2 ع مس آم عن رسو لالله (رص) قال )0 الدهب بالذهب 6 والفضة باافضة 4 


- 


والبر بالبر والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح » مثلا بمثل ؛ 
بسدآ بيد فمن زاد اواستزاد فمّد اربى » الاخذ والمعطي فيه سواء » وفي لفظ 
آخر «لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض » 
ولا تبيعوا منها غائياً يناجز » ' . 

ونحن وان كنا نناقش في سند | كثره ا » الا اننانقطع بصدور بعضها من 
النبي(ص) وحينئذ يكون ماتسالمستعليه الروايات حجة. وقدذكر فيمعنى هذه 
الطائفة من الاحاديث بأنهاد تشترط في مبادلة هذه الاصناف «المماثلة والحلول» 
عند اتحادالبدلين» كقمح بقمح» وذهب بذهب» وتشترط الحاو لفقط عنداختلاف 
جنس البد لين كقمح بتمرء وذهب بفضة» وينشج عن مخا لفة شرط الممائثلة ماسمى 
بربا الفضل ؛ وينتج عن مذالفة شرط الحلاول ماسمى بربأ النسيئة » ' . 

ونحن اذنفهم منهذه الطائفة فهماً مخالفاً وهوأن الاحاديث ذكرت صورة 
اتحاد البدلين واشترطت في هذه الصورة أن يكون البدلان مثلا بمثل ويداً بيد 
فاذا اختل احد هدين الشرطين حصل الريا فضلا عن اختلالهما » فلو باع كيلو 
من الدئطة بكياوونصف منها نقدآء حصل ربا الفضل» واذابا ع كيلو من الحنطة 
بكياو من الحنطة نسيئة » فأيضاً حصل الربا الذي يسمونه ربا النسيئة » وهو في 
الحقيقة « ربا فضل »» لان الفضلهنا حكمي وهو الاجل الذي له قسط من الثمن 
كت كه سيأتي - ولم يكن في مقابله شيىء . 

أما الفهم المتقدم بالنسبة لما اذا اختلف البدلانكحتنطة بتمر » فالروايات 
لاتذكر فيهذه المعاملة ايشرط(لاالتساوي ولاالحلول) . واما جملة « لاتبيعوا 


منها غائباً بناجز » فان الضمير في منها يرجع الى ماتقدم » وما تقدم هو صورة 
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كون البدلين من جدس وا<د كدهب يذهب 6 فيكون معناها لا تبيعو | مثما لا من 
الذهب بمثقال م4 نسمئّة وهدا ردأ لانالمثقال ف معابل المثمّال » اما الاجلفلم 
يكن في مقابله شىء فحصل الربا الذي فيه الزيادة الحكمية ' . 

نعم ان الحدي ثالمشهور لعيادة بن الصاممت عن رسو لالله (ص) الذي يقول: 
و«الذهب بالدهس» والفضة بالفضة؛ والير بالير» والشعير بالشعيرء والتدر بالتمرء 
والملح بالملح مثلا بمثل » سواء بسواء » يدأ بيد » فاذا اختلفت هذه الاصناف 
فبيعوا كيف شئتم اذا كان ددا سدع" هو الذي بحرم بيع النسيئة اذا اختلفت 
الاجناس وظاهره أيضأً كذلك . 

وحن وان سلمنا ا نعيادةهدا هوالانصاري الخزرجيالمدني |أحقة) لاعيادة 
المجهول الذييقال عنه أنه ابن اخ ابيذرء وبهذا تكون الرواية منناحية السند 
معتيرة » فان الجملة الشرطية التي تقول : « فاذا اختلاففت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شةتم اذا كان بدأبيد ( دحتمل فيها معنيان متيادنان على وجود المفهوم للجامة 
الشرطية الدي تقول ده في صورة وجود انحصار بين الشرط والجزاء . 

المعنى الال : ان يكسو ن موضوع الجملة هو « البدلان » والشرط 
اختلافهما وأن يكون ددبيد . وحنيئد يكون معناها اذا لم يختاف اليدلان ولم 


يكونا يدأبيد فلا تبيعوا كيف شئئم » وهدا غيرماذ كروه» لان هذا عبارة عن كون 


)١‏ ان المدة المشترطة للمشترى لها ما لية عندا لعقلاء للمشترى » ولذا اذا ادادشخص 
بيع شىء نسيئة فهو يزيد فى الثمن عما لواراد بيعة حالا » وق-ك عرفت هله الحقيقة عند 
الفقهاء بقولهم « للاجل قسط من الثمن» . نعم فى بعض الاوقات توجد قريذة تدل على أن 
الاجل ليسفيه ما لية للمشترى وقديكونحقاً للبائع كما اذابا ع شيئاً وهما بمكه فيشترط الاجل 
حتى يصل الى بلدته ويستلم الثمن هذاك » اوكانا فى صحراء يخافا السارق . 

؟) سبل السلام/ للصتعانى ” //ا" . ونيل الاوطار / للشوكانى ه/ "٠-0‏ . 
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البدلين من جنس وا<د ولم يكن البييع بدا بيد » فحصل ريا النسيئة أي الريا 
الذي تكو ذفيه الزيادة حكمية؛ اما ماادعوه «عبارة عن صورة اختلاف الجنسين» 
ولميكن يدأبيدء فيكون البيع باطلا وحراماً» فانهذا لم يذ كر حكمه فيالرواية . 
المعنىالثانى: انديكون موضو عالجملة هو«اختلاف الاصناف» والشرط 
هو يدأبيد » فيكون المفهوم اذاكانت الاصداف مختلفة ولم يكن البيع يدأبيد 
فلا تبيعواكيف شئتم» وهذا ان كان يوافق ماقالوه الا أنه حلاف ظاهرداذا» التي 
هي ظاهرة في الشرطية »؛ فيكون الاختلاف هوالشرط لاأنه هوجزء الموضوع . 
ولكن الحق هو: أن كل جملذاذاكان فيها شرطان» كمااذا قلنااذاجاءك الشيخ 
محمدو كان معمماً فأكرمه, فان الشرط الاول الذي هو مجيء شيخم<مد يكون 
موضوعاً والشرط هو كونه معمماً » فهناكذلك اذ أن قوله (ص) ‏ فاذا تلفت 
الاصئاف قبيعوا كيف شتم اذا كان د بيك » فاناءتلاف الاصئاف وان كان ظاهره 
الشر طيةالاأنمجيءالشرط الثاني يخرجه عدن الشرطيةويجعله موضوعسأً»والشرط 
يكون هو الثاني ففط « وهو يدا بيد» » فاذا لم يكن يدا بيد وكانت الاصناف 
مختلفة فلا جور البييع نسبيكة 4 ونيد يتمما استقاده القوم هن المفهوم 4 الاأن 
هذا لايخرج عن دائرة الظهور 5 
ولوقلنا بالمعنى الثاني كما هو الظاهر » فان هذه الرواية تكون ظاهرة في 
انحصارعلة صحة بيعالبدلين المختلفين اذا كان يدأَبيد ؛ وبهذا تعارض روايات 
وردت عن اهل البيت عليهم السلام 'يدل منطوقها على عدمالبأس فيهذه الصورة 
)١‏ ودوايات اهلالبيت يجب الاخذبها حتى عندا لعامة » لان رواياتهم (ع) لم تكن 
رأيا شخصياً لهم حتى لايكون حجة على غيرهم » وانما يصر<ون بأن أقوالهم هذه هى 
عن رسول الله (ص) » و<ينئذ يازم اليباحث الفحص عنوثاقة هؤلاء الائمة فان ثبت عند هم 
الوثاقة ووثاقة من روى عنهم فيلز مهم الاخد برواياتهم » ولهذا اورد:.اها هنا لالزامهم ‏ 


الاج ل 


منها مارواه علي بنجعفر عن اخيه موسى'بن جعفر عليهالسلام قال : سألته 
عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل أيحل اه أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين 
زيت ؟ قال : اذا اختلفا وتراضيا فلابأس » ' . 

ومنهاموثقة سماءة » قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب» فقال : لايصلح 
شىء منه اثنان بو احدء الا أن يصرفه نوعاً الى آخر » فاذا صرفته فلابأس اثنين 
بواحد واكثر من ذلك ©" . 

ولسكن هذين الروايتين مطلقتان لصورة النسيئة فيمكن تقييدهما » ولكن 
ذكر فقهاء الامامية أن روايات بيع الطعام بالطعام سلفاً التي هي صريحة 
لمم النسيئة تجوز ذلك « كمسا سيأتي ذلك مصفلا عند بحث اأريا عند 
الأمامية » . وحنيئد يمكن الجمع بينهم-ا بر فع اليد عن الالز ام الذي هو 
ظاهر منمنطوقرواية عبادة بنالصامت» فيكون صحة بيع البدلين المختلفين 
اذا كان يدا بيدكما ذكرت رواية عبادة » واذا لم يكن يدا بيد كما قالوا 
بدلالة الروايات عن اهل البيت (ع) ؛ ونلتزم بكراهة الصورة الثانية « اذا لم 
يكن يدابيد»للروايات عن اهل البيت التيتعبرعن هذه المعاملة بأنه « يصلح » 
الذي استفيد منه الكراهة . 


وفي الحيقةأنه يوجدتعارض ثلاثي الاطراف بين منطو قرواميةعبادةومفهومه 


يراجع الوسائل8١/‏ باب م من ابواب صفات القاضى» حديث /ا51 و هلم 469 / 
ص 5 و4لا. «عنجا بر قال قات لابى جعفر( ع) اذا حدثتنى بحديثفاسنده لى» فقال: حدثنى 
ابى عن جدى عن رسو ل الله (ص) عن جير ثيل عنالله تبارك وتعالى » وكلما احدثك بهذا 
الاسناد » . 

)١‏ وسائل الشيعة / ج /١7‏ باب ١"‏ من أبواب الربا / حديث )١١(‏ ص ه44. 
؟) وساثل الشيعة/ ج ؟1ا1/« « « « و /حديث (ه) ص“+2. 


5 1 


وروايات اهل البيت ( ع ) » فان منطوق رواية عبادة ظاهرها الالزام في بيع 
المتخا لفين يدا ببدء والمفهوم ظاهره عدم جوازبيعالمتخالفين نسيئة» وروايات 
اهل البيت (ع) تقول بجواز بيع المتخالفين نسيئة . 

ونح ناذا لم ننكر مفهوم رواية عبادة فنح ل التعارض ‏ مع الاحتفاظ بوجود 
المفهوم - برفعالاازام الذي فيمنطوق رواية عبادة» وحيئئذ يرتفع التعارض» 
اذ المنطوق يول اذا اختلةءت الاصناف فبيعوا كيف شتتم اذا كان يدأبيد من دون 
الاأزام بهذه الصورة » والمفهوم يقول اذا اختلفت الاصناف فلا تبيءوا كيف 
شئتم اذا كان يدا بيد . وهذا المفهوم بقرينة روايات اهل البيت(ع) التي تجوز 
ذلك وتقول لايصاح نحمله على الكراهة وبهذا يحل التعارض . 

ولكن نقول: انالتحقيق الذي انتهينا اليه في دراسة الرباعند الامامية انتهى 
بنا الى عدم وجود ' رواية صريحة تجوز بيع الطعام بالطعام نسيئة » بل وجود 
روايات عن اهل البيت تقيد البيع في المتخالفين بالنقد » وقد رأينا ان هذه 
الروايات لامعارض لها كماسياتي البحت عن هذا فيمحله (الرباعندالامامية) : 
ولهدا انتهى بنا الامر الى تحريم هذه الصورة . 

ثم ان هذا النوع من الربا لم يكن معروفاً في الجاهلية بأنه ريا » وانما 
أطلق الشر ع عليه لفظ الربا » فهو حقيقة شرعية لاعرفية . 


9أما الطائفة الثانية : 


وظاهرها حصرالربا في النسيئة» وأشهرها حديث اسامة والبراء بنعازب : 
«-١‏ حديث اسامة : عن أبيصالح الزيات أنه سممع أباسعيد الخدري 
يقول : الدينار بالديزار والدرهم بالدهم » فقّات له فان ابن عباس لا يقوله , 
فقال أبوسعيد سألته . فقلت سمعته من النبي (ص) اووجدته في كتابالله ؟ فقال: 
)١‏ يراجع الربا عند الامامية من هذا الكتاب , 


500700 


كل ذلك لاأقول » وانتم أعلم برسول الله (ص) مني » ولكن أخبر ني أسامة بن 
زدد أن النبي (ص) قال « لاربا الا في النسيئة » رواه البخاري ومسلم واللفظ 
للبخاري ' . وقد روي هذا الحديث في الصحاح بألفاظ أخرى هي « انما الربا 
في النسيئة » و « ان الربا في النسيئة » و « لا ربا فيما كان يدا بيد» ' . 

؟ . حديث البراء بنعازب : فقد روي,ألفاظ ثلاثة »اثنان في الصحيحين 
وثالث في خارجهما . اللفظ الآول : روي البخاري منحديث ابن جريح عن 
عمروبين دينار وعامر بن مصعب عن أبي المنهال قال : سألت البراء بن عازب 
وزيد بن أرقمعن الصرفء فقال: كناتاجرين علىعهد رسو لالله(ص) فسأ لنارسول 
اللو(ص) عن الصرفء فال :« ان كان يدبيد فلابأس» وان كان نساء فلا يصلح » . 

الافظ الثاني : روى مسام عن محمد بن حاتم عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
ابندينار عن أبي المنهال» قال:باع شريك ليورقاً نسيئة الى الموسم أوالى الحج. 
فجاءا لي فأخبر ني فقلت : هذالايصلح ؛ قال : قدبعته في السوق فام ينكر ذلك 
علي احد » فأتيت البراء بن عسازب فسألته ؛ قسال : قدم النبي ( ص ) المدينة 
ونحن نبيع هدا البييع فال : « ماكان يدأ بيد فلابأس » وما كان نسيئة فهو ربا » 
واثبك زرك بن أرقم فانه اعظم تجارة مني فأتيته » فسألته فقال مثل ذلك » ويوجد 
سند آخخحر لهذا الحديثرواه البخاريعن على بن المديني عن سفيان بنعيينة ..الخ 
وثالث رواه النسائي عن محمد بن منصور عن سفيان بن عيينة . . . الخ 1 

اللفظ الثالث : رواه عبدالله بن الزبير الحميدي ( صاحب الشافي وشيخ 
البخاري ) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال » قال : باع 
شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل » فقلت : ما ارى هذا يصاح . 
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ذقَال لقد بعتها في السوق قماعاب ذلك عاي احد ؛ فأتيت البراء بن عازب فسألته 
فقال قدم النبي ( ص ) المدينة وتحادثنا هكذا وقال « ماكان يدا بيد فلا بأس » 
وم-اكان نسيئاً فلاخير فيه » وأثت زيد بن أرقم فانه كان اعظم تجارة مني » 
فأتيته فذكرت ذلك فقال : صدق البراء )' هذه هي ألفاظ الحديثين . 
فأماحديث البراء وزيدء فلانتعب انفسنا في بيان معارضته لحديث الاصناف 
الستة » وبيان التأويلات التي ذكرت لها للجمع بيزه وبين حديث الاصناف 
الستة » وذلك لان سنده غير معتبر » اذ أن زيد بن أرقم الانصاريالخزرجي 
ليس بممدوح ان لم يكن مذموماً » وأما البراء بن عازب ففيه مدح وذم » على 
أن في رجال السندلهذه الروايات عمرو بنديناروهومشترك بين!اثقةوالمجهول»؛ 
واما اللفظالاو ل الذيفيه بالاضافة الى عمرو بندينارعامر ين مصعب فهو لميذ كر 
في كتب الرجال التي وقعت بين يدي » هذا بالاضافة الى جهالة آخرين في 
سلسلة الاسناد . 
وأما من ناحية المتن » فان اارواية باللفظ الاول واردة في الصرف ( ذهب 
بفضة ) واما اللفظ الثاني فان فيه بيع الورق نسيئة فهو أيضاً في نطاق الصرف . 
واما اللفظ الثالث الذي روي خارج الصحيحين فهوخطأ كما ذكرذلك البيهقي 
فقالبأن الصحيح هوبيع الور قبالذهب كما آخرجه مسلم". وحيئئذ اذاكانت هذه 
الالفاظواردة في بيع الصرفء فان للصرف أحكماً مستقلةكمانعلم؛ ايأن الذهب 
والفضة لها احكاممن ناحية الرباولها أحكام أخرى من ناحيةبيع الصرفء فمن ناحية 
الربا فيصورةكون البدلين من جنس واحد يشتر طالتمائل والحلول؛ وأيهما لم 
)١‏ نظرية الرباالمحرم ص 8م عن تكملة المجموع شرح المهذب للنووى 


١/مه‏ و كه. 


؟) يراجع للتوسع : نظرية الربا المحرم ص بمو وما بعدها . 


يحصل حصل ااربا » امامن ناحية الصرف ففيصورة اختلاف الجنسين (الذي 
يمكن حمل الروايةعليه) يشتر طالتقابض في المجلسء فان لم يتقابضا بل كان البيع 
نسيئة فيبطل البييع لعدم تحقق شرط بيع الصرف » وحينئذ لا تكون معارضة 
الرواياتالاصناف الستة ابداً. وسوفتأتي لهذا الرأي الذي رأيناه ادلةأخرى . 

اذن لم يبق لديتا الاحديث أسامة الذي يحصر الربا في النسيئة » فهو وان 
لم يبابععلياً ليهالسلام ولميشهد معه شيدا من حر وبه وتوجدأخبار يذمه» بالاضافة 
الى وجود بعض المنافيات عندهكما ذكر ذلك اهل الرجالء الاأن تأميره على 
الجيش من قبل النبي ( ص ) وقول ابي جعفر (ع) في حقه « أسامة بن زيد قد 
رجع فلاتقولوا الاخيراً »' كلهذا يبي نأنه لم يكن كذوباً مذموماً فتقبل روايته . 

ولكن رواية أسامة اذا نظرنا اليها فنراها مطلقة تشمل كلا معنيي النسيئة ؛ 
المعنى الاول :ربا النسيئة الذي هو عبارة عن الربا الجاهالي الذي يدعى انه قد 
حرمة القرآنالكريموهو اازيادة فيمقابلالاجل الثاني.المعنى الثاني :ربا النسيئة 
الذي ذكرتهالسنة» ايذكرهحديث الاصناف الستة» وهوعبارة عن حرمةبيع كيلو 
من الحنطة بكيلومن الحنطةنسيئة» وبيعمثفال من الذهب بمثمالمن الذهب نسيئة . 

واما رواية االاصناف ااستة فهي تذكر نوعين من الربا أيضاً : 

النو عالآول : بيع كيلو من الحنطة بكيلو ونصف منها نقداً » فانه يسمى 
بربا الفضل » وأيضاً بيع مثقال من الذهب بمثمقال ونصف نقد . 

النوع الثاني: بيع كيلو من الحنطة بكيلومنها نسيئة »فانه يسمى بربا النسيئة 
او النساء. وحينثك بقع التعارض بين حديث اسامة وحديث الأصناف الستة في 
النو ع الاول منحديث الاصناف الستة» فان بع كيلو من الحنطة بكيلو ونصف 
نقداً ( وكذلك الشعير والتمر والملح) يكون حراماً نظراً الى حديث الاصناف 

٠ الظاهرأنه رجع عن عدم مبايعته لعلى (ع)‎ )١ 


ا 


الستة » وحلالا بالنظر الى حديث اساءة » لانه يحصر الربا في النسيئة فقط . 
ولكن الذي أراه أن ابن عباس والروايات التي تروى عنهكلها انما تحرم بيع 
النقد نسيئة » اما غير النقد (الطعام) من الاصناف الستة فلا » واليك الاحاديث : 

١ل‏ ( سمعت اباسعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار » والدرهم بالدرهم 
فقات له : فان ابن عباس لايقوله . ..الخ)». 

ب« سمعت ابا أسيد الساعدي » وابن عباس يفتي الدينار بالدينارين » 
فال له اباأسيد الساعدي وأغلظ له . . . الخ » . 

مع أنه سأل ابن عبساس عن بيع الذهب واافضة فقال « هو حلال بزيادة 
او نقصان اذا كان بدا بيد ) . 

ع - « سألت ابن عباس عن الصرف » فقال يدأ بيد » . 

قتع رسا انت ابن عمر واين عباس عن الصرف فلم بريايه امنا 6 

وعلى هذا فسوف نرىأن ابنعباس فهممنحديث لاربا الافيالنسيئة حصر 
الربا في التقَد بالنسيئة » اما في غير النقد فلميفهم ذالك »وحيائذ تكون المعارضة 
في النقدين » اذ أن حديث الاصناف الستة يشترط عدم اازيادة والحلول نقداً 
بينما لا ربا الا في النسيئة يشترط الحلول فقط وان كان متفاضلا » اما النسيثة 
فيحرمها سواء كانت هن دون زيادة كبيع مثقال من الدهس بمثقال نسيئّة » اومع 
الزيادة كبيسع مهال من الذهب بودقال ونصف نسيئة » فان اللفظ مطلق فلاوجه 
لما قيل من أنه يحرم النسيئة من دون زيادة كالريا الجاهلي الذي ادعوه . 

وعلى هذا يمكنالقول بأن حديث لاربا الافيالنسيئة انما جاء في الصرف 


) دراهم بدناثير ) كما تصرح بذلك بعص الروايات عن ابن عياس 1 فهي تنظر 


6 نظرية الربا المحرم+ ص ٠١١‏ عن تكملة المجمو ع شسرح المهذب للنووى 
١/5"ع؟".‏ 


بارج سه 


الى احكام الصرف وتقول لابد من أن يكون يدأ بيد؛ وأن التفاضل جائزء واما 
اذا كان نسيئة ( فهو حرام وباطل وريا ) . 

واما اذا كان النقدان من جنس واحد » فهو مورد التعارض » اذأن بعضما 
نسب الىابن عباس هن قول هوجواز (الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين 
نقداً) وهذا هوالذي:حرمه رواية الاصناف الستة أيضاً. فالنتيجة يقعالتعارض في 
صورة واحدة ومورد واحد » وهو اذا كان اليدلانت من جنس واحد » فرواية 
الاصناف الستة تشترط التمائل نقداً » بينما رواية أسامة لاتشترط ذلك . اذن 
لاتعارض في ربا الفضل كله في جميع الاأصناف الستة . 

واما اذا لسم نرتضي الفهم الخاص لابن عباس » وأخذنا باطلاق حديث 
أسامة فالتعارض دمع في صورة بيع البدلين اذا كانا من جنس واحد بالتفاضل 
نقد فان حديث الاصناف الستة يقو لأنه رباء بينما حديث أسامة يقول انه ليس 
بربا « ولاتعارض في صورة بيع البدلين اذاكانا من جنسين نسيثةكما تقدم ٠»‏ . 

واذا اردناأن نطبق قواعدالتعارضء فان روايات الاصناف الستة هي المقدمة 
باعتبار شهرتها وكثرتها » بينما رواية أسامة لمفردها قد أخذبها ابن عباس وابن 
عمر وبعض الصحابة» ولكن الاولان رجعا عن الحصر فيما بعد فالا بحرمة ريا 
الفضل » فقد روى مسلم عن أبي نضرة قال « سألت ابن عمر وابن عباس عن 
الصرف فلم يردا بأسا + فاني لماعد عند ابي سعيد الخدري فسألته عن الصرف 
فقال : مازاد فهو ربا . فأنكرت ذلك لقولهما. فمَال : لاأحدثك الا ماسمعت من 
رسول الله (ص) جاءه صاحب نخلة بصاع من تمرطيب - وكان تمر النبي (ص) 
هذا اللون ‏ فةَالله النبي (ص): أنى لك هذا ؟ قال .انطلقت يصاعين فاشتريت 


)١‏ قد يكون فى خصسوص هذه المعاملة شرل كالتها بض فى المجلس اذاكان البدلان 
من النقد . الا أن هذا حكم آخرمن ناحية الصرف . 


5 


به هذا الصاع؛ فان سعرهذافي السو كذا وسعرهذاكذا. فقال رسو لالله (ص): 
ويلك اربيت » اذا اردت ذلك فبسع تمرك بساعة ع سم اشتر بسلعتك اي تمر 
شئت» قال ابوسعيد :فالتمر بالتمر أحق أن يكون رباء ام الفضة بالفضة ؟ قال: 
فأتيت ابن عمر بعد فنهاني , ولم أت ابن عباس . فحدثني ابو الصهياء : أني 
سألت ابن عباس رضي الله عنهما بمكة فكرهه »'وغيرها. وفيبعض الرواياتانه 
لم يسمع من النبي (ص) حديث لا ربا الا في النسيثة وانماكان يقوله برأيه ' . 

وروى الحاكم رجوع ابن عباس لما ذكرله ( اي لابن عباس ) ابو سعيد 
ألا تتقي الله ء حتى متى يأكل الناس الربا » اومابلغك ان رسول الله (ص) قال 
التمر بالتمر » والحنئطة بالحنطة» والشعير بالشعير» والذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة يدا بيد عيناً بعين » مثلا بمثل فما زاد فهو رباء ثم قال و كذلك ما يكال 
ويوزن أيضاً » فال ابن عباس لابي سعيد :جز اك الله الجنة ذكرتني امراً قدكنت 
انسرعة فانا استغفر الله وأتوب اليه » فكان ينهى عنه بعد ذلك ' . 

واذا صحت هذه الرواية» فالجمع بينها وبين قوله سمعءت أسامة يقول عن 
رسولالله (ص) هوأنه سمع الحديث ولكن أخذ يجتهد في معناه ويفسره بفهمه 
ولربمالم يسمع سؤالأسامة للنبي (ص) عناي شىءكان » وانماسمع الجواب 
فقط عفأخذ باطلاقه . واماغيرهما من الصحابة؛» فانالبراء وزيد »قد تقدم الكلام 


عنهما وأن روانتهما لمست بحجة » واما معاوبة فهو ممالا اجيج بقو له أيضاً 


.٠١١١ نظرية الربا المحر+ ص‎ )١ 

)انما هذا شىءكنت اقوله برأيى ولماسمع فيه شىء» المصدر السابق ص .٠١١‏ 

*) نظرية الريا المحرم ص ١١5‏ . ونيل الاوطار للشوكانى ه98/0؟ ذكر القصة 
بالاجمال. وكذالك ذكرت قصة رجوعه اكثر ا لكتب الفقهية والروائية . 


) «كالبراء وريد ومعاوية وعبدالله بن الزبير» . 


مس ٠‏ © صه 


واما عبدالله بن الزبير فهو ضعيف في الغارة نعم عبد الله بن مسعود نقلعنها اقول 
أيضاً دلا بأس بالدرهم بالدرهمين» 'ولكن لم نعر فاش تأعن ابراه مالتيميوالاعمش 
اللذين وردا في السند » بالاضافة الى رجوعه أيضاً اذ ينقل أنه قال « يا معشر 
الصيارفة ان الذي كنت أبايعكم لا يحل » لا تحل الفضة الا وزناً بوزن » ' 

هذا ويمكن أن يقال بأن التعارضهنا اذما هوبين منطوق حديث الاصناف 
الستة ع ومفهوم لآربا الا فى النسيئة » فانه بالمفهوم يعارض تحر يم ربا الفضل 
الذي هومحرم بالمنطوق وحينئد نقدمالمنطوق على المفهوملانهأقوى اواظهر . 

وقد ذكر بعض العامة تأويلات للجمع بين الحديثين » فلم تصل الحالة 
عندهم الى التعارض » ومن تلك التأويلات : 

١‏ - مسا نقل عن الشافعي بقوله « قد يحتمل أن يكون ( أن الراوي وهو 
أسامة ( سمع رسول الله (ص) يسأل عن الريا في صنفين مكتلفين (ذهب بفضة) 
( وتمر بحنطة ) فقَال : انما الريا في النسيئة » فحفظه فأدى قول النبي (ص) ولم 
يؤد مسألة السائل » " 

ولكن ٠‏ هدا الحمل لا بحل التعارض » لان التعارض هو في ربا لد ضل في 
جميع الاصناف أوفي النقدين ( ذهب بذهب وفضة بفضة ) فتحله رواية أسامة 
اذا كان نقداً وتحرمه رواية الاصناف الستة اذا كان نقداً . 


ادها نقل عن المارودي من عاماء الشافعية بحمل لا ريا الا في النسيئة 


٠١١ نظرية الربا المحر+ ص‎ )١ 

؟) نفس المصدر ص ١١6‏ عن تكملة المجموع "4/١‏ . ان هذا الذى نقل عن 
عبدالله بن مسعود لم يسمعه من الرسول (ص) وانما سمع من اصحاب الرسول (ص) انه 
لاتصاح الفضة الاوزناً بوزن. 

) المصدرالسابقى ص 89 . 


ف لانن 


« على ما اذا كان البدلان من جنس واحد » فتجوز مبادلتهما ثقداً مع التمائل 
دينهما 4 ولا دجور ذلك نساء مع تأجيل أخد البدلين 0 0 

وهذا التأويل لايحل التعارض الذي بيناه أيضاً » اذ أن البدلين اذا كانا من 
جنس واحد » وكانا متمائلين فلا يجوز تأجيل أحد البدلين » وهذا مورد قبول 
كلا الحديثين » حيث أن <ديث الاصناف الستة يقول فى صورة اتحاد الجنس 
باشتر اط التماثل أو لا والحلولثانياً: فاذا لم يحصل الشر طالاول حصل ربا الفضل» 
واذا لم يحصل الشرطالثانى وهو الحلول حصل ربا النسيئة الذي هو ربا فضل 
أيضاحيث أن الفضل هناحكمى لاحقيقى» لان للاجل قسطأ من الثمن» وكذلك 
حول دم (لاريا الافى النسيئة» قأننا قانا انه فى صورة اتداد الجنسين و كانامتمائلين 
الا أنه لا يصح نسيئة . وهذا لا يحل التعارض»ء اذ التعارض كما قلنا سابقاً هو 
في حصر الربا في النسيئة فقط» بينما حديث الاصناف الستة يبين الربا فيالفضل 
أيضاً : 

م مانقل عن العلامة ابن رشد انه قال «ويحتمل أن يريد بقوله « لا ربا الا 
في النسيئة » من جهة انه الواقع في الاكثر. واذا كان هدا محتملا والاول نص 
وجب تأو يله على الحهة التي يصح الجمسع ينها » . وقردب من 505 التاويل م 
نقل عن ابن حجر وابن القيم اذقالوا بأنه يحتمل ان يراد به حصر الكمال وأن 
الربا الكامل انما هو في النسيئة» غير أن ابن القيم يبني تأويله على ان ما يراه 
من أن ريا النسيئة محدرم لداته وأن ريأ الفضلمحرم لعن الذريعة. وما حرم سدآ 
للدر بعة بباح عدل الحاجة 3 


وهذا الكلام وان كان مقبولا فيخر جح حديثاسامة عن كونه كلاماً حقيقياً »الا 


١)المصدرالسابق‏ ص .٠٠ة.‏ 
؟) نفس المصدر ص ١و.‏ 


ك القت 


أن هذا الكلام ليس ميتنياً كما ذكر ذلك ابن القيم ‏ على ما يراه من أن ريا 
النسيئة محرم لذاته وأن ربا الفضل محرملسدالذريعة» بلاذا كاناكلا هما محرهين 
لذاتهما » فيمكن أن يكون ( لا ربا الا في النسيئة » محمولا على المجازية ‏ 
باعتيار أنه الواقعفي الاكثر خارجاً » وحينتذيكون كمعنى « لا صلاة لمن جاره 
المسجد الا في المسجد » اي لاصلاة كاملة» لا أنها تنفي حقيقة الصلاة. وعلى 
هذا فمن ينكر مبنى ابن القيم كما تقدم ذلك منا ‏ يمكنه قبول هذا الوجه 
من التأويل . 

هذا وقدذ كرجمع من العامة أن رواية «لاريا الافي النسيئة» منسوخة» ولكن 
لم يبت ذلك» ومجرداحتمال تآخر<ددث الاصنافالستة لايصلح لاثيات النسخ. 

وخلاصة القول : ان التعارض بين حديث الاصناف الستة وحديث أسامة 
اما أن يرفع بأحد الوجوهالتي ذكر ناهاء واما أنيستحكم التعارض فتطبق أحكامه 
من ترجيح لاحد ااحديثين » واذا لم نستطمع الترجيح واستحكم التعارض 
فيتساقط الحديثان في مورد المعارضة وهو «ربا الفضل » وحينئذ يمكننا تحريم 
ربا الفضل بالاجماع الذي يمكن ادعاؤه بعد رجوع قسم من الصحابة حيث 
كانوا قائلين به فان الصحابة الذينقالوا بحديث «لاربا الافي النسيئةهم :عبدالله 
ابنعياس» عبدالله بن عمر» عيدالله بنمسعود» عبدالله بنالزبير» اسامة بن زيد» 
زيد بن أرقم » البراء بن عازب » ومعاوية بن أن سفيان . وقد رجع من هؤلاء 
كما تقدم ابن عياس وابن عمر وابن مسعود » واما عبدالله بن الزبير وزيد بن 
أرقم والبراء بن عازب » فان لم تقبل روايتهم كما تقدم فعدم قبول آرائهم اولى 
لاننا نعلم أنآراءهم مستندةالى رواياتهم» واما معاوية فأمره واضحء فلم يبق الا 
أسامة وهو لا يضر بانعقاد الاجماج الذي تقوم حجيته على حساب الا<تمال . 

ثم ان لنا طريقاً لاسقاط رواية أسامة : وهو عبارة عن اعراض الاصحاب 


ب مهم 


عنها » فانهم يروونها في كتبهم وام يفت بها أحد » وحتى الذين رووا الرواية 
رجعوا عنها فيما بعدكما رأينا ذلك» اذن ليس ذلك الا لانهم اطلعوا على عيب 
فيها فأعرضوا عنها » وحيئئذ لا يكون هناك تعارض ويكون ربا الفضل محرماً 
كما ذكرته رواية الاصناف الستة . والى هنا تم الكلام في الفصل الثاني وهو 
الربا في السنة . 


الفصل الثالث 

ربا البيع والقرض 

وفي هذا الفصل تعرضنا لما تعرض له الفقهاء في باب البيع من الربا ‏ 
وقد اعتمدوا في بيانه على السنة النبوية » حيث أن الايات القرآنيةكما يدعون 
قدنزلت فى تحريم مايسمى بربا الجاهلية » وقد تقدم تالمناقشة فيه » وقدتكامنا 
في هذا الفصل بصورة مشبعة عن العلة » وتحديدربا البيع حسب مافهمه الفقهاء 
من الاحاديث ؛ مع مناقشة لما عرضناه من افكارهم . 

وفي الاخير : تعرضنا ايضاً ارا القرض الذي لم يكن لهاهمية كبيرة عندهم 
فأحله بعضهم وشكك في حرمته البعض الاخر » لعدم وجود نصعندهم يعتمدون 
عليه -كمايدعون ‏ لذا قسمنا الفصل الى قسمين )١‏ ربا البيع ؟) رباالقرض ٠.‏ 


القسم الاؤل : ربا البيع : 


تمهيد ‏ قد اعتمد الفقهاء مسن العامة على أحاديث الاصناف الستة التي 
تقدمت الاشارة اليجأ 4 وهي دالة على حرمة التفاضل عند اتحاد الجنس في 


عه- 


البدلين من الاصناف الستة التي ذكرتها الروايات » ودالة ايض على <رمة النساء 
اذا اختلف الجنس في البدلين » ولكنهم اختلفوا في غير الاصناف الستة » فمن 
قائل بانها غير مقصودة بذاتها » واذا يتعدى حكم اثربا الى كل شىء وجدت 
فيه اوصاف الاصناف الستة » وما ذكر الاصناف الستة في الاحاديث الاكمثال 
للمعاملات التي كانت في ذلك الزمان » ومن قائل بعدم تعدي حكم الربا الى 
غيرها ‏ اما لعدم جواز القياس عندهم » اولا نهم يحتاجون في جريانه الىدليل 
خاص في باب الربا » ولم يدل عندهم دليل على ذلك » وبما أن الراي الثاني 
الذى ذهب اليه الظاهرية وقتادة وداود. ١‏ وغيرهم هو مخالف لما ذهب اليه 
الجمهورمن الفقهاء من التعدي الىغير الاصناف ااستة » فسوف نتعرض له فيما 
بعد » بعد مأ نبين اختلاف الجمهورالقائل بالتعدي » لاختلافهم فيفهم الصفات 
اوالعلة التي لابدمن توفرها في الشىء الذي تثبت حرمته ويكون ربا . 

جمهور الفقهاء : ونحن اذنؤيد ماذهباليه الجمهورمن عدم الجمود على 
الاصناف الستة التي ذكرتها الاحاديث » لما رأينا من عدم وجود تخصيص في 
الاحاديث بالاموال الربوية وانما ذكرت الاصناف الستة فيها وهو لا يدل على 
التخصيصمن دون ذكرقرينة عليه يستفاد منها الحصرمثلا » ولكن هذا لايفرض 
علينا قبول ادلتهم في التعدي كما سنرى ذلك فيما بعد . 

ولنا أن نستدل على أن الربا لايختص بالاصناف الستةبالرواياتالمروية عن 
اهل البيت (ع) خصوصاً الامام الصادق والباقر (ع) التي تذ كر فيها الكيلوالوزن 
وأن شرطه التساوي وعسدم جواز التفاضل في صورة اتحاد الجنس » [ ونحن 
نعلم ان الامتعة افترقت عمسا كانت عليه في زمان النبي( ص ) » اذ أن بعض 
الاجناس كان في زمان النبي (ص) مكيلا ثماصبح في زمان الامامالصادق(ع) 


.١58 ونظرية الربا الحرم ص‎ » ١59/1١ الخلاف للشيخ الطوسى‎ )١ 


ب 6© هه 


موزوناً وبالعكس لان مابينهما قرن ونصف حدثت فيه تحولات اجتماعية كثيرة 
نتيج-ة لاتلاقح الحضاري . 

ومن الملاحظ ان الكر والصاع والمد والرطلكانت اسامي لمكادبل خاصة 
في عصره (ص) وتبدلت الى الاوزان بعد ذلك.والخلاصة أن انقلاب الاجناس 
من جهة تعيين ماليتها بالكيل الى الوزن وبالعكس امرواضح جداً ] ' فاو كان 
الربا في الاصناف الستة بالخصو ص كما يقواون وأن روايات الكيل والوزن 
معرفة ومشيرة الىانواع خاصة فيزمانالرسول(ص) لما ذكرت فيزمان الاءام 
الصادق والباقر (ع) » اوكان على الائمة (ع) أنينيهو الى هذه الظاهرة » فعدم 
التنبيه هو اطلاق مقامي بأن المراد من الكيل والوزن لابماهما معرفان » وانما 
للكيل والوزن مطلقاً موضوعية في تحةق الربا . 

وبعبارة أخرى:أن الكيلو الوزن في زمان الرسول(ص) اذاكان مشيراً الى 
اضناف نخاصة كانت هي مكيلة او موزونة في ذلك الزمان » فاماذا يبقى هذا 
العنوان بنفسه في زمان الامام الصادق(ع) من دون اشارة ال ىيأن الكيل والوزن 
مشير ومعرف» مع العلم أن اشياء مكيلة اوموزونة وجدتاوسوف توجد علىهر 
الزمان » فعدم ذكر اواشارة الى الاصناف الستة » وذكرالكيل والوزن دليلعلى 
أن الاساس في حرمة التفاضل في المتماثلين هوان يكونا مكيلين اوموزونين . 


وسيأتي زبادة توضيح في يحث الريا عند الامامية . 
ماهى العلة التى يتعدى بها الى غير الاصناف الستة : )١(‏ 
وقد اخددلف الفقهاء في ذلك : 


. الموجود ببن [٠٠.]كأنه زائد لا يؤثر فى سير الاستدلال‎ )١ 
وتنسمى العلة التى بتعدى بها الى غير الاصئاف الستة عاينك الاصو ليين بشخر يج‎ ( 
 مبرحتك المناط «وهوأن ينص الشار ع على حكم فى محل دون أنيتعرض لمناطه اصلا»‎ 


5هم- 


)١‏ قالت الحنفية  :‏ والحنابلة في ظاهر مذهبهم ‏ أن العلة لمعرفةالاموال 
الربوية أمران : 

-١‏ ان يكون المال مما يوزن كالذهب والفضة » اومما يكال كالحنطة 
والشعير والتمر والملح 0 أي يكون مقدراً . 

؟ ‏ أن يتحد الجنذس في المالين المتبادلين » فان توافر جزء العلة <حرم 
التفاضل والنساء » وانكان الجزء الاول حرم النساء فقط . ْ 

وانما قلذا انالحنابلة يوافقون الاحناف فيالظاهرلانه قد روي « عن احمد 
روايتان احداهما كاب حنيفة » والاخرى الكيل والمأكولية » ولا يكفي الوزن 
عنده » ' ولان العلة عند الحنابلة في ربا النساءكالعلة عند الاحناف ايضأو لكنهم 
يصر حون « بأن ربا النسيئة يجري في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس 
احدهما نقداً » '. 

؟) قالت الشافعية : ان العلة في ال<نطة والشعير والتمروالملح هي الطعم؛ 
وفي الذهب والفضة هي الثمنية » واما اتحاد الجنس فهو شرط بحسب المذهب 
الجديد الشافعي » فان لم يتحد الجنس و كان احدهما نزسيئة حصل ربا النسيئة . 

م) وقالت المالكية : ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية » وفيالاربعة 
الاخرى الاقتيات والادخار . واما اتحاد الجنس فهوشرط ايضاً » فان لم يتحد 


الجنس وكان احدهما نسيءئة حصل ربا النسيئة . 


ب الربا فى البر فيءمم الى كل مكيل من طريق استنباط علته » بدعوى استفادة أن العلة فى 

التحريم هوكونه مكيلا اوغير ذلك » وهذا هو قسم من اقسام الاجتهاد فى العلة . 
الاصول العامة للفقه المقارن/ للسيد محمدتقى الحكيم ص #١٠‏ عن روضة الناظر . 
١)كنز‏ العرفان فى فقه القرآن / المقداد السيورى "5/١‏ . 
؟) نظرية الربا المحرم 8م6١١‏ . 


ام هه 


ولكن : علة ربا النسيئة ان اغذنا بها على اطلاقها فمعنى ذلك لايجوز 
اسلام النقدين في بقية الاصناف » وهذا هومجمع على جوازه من قبل الفقهاء ؛ 
ولذلك يضطر من قال بعلة ربا النسيئة من تخصيصها » فالاحناف اشترطوا 
لجريان ربا النساء في الموزونين ان تتفق طريقة وزنهما » وحينئذ لايجري ربا 
النساء عندهم في بدلين يوزن احدهما بالقبان بالحديد ويوزن الاخر بالمثاقيل 
كالذهب والنضة » واما الشافعية والمالكية ؛ فقد اعتبروا الاجماع مخصصا 
للحديث الذي يقول فان اتلفت الاصناف فبيعوا كيف شثتم اذا كان يداً بيد 
على ما فهموه ‏ فقالوا ان في الاصناف الستة جنسين » جنس الاثمان وجنس 
المطعومات .١'‏ 

وهنا مدذاهب غير مشهورة تخالف المشهورة في فهم العلة التي توجب 
التحريم وهي : 

5 وقال ابن سيرين العلة ذات وصف واحد وهوالجنس فأجرى الربا في 
الثياب والحيوان والخشب وكل شىء هو جنس واحد » . 

ه) « وقال ربيعة العلة ذات وصفين جنس تجب فيه الز كاة» فأجرى الربا 
في الحبوب التي تجب فيها اازكاة وفي النعم ايضاً » . 

5) « وقال سعيد بن جبير ذات وصف واحد وهوتقارب المنفعة » فأجرى 
الريا في الجنس الواحد لاتفاق المنفعة و كلل جنسين يقارب نفعهما كالتمر 


والزبيب '.. كل . 


والبارزمن هذه الاقوال هوقول الحنفية والشافعية) تعر ض لهماو لحجيتهما 
واما رأي الحنابلة والمالكية فلمشابهته من بعض الوجوه أقولالحنفية والشافعية 

.م”.7ط#.1١/ع سبل السلام #/لم” . وثيل الأوطار‎ )١ 

؟) الخلاف ٠١٠١/١‏ طبعة طهران . 


به -- 


حجج كل من الفريقين 

. حجة الحنفية : الذين يقو لون بأن العلة هي القدرواتحاد الجنس‎ )١ 

وملخص دليلهم عبارة عن أن قول النبي(ص) (الحنطة بالحنطة) معناهالبيع 
وهو لا يجري باسم الحنطة » اذ الاسم يتناول الحبة الواحهدة ولايبيعها احد 
لانهاليست بمال متقوم » فعلم أن المراد الحنطة التي هي مال متقوم » والطريق 
الذي نعرف به ان المال متقوم هوالكيلاوالوزن » فصارت صفة الكيلاوالوزن 
ثابتة بمقتضى النص » ويقال ان ما ثبت بمقتضى النص فهو كالمنصوص . 
بالاضافة الى ماورد في بعض الروايات عن الرسول (ص) « وكذلك ما يكال 
ويوزن » فكل هذا يثبت ان القدربالكيل اوالوزن هو المعتبرفي التحريم . 

وأما اتحاد الجنس » فلقول النبي (ص) ( الحنطة بالحنظة مثل بمثل ) فقد 
اوجيت المماثدة لجوازالءقد ولايتصورثبوت الحكم بدون محله (وهي الممائلة) 
فعرفنا أن المحل الذي ليستفيه مماثلة في القدر لايكون جائزاًد لانتفاء الحكم 
بانتفاء موضوعه » وهو عقلي ' . وعرفنا ايضاً أن المحل الذي لايقبل الممائلة 
لا يكون مال الربسا اصلا . والقاطع للنقاش كما يقال هو شرط الممائلة ؛ 
والمماثلة هنابذ كر الحنطة والشعيروغيرهماتدل على الممائلة المسامحيةلا ا لمماثلة 


الحقيقية ' . 


)١‏ كانت هذه القاعدة ودليلها زيادة منا علىما استدلبه الاحناف فى كتبهم » اوددناها 
للمناسية . 

؟) يوجد اختلاف حول المثلى . وتعريفه : ماتساوت اجزاؤه من حيث القيمة » فهل 
المراد من المثلى تساوى الاجزاء تساوياً حقيقياً او تساوياً مسامحياً ؟ اما هنا فواضح ان 
المراد من!لمثلى هوالتساوى المسامحىلانه ذكرا لحنطة والشعير والملح والتمرء والتساوى 
الحقيقى هنا غيرمت<ةق . المكاسب / لشيخنا الانصارى ١/ه١٠.‏ 
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وأما الحنابلة : فهم لايختلفون عدن الاحناف الا في اعتبارهم اتحاد 
الجنس في البداين شرطاً فيربا الفض ل لاجزء علة كالاحناف ؛ وهذا هومضمون 
احدى الروايتين ءن احمدكما تقدم' . 

ثم ان مايقال من رد الاحناف بأن التعليل بالقدر ليس صحيحاً » باعتبارانه 
لايصح ان يكون مؤثراً في الحكم؛ بل هو كما نقول بالنسبة للاصناف الستة 
انها تباع اوتنقل اوتعد او تذرع » ومادام ليس في هذه الأوصاف وصف مؤثر 
فكذلك الوزن والكيل » مردود بامكان أن تقول الاحناف أن التحريم في الريا 
لمنع الغبن الذي يقعوتحقيق العدل في المعاملات بمقارنة التساوي » وذلك 
بالكيل او الوزن » اذن هناك فرق بينهما وبين النقل والبيع والعد والذر ع فلا 
يمكن أن يستفاد من عدم وجود وصف مؤثر في بعضها عدم وجود وصف 
مؤثر في الكل حتى الكيل والوزن : 

نعم قد يقال : ان العلة لوكانت هي الكيل والوزن لكان في ذكر هذه 
الاوصاف الستة تكراراً وهو زيادة في غير محله » بالاضافة الى أن اعتبار الوزن 
هو علة يقتضي عدم جواز اسلام الذهب والفضة في باقي الموزونات » وهذا 
يتصادم مع الاجماع على جوازذلك . وحيئئذ اما أن يرفعوا اليد عن ربا النساء 
ويقولون بكراهة بيع الاجناس المختلفة نسيئة كما ذهب الى ذلك بعض » او 
يضطروا الى التكلف لاخراج هذه الحالة من ربا النسيئة على أساس فهمهم 
المتقدم؛ ولذا قالوا بانالوزن فيالذدهب والفضة بالمثاقيل وفي غيرها بالقبان » 
فلم يتفق |أبدلان في علة الوزن » فكأنها مختلفان وزنا » وهذا تكلف واضح . 

واغيراً : فقد اعترض على الاحناف ايضاً بالنسبة لاتحاد الجنس . فقالوا 
بأنه لاينبيء عن اي اهمية خاصة » فالملائم أن يكون شرطأ لاعلة . 


١)اعلام‏ الموقعين * //ا 1١8‏ . ونظرية الربا المحرمء+ص م5١ا.‏ 
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وكل ه-ه الاعتراضات على الاحناف انما تكون واردة اذاكانث علتهج 
التي ذكروها لحصول الربا ليس منصوصاً عليها » كما رأينا ذلك بالنسبة 
لاحاديثهم التي رووها » فلا يفيد تأييدهم لر أيهم بأن العلة فسي هذه الاصناف 
الستة الذي عطف بعضها على بعض انما يناسب أن تكون واحدة في الجميع؛ 
وهذا انما يحصل بالوزن والكيل واتحاد الجنس الذي هو موجود في الكل»؛ 
بخلاف من قال ان العلة في الذهب والفضة شىء وفي باقي الاصناف الاربعة 
شىء آخر . بللايفيد قولهم بأن الاحاديثاوجبت الممائلة » والتماثل المنضبط 
انما يكون بالكيل والوزن » وأن الممائلة انما تتحّق بحسب الصورة وبحسب 
المعنى » والاول يتحقق بالقدر » والثاني باتحاد الجنس » لآ ن كلامهم هدىا 
لايخرج عن الا<تمال اوالظن الذي لادليل على اعتباره هنا كما سيأتي في رد 
بقية المداهمب في اعتيارها العاة للتحريم : 

0 حجة الشافعية : في أن العلة هي الثمنية والطعم . 

ومالخص دليلهم هوعيارة عن أن الشارع قد شرط لجوازالبييع في الاصناف 
الستة شرطينزائدين هما (المساواة واليد باليد) فالموجب لزيادةهدين الشرطين 
معنى في المحل ينبيء عن زيادة خطر » وزيادة الخطر كما يقال في الذهب 
والفضة لايكون الاالثمنية » لانهما خلقًا الذلك وبالثمنية حياة الاموال » وزيادة 
الخطرفي الاشياء الاربعة الاخرى لايكون الا الطعم لان بالطعم حياة النفوس » 
فعرفنا أن العلة الموجبة لهذين الشرطين هي الطعم والثمنية . 

ويؤيد هذا ظهور السر في تعدادها » فقد ذ كر الشارع جميع الاثمان وهي 
الذهب والفضة » ولما كان يشق ذكرجميع المطعومات فد نص من كل نوع 
على اعلاه؛ فذكر الحنطة وهي انفس المطعومات لبني آدم» والشعير وهوانفس 
علف للحيوان » والتمر وهو انفس الفواكه» والملح وهو انفس التوابل . اذن 


لايوجد تكر ار غير مستحسن في تعدادها ' . 

وأما المالكية : فيتشابه قولهم مع الشافعية الا أنهم يختلفون عنهم في عاة 
الاصناف الاربعة » اذقالوا يأن العلة هي الاقتيات والادخار معاً » ودلياهم هو 
«أن الشارع ذكر اردعة اصنافاً قاصداً بكل منها التنبيه على ما في معناه » فيدل 
البروالشعير علسى اصناف الحيوب المدخرة » ونيه بالتمر على جميع انواع 
الحلاوات المدخرة كالسكروالعسل» ونبه بالملح على جميع ااتوابل المدخرة 
لاصلاح الطعام » وكلها يجمعها الاقتيات والادخار ممادل على أنها العلة في 
التحريم » ' . 

وقد أورد على المالكية وجودكثير مما يدخرولا يقع فيه الربا عندهم , 
ممادعا هم الى القول بأن العلة مختلفة فيالربا » فمنها الاقتيات والادخارء ومنها 
الجلكرة والأاؤخان ومتها التأدم والادخار» ومع هذا نجد كثيراً مما يدخر لايقع 
فيه الرياء فالياذنجان والجزرواللفت والسلق والقرع ... الخ كل هذا يجوزفيه 
اثنان يواحد يدا بيد من جنس واحد »ء فكل القيود التيذكروها لاتفيدهم» لان 
كثيراً ممالايتفكه فيه كالبصل والثوم والكمون ومن الفواكه الاجاص والكمثرى 
وغيرها التي لاردخل فيها الربا عندهم . 

وخلاصة الكلام : أن ماذكره المالكية والشافعية وحتى الاحناف لإينسجم 
مع البحث الفقهي المستند الى الدليل » وكلماذكروه لايعدوأن يكون احتمالا 
للعلة » وان كان احتمال الشافعية ارجح عند البعض » ولكن ك-للى هذا لايفيد » 
لان كلا منا في دلالة دليل شرعي على هذا الاحتمال اوذاك » ولامن دليل يثبت 
ذلك » واذاكان كل مذهب قد أبطل بقية ما قيل اه علة فلم يبق الاماذكره هو 


.١/84/7 السنهورى/ مصادرالحق‎ )١ 
. ١78 ؟) نظرية الريا المحرمع ص‎ 
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وجمع له المؤيدات » فان هذا لايفيد الظن بالعلية . على أن الظن لايغني من 
الحق شيئاً ما لم يأت دليل خاص عليه . 

نعم نحن نتيقن وجود علة للحكم في الجملة » ولكن ما ذكرمن الروايات 
عندابناء العامة لاببين صر احتهاء وكلما سلك من المسالك لايفيد ظناأ فلايكون 
دليلا بل يبقى على مسر حالاحتمال» ولذلكفسوف يتصادم ما ذهباليه الجمهور 
من عدم خمصوصية لهذه الاصناف الستة وما هوالظاهر من عدم حصرالعلة في 
شىء معين حتى يتعدى السى غيرها » وان تعدادها بالخصوص يعلم معه أنه 
لوكان النظرالى أمراشتر كت فيههيوغيرها لجاء بيان ذلك؛ وما لم يأت حسب 


رواياتهم يفهم أن لها خصوصية خاصة . 


السنهورى يبرحح ح<<ة الشاؤءية 


وقد ذكر السنهوري « ... أن الاعتبار الذي وقف عنده الشافعي اعتبار 
اجتماعي اقتصادي » فنفذ بذلك الى لب الموضوع » وتغلغل في الصميم منه , 
أماالاعتبار الذي وقفت عنده الحنفية فهواعتبار منطقي اقرب الى الشكل منهالى 
الجوهر » ولذلك لانتردد في ترجيح مذهب الشافعي » فانه يقف من الاشياء 
الستة المد كورة في الحديث الشريف عند المعنى البارز الذي ينبغى الوقوف 
عندذه »© ١‏ 

ثم رد السنهوري حجج الحنفية فقّال ما ملخصه : 

د ان فالشارع عند ما قال الحنطة بالحنطة » نظردون شك الى معنى في 
الحنطة » وهذا المعنى لايخرج عدن أن يكون الطعم اوالكيل ؛ ومعنى الطعم 
لخطره اولى من معنى الكيل لتفاهته . ثم ان معنى الطعم لايجعل تعاقب الاشياء 


. وما بعدها‎ ١44/# مصادر الحق‎ )١ 


د 


الأربعة محض تكر اراذ هي نتفاوت فيهذا المعنى ... و كذلكعندمافال الشارع 
الذهب بالذهب نظردون شك الى معنى في الذهب » وهذا المعنى لايخر جعن 
أن يكون الثمنية او الوزن » ومعنى الثمنية اولى بالاعتبار . . . ؟- وليس من 
الضروري أن المحل الذي لايقبل الممائلة لا يكون مالا ربوياً ... + وقد 
تكون الحاجة الى الاشياء داعية الى وجوب منع احتكارها اوالتتلاعب في اسواقها 
ومن ثم يكون التأثير الحاجة في الحرمة لا الاباحة . 4 وليس من الضروري 
ان تتوحد العلة في الأشياء الستة لمجرد عطفهابعضها على بعض » فمن الجائز 
أن تنتظمها علتان او اكثر ... » ' ٠.‏ 

ولكن كل ما ذكره السنهوري م-ن وجوه للترجيح لاتعدو أن تكون 
احتمالات قد لاتكون راجحة '» ولكن معهذا هل دل دليل علىهذا الاحتمال؟ 
على أن الموهنات لهذه احتمالات التي رجحها السنهوري كثيرة ايضاً : فمنها 


. 1١/4191١8 نمس المصدر السابق ص‎ )١ 

6ظ اذاكان السنهودى بهذة المتر تبة من الاستدلال اذيدعى أن معنى الطعم اعظم مدن 
معنى الكيل » فقد يتكلم معه بنفس المستوى »ء فيقال ان الكيل اهم من الطعم لما فيه منمنع 
التغاين والغرد ومنع الظلم » و لذا نرى كثيراً من الايات القرآانية تشيرالى اهمية التقدير 
منها :« واوفواالكيل ولا تكونوا من المخسرين » وزنوا با لقسطاس | لمستقيم ولاتيخسوا 
الناس أشيائهم ولا تعثو| فى الارض مفسدين » )١‏ « والى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولاتنقضوا المكيال والميزان اننى أراكم بخيروانى أخاف 
عليكم عذاب يوم محيط . وياقوع اوفوا الكيل والميزان بالقسط » ولا تبخسوا الناس 
اشياثهم ولاتعثوا فى الارض مفسدين» 7) . 


1 ١ م١ الشعراء/‎ (١ 


؟) هود/ 14م هم. 


ا 


أن الطعم او كان حقاً هوالعلة فما هوالوجه لهذا التعدد الخاص من الطعم ؟ وما 
ذكرمن أنالحنطة هي انفس المطعومات لبني آدم والشعير انفس مطعوم للحيوان 
والتمر انفس الفواكه والملح انفس التوابل » كسل هذا انما هو ترقيع لرد 
الاشكال لادليل على صحته والافمن قالان الشعير انفس مطعوم لكل الحيوانات؟ 
ولما ذا لم يكن الماء الذي هو اساس كل شىء هو انفس مطعوم للاحياء ؟ واذا 
كان الشافعية قد استدلوا باللفظ البارز ( لفظ الطعام ) فأين مايدل بلفظ بارز من 
النصوص على العلة في النقدين ؟ على أن ادلة واضحة تسرد تدل على المقصود 
بالطعام هو القمح كما في حديث أبي سعيد «كنا نخر ج علىعهد رسولالله(ص) 
صدقة الفطر صاعاً من طعام اوصاعاً من شعير اوصاعاً من تمر اوصاعاً من اقط» 
فلم يوقع اسم الطعام الاعلى البروحده » وهذه الرواية وان لم تكن حجة عندنا 
لانها فهم خاص لابي سعيد الا أنها حجة عندهم كما هي طريقتهم فيالاحتجاج 
على الاحكام الشرعية بمثل هذه الروايات . 

وبعدهذا العرض على هذه المسالك يمكن القولبأنه لم تظهر لنا علة يقصد 
أن تكون هي المؤثرة في الحكم في الربا » والالدلعليها بأي طريق » ولايمكن 
القول بعدم تمكن الشارع من بيانها » اذ لامانع عقلي من بيان ذلك » اذن اما 
أن نتعبد بما ذكره الششارع من ذكر الاصناف الستة فقط ونحرم الريا فيها فقط 
ونحله فيما عداها » اونفحص اكثر في الاحاديث التي تروى عن النبي (ص) ولو 
لم تكن من طرق ابناء العامة لنرى هل صرح بهذه العاة التي يجري الريا معها 
أم لا ؟ 

وهدا يحتم علينامر اجعة احاديث الشيعة التي تروى عن النبي(ص)بتصريح 
اهل البيت (ع) الدين ي#ولون قولنا هوقول رسول الله ( ص ) وقول رسول الله 


هو قول جبرائيل » وقول جبرائيل هو قول الله تعالى » وهذا ما سنراه فيما يأتي 


160 هه 


عندالكلام حو لالربا عندالامامية وسوفنرىآن الامامية لم يبحثوا عنعلة تحريم 
الريا التي لم بد كرها المعصوم (ع) دحديث ددور معها الحكم وجود أوعدماً 4 
وانما ذكر الامامية موضو ع الحرمة »كما ورد ذلك عن أئمتهم سلامالله عليهم ؛ 
وبماأن موضو ع الحكم عندهم عام فهو لنسم خم هن (رى تعدي الحرمة من 
الاصناف الستة الى كل مكيل اوموزون في <الات خاصة . 


تعود يد ريا البيع 


وقداتفق العامة على أن الربا لايكون الافي البيع ولايشمل كل المعاوضات ١‏ 
ويردعايهم مخالفة اطلاق!اروايات الكثيرة التي وردت في التأكيدعلى (المثل 
بالمثل) والباء هنا للمعاوضة الا أنهاحرف وليست باسمء على أنه لم يذكر دليل 
لهم يخص الربا في البيع'. وعلى مااتفقوا عليه ينقسم اارياة ي البييع ال ىقسمين : 
ربا الفضل ‏ ربا النسيئة . 

اما الال : تحديده . 

المدهب الحنفيقال: بتحةق ربا الفضل باجتماع علة الريا عند الحنفيةوهي 
( القدر واتحاد الجنس )فكل مكيل اوموزون من جنس واحد اذا بيع متفاضلا 
تحققفيه ربا الفضل» والمراد من الممائلة هي الممائلة في القدر لافي الصفة والا 
اذا تماثل القدر والصفة لم يبق هناك معنى للمبادلة . 

المذهب الشافعي : قال كذلك يتحقق ربا الفضل بتحقق علة الربا » وهي 


عندهم الطعم والثمنية مسع وحجود شرط وهو اتحاد الجذس ( فكل ٠طعوم‏ اذا 


١)المحلى‏ »ابن حزم م/ لا5:. 
؟) سياأتى بحث مفصل عن شمول الربا للمعاوضات عند البحث عن الريا عند 
الامامية . 


ات 


بيع متفاضلا تحدٌق فيه ربا الفضل » وكذلك اذا بيع الثمن في ااثمن وكانا من 
جنس واحد كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة وجب التماثل والا فسد البيع . 
وبديهي أن تكون هناك اختلافات بين المذهبين في تطبيق رباالفضل وقد يتفق 
المذهبان في تحريم بعض الاشياء او تحليلها ' . 

المذهب المالكي : ويتحةق ربا الفضل بتحقق علة الربسا عندهم ٠‏ وهي 
في الاصناف الاربعة الاقتيات والادخار وفي الذهب والفضة الثمنية » فكل ما 
يقتات ويدخر كالتمربالتمر والسكر بالسكريجريفيه ريا الفضل. وكذلكالذهب 
بالذهب والفضة بالفضة لانهما اثمان » وفي الكل الجنس متحد لانه شرط . 

وأماالمذهب الحنبلي :فقد قلذا أنه لايختلف عن الاحناف الا في اعتبارهم 
الجنس في البدلين شر طأفي ربا الفض ل لاجزءعلة كالاحنافوهو مضمون احدى 
الروايتين عن احمد . 

واما الثانى : تحديده . 

(فاذا اختلفت الاصناف فبيعواكيف ماشئتم اذاكان يدا بيد» الاصل. وعلى 
الفهم المتقدم للاصل نحدد ربا النسيئة عند المذاهب فنقول : 

اما المذهب الحنفي: فهو يجريربا النسيئة بوجود احد شطري العلة وهي 
( القدر والجنس ) فيكون في حالتين : ( ١‏ ) أن يكو نكل من البدلين مكيلا 
اوموزوناً » سواء اتحد الجنس ام لم يتحد . (؟) أن يكون البدلان من جنس 
واحدء سواء كانا مكيليناوموزونين او غير ذلك. ففى|ااحالة الاولى : لايجوز 
البيع نسرئة ويجوزيداً بيد. ولكن هذه القاعدة تؤديالى غاق باب السلم في 


الدهب والفضة» وهوتسا.ف المدّن وتأخير المثهن المكيلاوالمزون» وؤدرخص 


١)راجع‏ مصادر الدق السنهودى ١89-١848/‏ ونظرية الربا المحرع)ص ١75١‏ 


وما بعدها . 


لا - 


به النبي (ص). ويقفل كذ لك باب بيع الموزونات بنقد مؤجل» ومن اجل هذا 
قسمت الحنيفة الموزونات الى قسمين : 

أ النقد ( الذهب والفضة ) ويوزن بالمثاقيل . 

ب - الموزونات الاخرى من حديد » نحاس » سكر » ونحوها وتوزن 
بالقبان » وهذان القسمان لايتحدان في صفة الوزن » ومن ثم تجوز ميادلة احد 
القسمين بالاخر نسيئة . وانمااضطر الا<ناف الىهذا لاجل الاجماع على جواز 
اسلام النقدين في باق يالموزونات كما تقدم . 

وفي الحالة الثانية : اذا كان البيدلان من جنس واحد ولم يكونا مكيلين او 
موزونين كالحيوان في الحيوان لم يجز البببع نسيئة ويجوز يدأ بيد '. ودليلهم 
اذالنبي(ص) نهى عن بيع الحيو ان بالحيوان نسيئة» وهذا! دلي لعلى أن مجرداتحاد 
الجنس علة لتحريم النساء » فيكون الربا في المذهب الحنفيعلى النحو الاتي: 

. في الموزون بالموزون من جنس واحد‎ -١ 

؟- في الميكل بالمكيل من جنذس واحد . 

ويجري فيه كل من ربا الفضل والنسيئة 
© - في الموزون بالموزون من جنسين مل<ذتلفين . 
- في المكيل بالمكيل من جنسين مختلفين . 
ويجري فيه ربا النسيئة فقط 
ه في الموزون بالمكيل . 
جني المكيل بالموزون . 
ولايجري فيه ريا اصلا 


وبالاولى يجوز البييع نسمئة لواختاف الجزس في غير الحمكيل والموزون 5 


.١9٠ /#" مصادر الحدق/ للسنهورى‎ )١ 


روات 


واما المذهب الشافعي: فكذلك يجري ربا النسيئةبوجود احد شطري العلة 
عند الشافعية وهي الطعم اوالثمن» اتحدالجنس اواختلف» فلاتجوز ١لنسيئة‏ في 
التمربالتمر »ولا التمرفيالقمح؛ولاتجوزالنسيئة فيالذهببالذهبولا فيالذهب 
بالفضة» ولا تجوز النسيئة فيبيع مطعومكالقمح في الحديد وفي غير المطعوم 
بغير المطءوم كالجص في الجصاو الجص بغيره. وتجوز النسيئة في بيع المثمن 
بالثمن مطعوماً اوغير «طعومكالا زر في الفضة.' وكذلك يختلف المذهبان في 
تطبيقات ريا النسيئة كما اختلفا في تطبيقات ربا الفضل" . 

واما المذهبالمالكي: فأيضاً يتحةق ربا النسيئة عندهم كالشافعية في النقدين 
وفيالتمر بالتمر والتمر بالسكرلانهما طعام للادمي قابلان للا قتيات والادخار. 


موارد الاختلاف بين المذاهب : 


توجدموارد اختلفت فيها المذاهب من ناحية ااربا وعدمه لاختلاف المبئى 
عذدهم فمنها: أن بيع النحاس با انحا سمثلا ا والجص بالجص مع التفاضل لايجوز 
عندالا<ناف والحنابله لوج و دعلةريا الفضل وهي الكيلاوالوزنمع اتحاد الجنس 
عند الاحناف » ودي الكيل او ااوزن عند اأحنابلة ممع اعتبارهم اتحاد الجنس 
شرطأ» ولكن هذه المعاملات لها جائزة عند الشافعية واامالكية لانها ليست 
بربوية لعدم وجود الطعم عند الشافعية ولا الا قتيات والادخار عند المالكية ‏ 
ولعدم وجود الثمنية عندهما معاً . 

ولك ناذا بيع البطيخ با لبطيخ اوالبيض بالبيض نقدآ ممع التفاضلل» فانهلايجوز 
عند الشافعية لوجود الطعم الذيهو العلة فيالريا بينما يجوز ذلك عندالمالكية 
لعدم قابليتهما للاقتيات وللادخارء وكذلك يجوزعند الاحناف والحنابلة لعدم 


. يراجع للتوسع‎ ١97١91 )نمس المصدر ص‎ ١ 


50000 


القدر'. 

وفي ربا النسيئة : فانالمكيلات والموزونات غير المطعومة وغير الاثمان 
تحرم فيها النسيئة عند الاحناف والحنابلة لوجود القدر» اما عند الشافعية 
فانها لاتحرم وكذلك المالكية لعدم ااطعمعندالاول والادخار عند الثاني وعلى 
العكس من ذلك تحرم النسرئة عند المالكية والشافعية فيما هو غير مقدر ولكنه 
مطعوم قابل للادخار » ولا يحرم عند الحنفية والحنابلة لعدم وجود القدر' . 

وأما مالا يتحقق فيه القدر والطعم اوالثمنية اوالادخار كالحيوان بالحيوان 
فانه يجوز بيعه نسيئة عند الشافعية والمالكيةلعدم الطعم أوالا دخار » ولايجوز 
ذلك عند الاحناف لوجود اتحاد الجنس الدي هو علة كاملة لربا النسيئة . 
وعلى العكس من ذلك الحديد فانه لا يجوز نسيئة عند الاحناف والحنابلة 
لانه مقدر ويجوز عند الشافعية والمالكية لانه ليس طعاماً ولا قابلا للاقتيات 
والادخار . 

قنبيه : ان هده الامثلة التي ذكرت » وذكر اختلاف المذاهب الاربعة 
فيها من ناحيةكونها ربوية أ لاء انمسا تصح في بعض الاماكن وفي بعض 
الاوقات » باعتبار أن البطيخ والبيض مثلا عد عندهم غير موزون ولا مكيل؛ 
بينما يمك نأن يكون مكيلا أو موزوناً فيمكانآخر أو في نفس المكان ولكن 
في وقت آخصسر » وحينئد تختلف الفتوى حسب اختلاف العادة . وكذلك 
بالنسبة لبعض أمثلة ماألا يمكن ادخاره في وقت » ويمكن ادخاره في وقت 
آخر كما فى زماننا الذي يمكن فيه ادخار أكثر المطعومات كالبيض مثلا فيما 


١)اى‏ فى ذلك الزمان لم يكن البطيخ موزوناً وكذلك البيض ء أما فى زماننا فبما 
انهما موزونان فيجرى فيهما ااربأ على مسلك الاحناف . 
؟) نظرية الربا المحرم ص"؟لا١  .1١!/4‏ 


ع دقااب 


قابل للادخار بواسطة الالات الكهريائية . 

وربما يعترض على هذا الكلام فيقال : بأننا لا نعر فكيف كان يباع كل 
صنف على عهد الرسول (ص) « فان رجعوا الى أن يجعلوا لاه لكلل بلسد 
عادته حصلفي الدين لعباً اذا شاء أهل باد أن يستحلوا الحرام ردواكل ما كانوا 
يبيعونه يكيل الى الوزن وما كانوا يبيعونه بوزن الى كيل » ' . 

وهذا الاعتراض وان كان على أصل اعتبار الكيل والوزن الا أنه يمكن 
أن يكون اعتراضاً على اختلاف الاوزان والمكابيل من مكان الى آخر ومن 
زمان لاخر » ولاأدري كيف يكون هذا اشكالا اذ من يقول باعتبارهما لايفرق 
بين أن تكون الحنطة أو غيرها مكيلة أو موزونة فانها مادة ربوية . نعم لو 
اعترض بارجاع المكيل الى المعدود لاخر اجه عن الربا فله وجه » ولكن جوابه 
بأن المتبع هو عادة أهل البلد لا أنكل انسان يتببع عمله الشخصي . 

ومعهذا كله فان عندنا روايات :دل على اعتبار الكيلو الوزن عند المتبايعين 
ففي صحيحة الحلبي « في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلا بكيل معلوم ثمان 
صاحبه قال للمشتري ابتتع مني هذا العدل الاخير بغي ر كيل فان فيه مثل ما في 
الاخر الذي ابتعته . قال: لا يصلاح الا بكيل. قال : وماكان عن طعام سميت فيه 
كيلا فانه لايصلح مجازفه هذا مما يكره في بيسع الطعام ) . وهي ظاهرة في اعتبار 
المكيال عند المخاطب وفيعرفه وان اميكن كذلك في عرف الشارعء باعتبار 
أن الكراهة هنا بمعنى المبغوضية التي تستوجب التحريم . وعلى هذه الرواية 


وهي دليل شرعي حجة - لاياتفت الى كلام المعترض لانه اجتهاد ‏ لو صح 


.2/84 / المحلى م‎ )١ 
والصحيحة عيادة عن كو نسلسلة| لسند‎ . ١4٠ / ١ ؟)المكاسب/ لشيخنا الانصارى‎ 
. كلهم من| لدقَات العدول الامامية » فهى حجة فى اعلى مراتب الحجية عندالامامية‎ 


اا - 


تعبير نا في مقابل النص . 

اذن صح تنبيهنا على أن الا مثلة التي ذكرت انما تصح في بعض الاوقات 
وفي بعض البلدان حسب اختلاف العادة » والمعتبر لثبوت الحكم هو وجود 
موضوعه عند العرف وعند المتبايعين » فلوانتفى الموضوع فلا يأت الحكم 
لانتفاء موضوعه » وقد عرفنا أن الموضوع هوكونه موزوناً اومكيلا اومدخراً 


او مطغوماً او قوتاً او غير ذلك عند العرف وعند المتبايعين . 
القسم الثانى : ربا القرض : 


وقد اختلفوا في حرمته ؛ واستدل البعض على حرمته بأمور : 

. القياس » فانهم قاسوه على الربا المنصوص علته‎ - ١ 

؟ ‏ حديث سوار : «كل قرض جرافعاأ فهو ربا» او « فهوباب من ابواب 
الربا » . 

م« قول النبي (ص) : «القرض صدقة) فلاينبغي لك أنتأخذ منصاحبك 
منفعة » حيث أن القرض عبادة وصدقة » فحكم الانتفا ع عليه كحكم الاستئجار 
على سائر امور الدين من الافتاء والوءظ . . . الخ . 

والمقصود من ربا القرض هو أن يشترط في القرض نفع للمقرض » 
اما اذا لم تكن المنفعة مشروطة في القرض بل جاءت تطوعاً من المستقرض » 
فلابأس بهالانه قرض لم يجر متفعة »ولةوله (ص) « فان خيا ركم احسنكم قضاءاً ». 

ولكن القياس الذيذكروه هنا انمانشأ منمشابهة ربا القرض لربا الجاهلية 
في أخذ المال فيمقابل الاجل » وهذه المشابهة سوف نناقشها عند ذكر دليل 
المشابهة . 


6 الربا والمعاملات فى الاسلام ص هع. 


الات 


وأما حديث سوار » فقد نقله علمساء العامة عن علي (ع) وقد نقله الامامية 
عن النبي(ص) ويحتم ل أنيكون عن عليعن النبي(ص) الاأن عليا(ع) لميصرح 
به باعتيار أنقوله هوقو لالرسول(ص) فيكو نالحديث معتبراً<ينئذ . ولكن ذهب 
بعض من فقهاء العامة الى أن ريا القرض لم يرد فيه حديث صحيحء والحديث 
الذي أخرجه صاحب ( بلوغ المرام ) عن عاي عليهالسلام اسناده ساقط وسوار 
متروك الحديث ' . 

وأما استدلا لهم بقول النبي ( ص ) « القرض صدقة » فلايمكن أن يكون 
دليلا على حرمة ربسا القرض » ويمكن مناقشة ما قيل ‏ من أن القرض عبسادة 
وصدقة فحكم الانتفاغ عليه كحكم الاستئجار على سائر امور الدين من الافتاء 
والوعظ ‏ كبروياً بأن نقول يامكان أخذ الاجرة على اتيان الع-ادة المستأجر 
عليها بداعي امتثالها لاعلى نفس الاتيان كي ينافي عباديتها » فيكون أخذ الاجرة 
كما افاده في الكفاية ‏ من قبيل الداعي الى الداعي" وقد افتى بجواز أخذ 
الاجرة على الواجبالكفائي بهذا النحو السيدالامام الخوئي حفظه الله تعالى*. 
واما صغروياً فلايمكننااخذ الاجرة أولنفع علىالقرض الذي هو عبادة وصدقة 


لدليل خاص في المقام يأتي عندبحث ربا القرض عند الامامية . 


)١‏ ولكن هذا الاحتمال غير صحيح لان الامامية يصرحون بأن الرواية نبوية » ولو 
كانت عن الامام على (ع) لما صرحوا بذلك و لكان لهم بها شأن آخر . 

؟)الربا والمعاملات فى الاسلام ص 7١‏ . 

©)كفاية الاصول/ للاخوند ١91/١‏ . 

5) المسائل المنختبة صن م / مسأ لة (؟ - )١‏ «الاحوط قصدا لقربة فى التغسيل » فلا 
يجو زاخذ الاجرة عليه . ولابأس بأخذ الاجرة على المقدمات » اوأن يكوى التغسيل"بقصد 
القربة » ويكون اخذ الاجرة داعياً الى ذلك » . 


كر 5 


وقد ذكر السنهوري دليلا على حرمة ربا القرض فقال : لآن الزيادة تشبه 
الربا والتحرز منحقيقة الريا وعنشبهة الربا واجب . ولكن فيما نرىأن الشبه 
بالمحرم لوحده لايسوغ لنا أن نعطي حكم المحرم للشبيه » الاأن يكون الشبه 
من جميسع الجهات وقد رأينا أن الشبه هنسا ليس هن جميع الجهات فلايكفي 
هذا لاعطاء الحرمة لربا القرض . على أن التحرز عن شبهة الربا ليس واجباأ 
دائماً » اذ قد تكون شبهة الربا في بعض الموارد حكمية فلايجب التحرزعنها . 

ثم ان هذا الدليل الذي ذكره السنهوري ‏ فيما ارى ‏ يعود الى القياس 
الذيذكر كدليل على حرمة ربا القرض حيث قاسوه على الريا المنصوص العلة؛ 
وهذا القياس الذي ذكروه وكل قياس عندهم له اركان اربعة هي : 

١‏ - الاصل : وهوالجزئي الاولاامعلوم ثبوت الحكم له (كربا الجاهلية) 
في المثال . 

١‏ الفرع : وهوالجزئي الثاني المطلوب اثيات الحكم له ( كربا القرض) 
في المثال . 

م الجامع :وهو جهة الشبه بين الاصل والفر ع كالزيادة على أصل المال 
في المثال . 

ع - الحكم :وهو المعلوم ثبوته في الاصل والمراد اثباته في الفر ع كالحرمة 
في المثال . 

وهذا القياس بأر كانه الاربعة الذي يسمى يعرف المناطقة (التمثيل) لايفيد 
الا الاحتمال لانه لايلزم من تشابه شيئين في ام رأوامور أن يتشابها في الحكم 
ايضاً. نعم كلها قويت وجوه الشبه يقوى عندنا الاحتمال حتى يكون ظنأ» وهو 
في هذه الحالة لايخر ج عن القيافة التي لاتغني من الحق شيئاً . 

ظ نعم قد نستفيد أن الجامع (جهة المشابهة) علة تامة لثبوت الحكم في الاصل» 


علا 


وبماأن العلة لايتخلف عنهامعاو لهاء فنستنبط على نحواليقين أن الحكم ثابتفي 
الفرع لوجودعلته التامة . ولكن اثبات ان الجامع هوالعلة التامةلثبوت الحكم 
فيالمسائل الشرعية ليس لنا طريق اليه كماقلنا سابقاً ‏ الامن ناحية الشارع 
نفسهكما اذا نص الشارع على العلة بنفسه » وحينئك يخرج عن اسم القياس 
باصطلا ع الفقهاء ويكون حجة . اما في موردنا فلم ينص الشارع على العلة في 
ربا الجاهلية » فضلا عن معرفة وجودها في ربا القرض » وحنيئذ يكون القياس 
في هذا المورد غير مفيد الا الاحتمال . 

وقد استدل بعض الفقهاء على أن القرض المطلق ليس يبيع استناداً الى 
حديث الرسول(ص)« القرض صدقة » ولكزاذا زيد فيه شرط النفع يصير بيعاً 
لانه يفوت كونه تبرعاً فيكون الفضل أيضاً ربا . 

وقد أورد على هذا القول عدة موّاخدذات » ملحضها هي : 

اولا : أن القرض لا نسام انه يصدق عليه أنه معاوضة ابتداء وانتهاء لانه 
لاعوض له في الحال . 

ثانياً : ان الشرط خلاف مقتضى العقد لان مبنى القرض على التبر ع» واذا 
كان الشرط خلاف ذلك فانه يفسده » ولكن القرض من العقود التي لا تفسد 
بالشروط الفاسدة » بل الشرط يكون لغواً والعقد صحيحاً » واذا بقي القرض 
على صحته لم يصر بيعاً . 

ثالثاً : ان الفقهاء يصرحون بأن النفع المشروط في القرض شبيه بالربا ؛ 
فلوقلنا باستحالة القرض بشرط النفع الىالبيع كما عن القائل ‏ لصار النفع 
ربا حقيقة لاشبيهاً بالربا . 

والى هنا لم يتم دليل عند العامة على حرمة ربا القرض ء ولعله لهذا ذهب 
بعض الفقهاء منهم لكراهية ربا القرض ٠.‏ 

وقدزهب بعضهم للتفريق بين الزيادة الصريحة فيالقرض ويقصد بها شرط 


ه6/ا - 


زيادة الشيء الذي اقترض عند الوفاء وبين المنفعة التي يجرها الآرض كما اذا 
شرط رد الاجود مما أخذ عند الوفاء واعتبر الزيادة الصريحة هي التي حرمها 
النص القرآني وهي ريا الجاهلية التيهي عبارة عن حقيقَة الربا وماهيته » وأما 
القرض الذي جر منفعة فهو الذي يحرمه الحديث المروي » وقد تكلف كثيراً 
لارجاع كلام الفقهاء فيهذهالمسألة الى المنفعةبمعناها الضيق لا ازيادةالصريحة'. 

وهذا الكلام بالاضافة الى عدم دليل يدل على هذا التمييز » فان الفرق 
بين ربا الجاهلية وبين الزيادة الصريحة في القرض واضح كما تقدم مراراً ) 
اذأن الاول لاتكون اازيادة فيه مناول الامر » وانما تكون عند الوفاء في صورة 
عدم تمكن المقترض من سداد دينه » اما الثاني فالزيادة فيه عند العقد فليس 
القرض الذي اشترطت فيهالزيادةالصر بحة هومماحرم بالق رآنالكريمحتى يكون 
الحديث الشريف في معنى آخر . بالاضافة الى أن الحديث الشريفعام يشمل 
كل قرض جرنفعاً » سواء كان هذا النفع هوزيادة اوصفة كاشتراط ردالاجود او 


كتابة السفتجة' اوغير ذلكء فما هو الدليل على جعل فرق بين الزيادة وبين النفع 


)١‏ نظرية الربا لمحرم ص 7١/7.‏ وكان من الامران يعبر عنالمنفعة التى يجرها 
القرضكما اذا شرط ردالاجود بالمنفعة بمعناها الواسع لاالضيق » ولكنه تسامح بذلك . 

؟) والسفتجة تكون زيادة حكمية باعتباد أن صاحب العين العظيمة الحمل يدفع 
العين لاجل أن يستلمها فى بلدآخر . فانكان هذا قرضاً فهو قد أقرض مالا وانتفع به» اذ 
دفعت عن هكلفة نقل المال وهو أجرة الطريق » وان كان بيعاً فهو مبادلة مال بمال نسيئة . 
( هذا ما ذكركدليل لهم على أن السفتجة مبطلة ) راجع نظرية الربا المحرم ص 
1١‏ -؟١؟.‏ 

وكذلك ذكرت دواية عن عمر تنهى عن ذلك . وأما نحن : فنرى ف ىكلام القوم 
اختلافاً واضحاً فى معنى السفتجة » اذ منهم من يفسر السفتجة بالعين ا لعظيمة الحمل » ومنهم 
من يفسرها بمطلق الحوالة سواء كانت لعين عظيمة الحمل أولودق أوذهب» ونحن لانوافق 


عات 


الذي هو كرد الاجود ؟ ولذا نجدا بنح<زم يصرح بأن القرض يدخل فيه الربا 
في صورة « اشتراط اكثر مما أقرض اواقل مما أقرض أو أجود مما أقرض أو 
أوفىمما أقرض» وهذا مجممع عليه وهو في الاصناف الستة منصوص عليه . . . 
وهوفيماعداها شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل )' . 

وهذا الكلام وان كنالانو افق على قسممنه وهو(اشتراطردالادون اوالانتقص) 
اذالربا المحرم هو اشتراط الزيادة سواءكانت عينية اوحكمية » اما اشتراط 
النقيصه اوالا دونية فهوليس ربا فلايكون «حرماً » وك لالحوالات التي تكون 
هي من قبيل اشتراط المحول اعطاء انقص مماأخذ» وهو في حقيقته قرض » اذ 
أن المحول له هو المقرض » والمحول هو المقترض » ويشترط المتقرض رد 
الانقص وام يقل أحد بحرمته من الفقهاء المعروفين .واكننا على كلحال: نستفيد 
من كلام ابن حزم عدمالفرق بين شرط اأزيادة اوشرط ردالاجود وهوالمطلوب. 
وسوف يأتي #فصيل عند البحث عن القرض الربوي عند الامامي-ة ويتضح أنه 
ليس كل شرط في القرض هو المحرم وانمسا الشرط الذي يجر نفعاً للمقرض 
عرفاً هو المحرم فقط . 


على حرمة السفتجة بمعنييها » أما رواية عمر فليست حجة علينا لانها ليست رواية عن 
النبى « ص © . 

وأما ما ذكر فمناقشته هى بأن هذه العملية هى قرض الا أنه لم يجر منفعة » وانما هو 
قرض دفع به الضرر على المقرض » ودفع الضرر ليس جراً للنضعكما هو واضح »ء وحيائذ 
فان لم يصدق النفع لاتكون العملية القرضية محرمة . 

١)المحلى‏ 44/8 ولا .نوافق ايضاً عل ىكلامه القائل بأن الشرط الذى ليس فى 
كتاب اللهفهو باطل اذ اكثر الشروط التى يشترطها المتعاملون ليست فى كتاب الله تعا لىمع 
الحكم بصحتها عند | لفقهاء . 
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القض ل الزابع 

وهو يشتمل على بحثين مهمون : 

الاأول ٠‏ ماذ كر من التخلص الموضوعى المريا كبييع العيذه - الوفاء 4 
وخيل وتعجل » والبييع ممع الساف . مع مناقشة من يقول بالحرمة . 

الثاني : مساذكر من التخلص الحكمي للرباكبيع العرايا وبيع المصوغ 
وبيع مادخلته الصنعة بوجه عام وبيع الدراهم والدنانير المسكوكة معمناقشة 
ذلك . ثم ختمنا البحث عند العامة بخاتمة مفيدة . 

البحث الاؤل : التخلص من الربا موضوعاً : 

ذكر بعض الفمهاء وجود عدهود ظاهرها مشروع الا أنها تعتدر ربودة لبعض 
اأوجوه فمن تلك العقود . 

ا ه- بيع العينة :وهوعيارة عن أن قبع الساعة بثمن مؤ جل » ثم يشتر دها 
الباشعمن المشتري بثمن معجل اقل مما يأ عيه. 2 وقد قالب<رمة هدا البيسعما لك 
واحمدلانها حيلةاربا النسيئة » وقد احتج لهؤلاء «وبحديث عائشة حينما أخبرتها 
ام محبة بأنها كانت لها جارية » فباءتها ازيد بن أرقم بثمائمائة درهم الىعطائة : 
وأنهداراد بيعهاء فابتاعتها منه بستمائة» فقالت عائشة بتسماشريت وبئسما اشتريت 
فأبلغي زيداً أنه قد ابطل جهاده مع رسولالله (ص) الا أن يتوب. فقالت لها : 
ارايت ان لم آخل مزه الا رأس مالى ؟فقالت : «فمن جاءه موعظة من ربسه 
فانتهى فله مأ سلف » 0 


وقد استدل ابن العيم على تحر دم العيئة بمسا روي عن الاوزاعي عسن 


. 56-869 /17 نظرية الربا المحرم ص١١ عن القرطبى‎ )١ 


الات 


النبي (ص) انه قال : « يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع » ثم قال ؛ 
« وهذا الحديث وانذكان مرسلا فانه صالح للاعتضاد به بالاتفاق . . . فنه من 
المعلوم أن العينة عند من يستعملها انما يسميها بيع » وقد اتفما على حقيقة الربا 
الصريح قبل العقد » ثم غير اسمها الى المعاملة وصورتها الى التبايع الذي 
لاقصدلهما فيه البتة » وانما هوحيلة ومكر وديعة لله تعالى »' . 

ولنا أن نقول : لادلالة ؤيما نقل عنعائشة على الحرمة » لانه فهم خاص 
لهاحجة عليهاء وليس هوأثراً عنالنبي ( ص ) حتى يكون معتبراً» وأما الحديث 
الذي رواه ابن الاوزاعي ف-لا يستفاد منه تحريم هذه الطريقة التي ذكرناها ؛ 
بل يفهم منه أنه قديستحل الربا بالبيع ولكن اي بيع يستحل فيه الربا فيكون 
حراماً ؟ فهذا غير واضح من الحديثء بالاضافة الى ارساله كما ذكرء والاعتضاد 
غير محقق . واما ماذكره ابن القيم من عدم القصد الى بيع العينة فهي دعوى 
من دون دليل » اذ القصد امر نفساني يكشف عنه الانشاء من قبل المتعاملين . 

وفيما أرى أن صحة هذا البيع مما ينسجم مسيع القواعد العامة في البييع 
اذا أخذنا بظاهره ولميازم المشتري بالبيع ثانية" كمأ هومفروض البحثهناء 
فحينئد لاتوجد شائبة ريا » وذلك لانالعقد الاول الذي توفرت فيه كل شروطه 
.كما هو الفرض ‏ حتى القصد اليه فهو بيع صحيح وكذلك البيع الثاني . 
فلم يحصل من البيع الاول اوحده رباء ولامن العقد الثاني كدلك » نعم حصل 
من مجموع العقدين نتيجة الربا» وهذا لم يكن محرمأ في اصل الشريعة » نعم 


. ٠١ص نظرية الربا‎ نع٠‎ ١٠7/٠٠١5 نيل الاوطار ه/‎ )١ 


؟) واما مع الزام ( المشترى بالبيع ثانية ) فى البيع الاول فهنا بحث طويل عندك 
الأمامية حول بطلان هذه المعاملة ولكن لاللر با » وتوجد روايات عن الاثمة عليهم السلام 
تدل على! لبطلان يأتى الكلام عنها مفصلا . 


5 


ظاهر النواهي عنالمعاملات الربوية متجهة الىحصول الربا في معاملة واحدة 
اذا توافرت شروط معيئة » ونحن اذا لاحظناما وقع في بيع العينة فلم نحد تلك 
الشروط التي تقدمت متوافرة » فلم يحصل الربا في المعاملة . 
وأما قول ابنالقيم من أنهم اتفقوا على حقيقة الربا الصريح قبل العّد فهو 
انكان بريد من حقيقة الريا تحديده شرعاً فهو مصادرة على المطلوب » واما 
قوله أنهم لاقصد لهم بالتبايع فهواول الكلام لانالقصد الى التبايعالاولي موجود 
وكدلك الثانوي » وانماكانت عندهم غاية من البيعين » وهي لاتتنافى مع قصد 
التبايع »ولذلك نشترط كل الشرو طالمعتبرة فيهماء وأما اذا افترضنا عدم وجود 
قصد الى التبايع فالعقد باطل من ناحية عدم القصد لامن ناحية حصول الربا . 
هذا كله مضافاً الىان الحيلة التي تجري لاجل الهروب من الحرام الى الحلال 
لايوجد دليل على تحريمها خصوصاً عند العامة الذينهم اول منقال بالحيل' . 
نعم ريما نفصل في بيع العينة بين بيعين : 
الاول : وهو ماتقدم الذي يكون ظاهره عبارة عنبيعين لم يحصل ارتياط 
شرعي بينهماء حصل منهما نتيجة الربا الهر ضي ؛ وحينئل يكون الحكم ماتقدم 
من عدم دليل على الحرمة لعدم شمول دليل الربا لما هوظاهر من البيعين . 
الثاني : أن يكون البيع الاول مرتبطاً بالبيع الثاني » أي لولا البيع الثاني 
لما حدث البييع الاول» وحينئذ يكون هذان البيعان صورتهما ما تقدم » ولكن 
روحهما هو القرض اأربوي قد توصلا اليه بهذا الثوب من المعاملة» اذ القرض 
هو تمليك مع الضمان وهوحاصل من المعاملتين» فلايجوز فيه الزيادة لان ادلة 
حرمة ربا القرض تشمله . 
وهذا التصوير الثاني وان لميكن مقصوداً لمن حرم بيع العينة منابناء 
)١‏ وتوجد روايات تحبذ | احيلةالتى يهرب بواسطتها الانسان من الحرام الى| لحلال 
ولكن فى دبا البوع لانى ربا القرض سهاتى ذكرها عند بحث الحيل:فى ربا الامامية . 


د 


العامة » حيث أن الادلة التياذكروها لاتربط بين البيعين على :<ولولا البيع 
الثاني لماحصل البيع الاولكما هوظاهرمن حديث عائشة ‏ فان كان هوالمقصود 
ففيه شائبة ربا باعتباره قرضاً قد ألبس ثوب البيع ' . 

ولكن هذا الدليل على البطلان ينجسم مع الفكرة القائلة أن وراء الالفاظ 
لبا قد قصده المتعاقدان » والاعتبار باللب » واما على المسلك القائل أن ألفاظ 
المعاملا تلاو اقع لها الا الا نشاءلانها اموراعتباريةلاواقع لها الا الانشاء واماماوراثها 
فهوداعي للمتعاقدين» فيكون عندنا عقدان قدشرط العقد الثاني في العقدالاول» 
ولاربط لاعقدالاول بالقرض كما لاربط للعقد الثاني كذلك » و حينئذ ينبغي بحث 
المسألة على مقتضى القاعدة أو لاثم بحثها على مستوى الروايات الواردة في 
المقام » وهذا ماسنبحده في بيع العينة عند الامامية . 

ثم ان من جملة ما استدل به ابناء العامة على حرمة بيع العينة هو مارواه 
ابن عمر « أن النبي (ص) قال :اذاظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة 
واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيلالله أنزل الله بهم بلاءاً فلا يرفعه 
حتى يراجعوا دينهم ا 

وهذا الحديث لا دلالة فيه على تحريم العينة لانه قد قرن العينة بالاخد 
باذئاب البقر والاشتغال بالزر ع وهو غيرمحرم » فااسياق لايدل على الحرمة . 

ثم انهم قد ذكروا في تسمية هذا العقد بالعينة وجوهاً :منها ان المشتري 
يأخذ بدل سلعته عيناً أي نقداً حاضراً » ومنها أن البائئع يعود اليه عين ماله بعد 


ع5 
ان باعه . 


6 هذا الكلام م كدليل على البطلان » وتوجد ادلة أخرى على البطلانكالروايات 
الحروية عن اهلالبيت (ع) فى هذه الصودة يأتى الكلام عنها عندا لبحث فىربا الامامية . 
؟) نيل الاوطار 5.0/60 . 


- المى- 


“ا ل بيع الوفاء : 


وهوعيارة عن أنيبيع البائع العين على أنه اذارد على المشتري الثمن ردها 
له » وقد ذكر أن فيه حيلة للربا » لانتفاع المشتري بريع المبسع مدة بقائه في 
يده » وقد قال بعض الفقهاء بحله لحاجة التخلص من الريا . 

وقد ذكر بعضهم أن هذا « من قبيل الرهن لايملكه ا لمشتري » ولا ينتفع به 
الا يساذن مالكه وهو ( المشتري ) ضامن لما أكل من ثمره واتلف من شجره 
ويسقط الدين بهلا كه » . 

ومن العجيب حقاً أن يعبر عن هذا انه من قبيل الرهن» مع التصريح بأنه 
بيع » فا لتكلف في هذا القول واضح لمخالفته ظاهر العقد بل وصريحه» ثم 
مامعنى ان يذ كر لفظ ( المشتري ) اذا قبلنا انه رهن ؟ ! ! وكدذلك لآ ينقضي 
العجب من قولهم أن فيه حيلة للربا لانتفاع المشتري بريع المبيع مدة بِمَائه 
في يده » وهل أن بيعاً يشترط فيه المشتري خيار الفسخ الى مدة معينة الا من 
هذا القبيل ؟ ولا ندري لماذ قال بعض الفقهاء بحله احاجة التخلص من الربا ؟ 
فأي ربا هنذا حتى نتخلص منه بهذه المعاملة ؟ ! . 

والح قأن هذه معاملةفيها شرط صحيح لم يخالف كتابالله وسنة رسوله(ص) 
وهي عبارة عن بيع شيء مع اشتراط على المشتري بارجاع المبيع اذا أرجع 
اليه الثمن في مدة معينة او دائماً". وهذا هو ما يسمى بالبيع الخياري » اي أن 


الخيار في فسخ العقد موجود للبائيع عند ارجاع الثمن» وبهدا يتمكن المشتري 


.٠١ه نظرية الربا المحرم ص‎ )١ 
؟) ذكرالمشهور أن عدم ذكرمدة للشرط يحصل الشرط غرديا والشرط اذا بطل‎ 
. بطل العقد » ولكن الرأى الصحيح اذا قصد الشرط لكونه غردياً فلا يبطل العقد‎ 


ا 


من التصرف بالمبييع لانه ملكه ملكا مر ازلا بالعقد الدي فيه خيار للبائيع : 


؟ ا حط ويعحل : 


وقد بينابنرشد صورة هذه المعاملة فقال « يتعجل الدائن فيدينه المؤجل 
عوضاً يأخذه وان كانت قيمته أقل من دينه» ' . 

واخان هده المعاملة ابن عباس »وزفر من الحنفية » ومنعها جمع منهم ابن 
عمر من الصحابة ومالك وابوحنيفة والثوري .وقد ذكر في سند من لم يجزها 
أنها ( شبيهة بألزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها » ووجه شيهها بها أنه 
جعل نازمان مقداراً من الثمن بدلامنه في الموضعين جميعاً » . 

وفيمااراه أيضاً انهذه المعاملة منسجمة مع القواعدالعامة في البيسعبشرطان 
لايكون الجنسان ربويين» لانها تقرر أن للاجل قسطأ من الثمن » وهي قاعدة 
مقبو|-ة رفعنا اليد عنها في قضية ااربسا حيث أن الشارع المقدس في قضية 
القرض وفي قضية البيع مسع شروط معينة ' لم يقبل هذه القاعدة » ولكن في 
غير هدين الموردين تجري هده القاعدة على حسب مجراها » وهنا « أي في 
مورد التعجيل سقط شيئاً من ماله » فهو شيء مقبول 2 ولم برد فيه نوي ومنع ) 
واولاأن النهي وارد فيصورة الزيادة فيمقابلالاجل لما قلنا بالمنع والبطلان. 
اذن لاحاجة اصحة هذه المعاملة من ايجاد رواية كما فعل المجيزون بماروي 
عنابن عياس أن النبي (ص)لماأمريا خراج بني النضير جاءه ناس منهمء فقَالو| 
يانبي الله انك امرت باخر اجنا ولناعلى النا سديونامتحل» فال رسو لالله (ص) 

.١١9/51 بداية المجتهد‎ )١ 


؟) كأن يبيعه منا من الحنطة بمن ونصف نسيئة . واما اذا باعه مناً من الحنطة نقداً 
بمن نسيئة فهنا الاجل له قسط من الثمن على القاعدة فتكون الزيادة حكمية دبوية . 


خا 


«ضعوا وتعجلوا » فلم يكن هذاالحديث مجوزاً للمعاملة » وائما القواعد العامة 
هي القاضية بصحة المعاملة» وهدا شاهد على ذلك . 

كما وردت صحيحة محمد بن مسلم عن الى جعفر (ع ) في الرجل يكود 
عليه دين الى أج-ل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا 
وأضع لك بقيته » اويقول : انقدني نعكها امد لك في الاجل فيما بقي » فقال : 
لاارى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً يقول الله عزوجل : فلكم رؤوس 
اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » ' . 

ولكن لنا أن نقول ان عنوان المسألة يختلف عن الدليل الذي ساقه ااقوم 
عليها كمايختلف عن الصحيحة التي ذكرناها وذلك: لان المسألة هي فيصورة 
وقوع معاملة الدين المؤجل بعوض»ء اما دليل القوم فلاينظر الى وجود معاملة 
بين الدين وما ينقد حالاء اذيقول « ضعوا وتعجلوا» وهدا ليس معاملة وانما هو 
عبارة عن وفاء المدين بعض دينه مع ابراء ذمته من |ازائد و كذلكالصحيحة التي 
سةناها اذتقول « انقدني من الدي لي كذا وكدا واضع لك بقيته » » وعلى هدا 
فمدلول الروايتينهوصحةهذه العملية حتىاذا كان مافيالذمة وما يأخذه الدائن 
هومن جنس واحدلانه» عيارة عن اخدشيء من الدين قبل الاجل وابراءِ المدين 


من الباقي وهو لا بأس به قطعاً . 


:)- الشيع مع السلف ؟ 9 الصفقتان فى صفقة : 


وقد 00 لدعدة معاني 4 ومن جملة ماذكر من المعاني هو ماذ كره سماك 
«هوالرجل يبيعالبيع فيقول: هو بنسأ 'ي بنسيئة» بكذا وهو بنقد بكذا وكذ'» 


)١( حديث‎ ١١١ وسائل الشيعة ج 7٠ء باب (7؟)هنابواب الدين ص‎ )١ 
. ؟')السلف هوالقرض فى لغة اهل الحجاز‎ 


عم - 


وقد روستعدة روايات تنهى عن نيع وسافوعن شرطين في بيسع» وفي حديث 
آخسر عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله (ص) من باع بيعتين في بيعة فله 
او كسهمااو الربا » وفي لفظ آخرنهى النبي(ص) عن بيعتين في بيعة» وفي لفظ حديث 
آخر نهى النبي (ص) عن صفقتين في صفقة؛ وعن ابن حبان موقوفاً ' « الصفقة 
في الصفقتين ربا »» وقد روي عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ( ص ) بعث 
عتاب بن اسيد الى مكة وقال « انههم عن شرطين في بيع وعن بيع وسلف » 
وعن بيع مالم يقبض وعن ربح مالم يضمن » ' . 

وقد ذكرت لهذه الاحاديث -كماقلنا ‏ معاني مختلفة؛ فمنها ماذكره سماك 
«هو الرجل يبييع البييع فيقول : هو بنسأ (اي بنسيئة ) بكذا وهو ينقد بكذا 
وكذا » وحينئك اذاكان هلما هو معنى الاحاديث فانها تبطل المعاملة لا لاربا كما 
هو ظاهر من اكثر الاحاديث . نعم رواية ابي هريرة التي ليست حجة عندنا 
لماذكره اصحاب اارجال فيه ورواية ابنحبان الموقوفة التي ليست بحجة 
عند الجميع تذكر أن المعاملة ربوية وباستثناء هذين الروايتين , فالنهي الذي 
جاء في المعاملة لم تكن فيه لفظة الريا . 

ولعل بطلان هذه المعاملات من ناحية فقدانها شرطأ من شروط صحة 
البيع وهوتعيين الثمن» فانه هنامردد وغير معين» بالاضافة الى أن البائم لميقصد 
ثمناً معيناً . هذاكله اذا أنشأ البائع البيع على هذه الصورة » واما اذا لم ينشأ 
اليبع على هذه الصورة » وانما اتفقا على البيع النقدي بالثمن الآقل » اواتفقا 
على البيع النسييء بالثمن الاكثر ثم بعد ذلك أنشأ البييع مع القصد الى ثمن 

)١‏ الموقوف عبارة عدن اسقاط الراوى الذى بعده » ويصح ايضاً اذا لم يذكر 


المروى عنه من هو . 
؟) هذه الروايات كلها ع نكتاب نظرية الربا المحرم ص١١‏ ه١ا7.‏ 


نه رد 


معين» فان البيع هنا صحيح ولاشائبة للربا اصلا » لان الثمن في مقابل المثمن 
وان كان الثمن اكثر من قيمة المثمن » فان هذا ليس برباكما هو واضح . 

ثم انه يمكننا أن نذكر معاني أخرى للبيع مع السلف على سبيل الاحتمال 
وهي : 

. أنيبيع منه شيئاً ليقرضه » او يؤجله في الثمن ليعطيه على ذلك ربحاً‎ - ١ 

؟ ‏ أن يبيعه اما حالا اوسلفاً بمائة من دون تعيين احدهما . 

© - أن اشتري سلفاً » وحينئذ لايجوز ليأن أبيع المثدن الذي ام أقيضه . 

ولكن المعنى الثالث ساقط اطلاقه ء لان البيع على البائع جائز بالتولية 
وبغيرها بشرط ان لايكون ربا ءأما على غير البائع فهوااذي لايجوز الا تولية ؛ 
وحينئذ يكوناطلاق منعالبيع غير صحيح » ويكونالمعنى هوالمنع منالشراء 
سلفاً وبيعه على غير البائئع قبلالقبض بغير التولية . 

وأما المعنى الثاني فهو على خلاف لغة اهل الحجاز الذي يسمون السلف 
قرضاً ) ويكون البيع باطلا لعدم تعيين أن البيع نقّداً اوسلفاً . واما المعنى 
الاول : فانكان شرطأ في ضمن عقد » فيجب أن ننظر الى هذا الشرط » فانكان 
مخالفاً لكتاب الله اولسنة رسوله فهو حرام والا فلا بأس به لانه شرط في ضمن 
العقد » وليس هذا منالقرض الذي جرنفعاً » بل هو منالبيسع الذي جر قرضاً 
او نفعاً وهو لا بأس به . نعم لو كان اعطاء الربح على مجرد التأجيل فهو ريا 
او بحكم الرباكما دلت عليه روايات أتقضي ام تربي » ولكن الربح في البيع 
لاجل التأجيل . 

اما البيعتين في بيعة : فقد ذكرت لها معاني مخالفة لما تقدم وهي : 

: فقك فسرهأ الشافعي على نحوين‎ -١ 


أ ان يقول بالنقد يكذا وبالنسيئة بكذا . 


5م - 


ب - أن يقول بعتك هذا العيد مثلا بألف علىان تبيعني اوفلان ( اي يبيعني 
فلان ) الدار بكذا » اويةول : أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك 
بكذا فاذا وجب لي غلامك وجبت لك داري ' . 

٠‏ أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة الىشهرء فلما حل الاجل وطالبه بالحنطة 
قال يعني القفيز الذي لك علي الىشهرين بقفيزين » فصار ذلك بيعتين في بيعة» 
لان البييع الثاني قد دخل على الاول فيرداليه اوكسهما وهو الاول ' . 

فأما التفسير الاول للشافعي فهو المعنى الذيذكر للبيعتين في بيعة» وقد قلنا 
فيه أن البييع باطل لترددا لثمن عند العقد؛ بل لم يحصل قصد الى احدهما بالخصوص. 
ولكن التفسير الثاني للشافعي فهو لايبطل المعاملة لانه منقبيل الالتزام في الالتزام 
ويشمله قو له (ع) « المؤمنون عند شر وطهم » او « المسامون عندشر وطهم 6 . 

واما المعنى الثاني : فهو وان كان منقبيل بيع مالم يقبض الا أن بيعه على 
البائع لابأس بهكما تقدم » فلايصح أنيكون البيعتين فيبيعة المنهيعنه معناها 
هو هذا » اذن يتعين ان دكون معناها هوماذكرناه سابقاً . 


تشبيهان : 
الاول : ان الحرمة التي أطلقت على بيسع العينة » والوفاء. وحط وتعجل » 
والبيع مع السلف من قبل بعض العامة ( مسع عدم ذكر دليل بعتد ده على الحرمة 6 


لاينسجم مع تحليل ربا الفضل بحجج مختلفة وهو الذي فيه دليل واضح على 
الحرمة» وليتهم قالوا بحرمة ما كان فيه دليل واضح ولميةولوا بحرمة ماليس فيه 


) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج/ للرملى «/ 8م وما بعدها . وفتح القدير 
ه/ م١ا؟.‏ 
؟) نظرية الريا المحرع+ ص4 ١١‏ هامش (") . 


ب /ااى - 


دليمءل او مشكوك الدليلية حتى يكون قولهم منسجماً مع القواعد الاصولية 
للاستنياط. ومن جملة من قال بحرمة العينة بلاأن يكون له دليل واضح هوابن 
القيم » بينما أحل ربا الفضل لانه قد حرم حسب مدعاه من ياب سد الذريعة . 

الثاني :وقد تعرض الامامية لهذا البحث وخلاصة ماذكرفيه هوأن الروايات 
في صورة بيع الشي» نقداً بكذا ونسيئة بكذا متعارضة » فبعضها تجعلهذا البييع 
الذي عبرت عنه الروايات « شرطين في بيع » باطلاكما في موثقة عمار' عن 
أبي عبدالله (ع) فيحديث ( ان رسولالله (ص) بعث رجلا الى اهل مكة وأمره 
أن ينهاهم عن شرطين في بيع » ٠‏ وبعض الروايات تصحح هذا البيع ب-أقل 
الثمنين الى أبعد الاجلين كصحيحة ' محمد بن قيس البجلي عن أبي جعفر (ع) 
قال : قال امي رالمؤمنين (ع) من بساع ساعة فقال ان ثمنها كذا وكذا بدا بيد , 
ودمنها كذا وكذا نظرة » فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة فايس له 
الاأقلهما وان كانت نظرة » وفي مضمون هذه الرواية موثقة السكوني ' . 

2م أنه بعد تحكم المعارضة بين الروايات » ذهب السيد المرتضى في 
الناصريات بواسطةالجمع بين الروايات الى حمل الروايات الناهية على الكراهة 
حيث أنااروايات المجوزة تقول اذالبييع مشروع «خذها». ولكن هذا الجمع 
لا يمكن المساعدة عليه حيث أن النبي ( ص ) أرسل الى اهل مكة ينهاهم عن 
شرطين في بيع » فهذا الاهتمام من قبل النبي ( ص ) يدل على أن النهي غير 
قابل للحمل على الكراهة ٠‏ 

وذهب بعض : الى أن الروايات المجوزة هي في صورةكون البيع قسد 
انشأ حالاء بأن باعه بدينار كلي في الذمة » فانقال ونسئية بكذا فمعناه امهلك سنة 


١و؟و")الوساثل؟1//‏ 805 رواية (* » )١ ١١‏ باب )١(‏ من ابواب|حكام| لعقود. 


عو ارات 


على أن تعطي دينارين» فتكون اازيادة فيمةابلالاجل ( وهوفاسد وحرام ) لانه 
داخل في الربا حكماً او موضوءاًكما دلت عليه الروايات » وحيئئذ الروايات 
المانعة تقول لا يعمل هذا العمل فانه حرام » واما الروايات المجوزة فهي تقول 
اذا عم لهذا العمل فيثبت اقل الثهزين لابعد الاجلين ( اي التمليك لاجل الزيادة 
باطل » اما البيع الاول الحال فهو صحيح ) . 

وقالبعض:ان الروايا تالمجوزة كصحيحة محمدبنقيس وموثقة السكوني 
ناظرة الى صورة تلف المبييع الذي بيسع بيعين ( قدا ونسيئة ) فان البييع فاسد 
وقد اعطى البائع الى المشتري المبيع وقد تلف بيده» فيكون المشتري ضامناء 
وحينئد ماذا يعطي المشتري الى البائيع ؟ الجواب هو : بعطي المشتري اقل 
الثمنين» لان الملاكفيباب الضمان في القيميات هو قيمة يومالضمان وهو الثمن 
الاقل ولو كان في أبعد الاجلين . 

ولكن نقول : الجمعان ( الثاني والثالث ) لا يمكن المساعدة عليهما لعدم 
وجودشاهد عليهماء فهماجمعانتبرعيان. زعم لو كانت رواية ابيهريرةاوالموقوفة 
المتقدمة في اول البحث معتبرة لكان شاهد جممع فيكون الجمع الثاني عتير] + 
ولكن الروايتين كما ترى . 

وهناك جمع رابع : ذهب اليه السيد ١‏ اليزدي فقال ان الروايات المانعة 
مطلقة لما نهي عنه ولغيره وهوما اذا قال بعت هذا المسال الى شهر بألف والى 
سنة بألفين والمشتري يقول قبلت . ولكن الروايات المجوزة التي تقول يثبت 
البيع بأقل الثمنين مؤجلا » هي في مورد واحد وهو بعته ننقداً بكذا ونسيئة 
يكذا . 

ولكن هذا الجمع ايضاً غير صحيح لعدم الفرق بين الصورتين ( الىشهر 

. ١1/17/17 تعليقة السيد اليزدى (قده) على المكاسب‎ )١ 
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بكذا والىسنة بكذا ) ( ونقد] بكذاونسيئةبكذا ) على أن الروايات التي تنهى 
عن شرطين في بيع يكون القدر المتيقن منها هو ( .لنقد والنسيئة ) بالاضافة 
الىأن الروايات المجوزة مطلقة لما اذا باع الى شهر بكذا والىسنةبكذا ولا 


0م عر في بينهما 5 


البحث ااثانى : الخروج من الربا حكماً : 


وقد ذكر الفقهاء جملة من الموارد تكون خارجة عن حكم الربا وهي : 


١ل‏ بيع العرايا : 


يقول ابن القيم « وأما ربا الفضل فأبيح منه ما تدعو اليه الحاجة كالعرايا » 
فان ماحرم سداً للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد » ثم يقول « ان تحريم 
ربا الفضل انما كان سداً للذريعة كما تقدم بيانه » وما حرم سداً للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة كما أبيحت العرايا من ريا الفضل » ١‏ . 

ومن الجدير بالذكر التنويه الىأن فقهاء العامة غير متفقين تماماً على حكم 
بيع العراياء بل وعلى تحديد موضوعهاء فقد قال مالك بالجواز « وقال الشافعي 
يجوز بيع العرايا وهو بيع التمر على رؤوس النخل خرصاً بمثله من التمر كيلاء 
ويجوز فيما دون خمسة ' اوسق قولا واحداً وفي نخمسة اوسق على قولين ؛ 


وفيما زاد على خدمسة اوسق لايجوز ؛ واختلف قوله فقّال في الام الغني والفقير 


.ا١57و‎ ١5./ا إعلام الموقعين‎ )١ 

؟)الوسق ستون صاعاً » والصاع تسعة ارطال بالعراقى» فيكون خمسة اوسى تساوى 
الفين وسيعمائة رطل بالعراقى » وبالمعيار المعمول فى هذا العصرعلى ما حسبوه تساوى 
ثمانمائةو سبعة واد بعين كيلو غر اما . 


والمحتا حسواء. وقالفي اختلاف الاحاديث و الاملاء ولاتجوزالاالفةيروهواختيار 
المزني . وقال ابو حنيفة لا اجوز ذلك في القايل والكثير وهو رما « ١‏ . واحتج 
له مقلدوه بماصح من طردق عهر «نوى رسول الله (ص) عن المزابنة والمزابنة 
أن يبا ع ما في روؤس النخل من مر بتمر مسمى بكيل ان زاد فلي وان نقص 
فعلي 1 وغيرها . 

ونحن نقول: أنه لا حجة لهم في ذلكء» اذ أن المزابينة التي ذ كر النهي عنها 
لاينكرها احد من العامة» وانماالكلام في حلية العرايا التينقات بالتواتر عندهم» 
والعجب من أبي دنيفة تحجر دمه 8 العرية الدي جاء 4 نص بالجواز كما 
سيأتى 4 وتحلياه ما لم ارد فيه نص من بيع الجوز على رؤؤوس اشحاره بالجوز 
المجموع ١‏ . 

وأما النصوص التي يستند اليهافيحلية العرايا فكثيرة منهاماروي من طريق 
« ابن ابي شيبة نا ابن الميارك عن عثمات بن حكيم عن عط-اء عن ابن عياس 
قال : الثمر بالتمر على رؤوس النخل مكابلة ان كان بينهما دينار اوعشرة دراهم 
فلا بأس به » وهدا خبر صحيح 1 « ورويا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر 
عن زيد بن ثابت ان رسول الله (ص) رخص لصاحب العرية أنيبيعها بخرصها 
من التمر» 5 ٠‏ وعن الشافعي « العرية أن يأتي أوان الرطب وهناك قوم فقراء لا 
مال لهم ودرددوت ابتياع رطب يأكلونه ع الناس ولهمفضول تمر من أقواتهم 
فأبيح لهم أندشتروا الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة اوسق نقدأ»” . 

ومنمجموع هذه الاقوال التي تقدمت» نشاهد عدم الاتفاق على معنى محدد 

١)الخلاف /١‏ و١٠‏ طبعة طهران . 


؟) المحلى م//وه: طبعة بيروت . 
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للعرية » بل الممزابنة عند ابناء العامة » فد ذ كر قسم منهم كما ذكرت الروايات 
بأن العرية هيعبارة عن بيع الرطب على النخلة بتمرمنها » ولكن ذكر الشافعي 
معنى آخراً للعرية لانعلم ما هو دليله عليه؛ فقّد ذكر أن معناهاهو شراء الرطب 
الذي على النخلة بتمر على الارض . 

وفيما نرى أن المزابنة هي الاصل في التحريم » ومعناها ما تقدم ذكره في 
الروايات» واماالعرية فهي الاسثناءالدي حالوهيم.خصوصةبالنخلة اوالنخلتين او 
فيمادونخمسة اوسق كماذ كرت ذلك الروايات. وبعيارةاوضح ان التعارضالدي 
نشأمن تحريم بيع المزابنة وتحليل بيع العرايا مرفوع بنفس الفاظ الاحادرث 
حيث أن النهيعن بيع المزابنة عام يشمل كل رطب على النخلة اذا بيع بالتمر 
اما الجواز في العرايا فهو مخصوص ببيع الرطب على!انخلة اوالنخلتين » اذا 
أراد من لا مال له شراءه اوأذا اراد الضعيف شراءه فقد جوز الشارع (ه الشراء 
فيمادون خمسة اوسق بتمر منهاء فيكون العام مراداً به غير هذه الصورة » وهذا 
جمع عرفي » وبهذا نعرف أن المزابئة هو بيع الثمر على النخل بتمر منها ' . 

ويتبين مماتقدم أن جواز التفاضل بين الرطب والتمر:في بيع العرايا انما 
هو للنص الديورد عندهم كالمتواتر لاللحاجة كماقال ابن القيم» فانالحاجةاذاقال 
بهانص أخذنابها والا فلاء ولسنابحاجة الىدليليدل على حرمة كثيرمن الحاجات 
عندالناس. على أن الحاجةالتيقيل بهاغير محدودة وغير معلومة. نعم اذا كانت الحاجة 
بمعنى الضرورة التي تبيح أكل الميتة وشرب الدمء فانها لاتختص في العراياء بل 
تسري في جميعالافعال المحرمة» ولكننا نقطع بعدم ارادة الضرورة من الحاجة 
هناءاذ يمكن أن تؤدىهذها احاجة بسع التور بغير التهرواارطبءثم يشتريبالثمن 
رطباً. وهذا وان كانت في هكلفة كما في كلشىء يريد الانسان تحقيقة الا أنه لم 


. وسيأتى تفصيل ذلك فى البحث عن المزاينة والعرايا عند الامامية‎ )١ 


و - 


يصل الى فر حلة الضرؤورة التي تبيح المحظور . 
كهااننا الآن لسنابصدد التحقيق فىعلة المنع من بيع الرطب على رؤٌّوس 
النخل بالتمر منهاء والا لاثبتنا أن العلة ليست هي الرباء وانما هي اتحاد الثمن 


والمثمن كما سات تحفيقه عند يحث الريا عل الامامية 1 


"؟' ‏ بيع المصوغ : 

وقد ذكر العامة أن الحاجة تدعو الى اباحة التفاضل» فيجوز بيع الصياغة 
المباحة كخاتم الفضة» وحلية الزساء بعضة اوذهب من مثلها متفاضلا والفضل في 
نظير الصياغة. ويقولابنالقيم« ان كانت الصياغة مباحة كخاتم الفضة وعدلية النساء 
وماابيح من حلية النساء وغيرهاء فالعاقل لايبيع هده بوزنها من حنسهاء فانه سفقه 
واضاعة للصنعة . والشارع احكم من أن يلزم الامة بذلك » فالشريعة لا تأتى به 
ولا تأتي بالمنع من بسع ذلك وشرائه لحاجة الناس أأيه » فلم يبق الا أن يقال 
لادجوز ببعها دحنسعأ اأيية 4 بل بيعها بيجنس آخر وفي هدا من الحرجح والعسر 
والمشهة ما تزف.ه الشر ذعة ) '. 

وبعدل أذذ كر السنهوري كلام ابن القيم في الجواز قال )0 وقد حور الشارع 
بيع الراب بالتهر اشهوة الرطب» واين هذا م نالحاجة الى بيع المصوغ الدي 
تدعو الحاحة الين بدعةه وشرائه . فلم ببى الاجواز ببعة كما تباع السلع 55 كن 1 

ولاندري لماذالميقل ابن القيم أن العاقل لاببيع الحنطة الرديئةبالحنطة الجيدة 
من دون تفاضل » فانة سفه واضاعة للجودة , والشارع احكم من أن يلزم الامة 
بذلك» فالشريعةلا تأتى به ولاتأتي بالمنعمن بيعذلك وشرائه لحاجة الناس اليه ... 


١)اعلام‏ الموقغين ؟0/5٠15١-١51١.‏ 
؟) مصادرالحق 7١17/7‏ . 
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الخ» فان منهجه الذي سلكه يلزمه أن يقول هذا ايضأء ولا يحدث اي شىء زائد 
على مافعله هناء اذكل ما فعله هذا مخالفة النص الصريح. فالتكن مخالفة النص 
في موردودان » ا<دهما هنأ والاخر في ل الحزطة الردعة بالحنطة الجيدة 
متفاضلا . 

ثماننا لا نرى توجيهاً لهذا المسلك من اباحة بيع المصو غ بجنسه متفاضلا 
الاأن يقصد من الحاجةالضرورة التيتبيح المحظورء والاكيف يفتي بالجواز مع 
وجود نصوص صريحة في حرمة هذه المعاملة يرويها ابناءالعامة انفسهم ؟! فقد 
اخرج مسلم وغيره القصة التي وفعت بين عيادة ومعاوية عن أبي الاشعث انه قال 
«غعزوناأ غزاة وعلى الناس معاودة.» فغنمنا غنائم كثيرة فكان مماغنمنا آنية دن كضهة 
فأمر معاوية رجلا ببيعها في اعطياتالناس» فتنازع الناس في ذلك , قبالغ عبادة 
ابن الصامت ذأالك فعام فعَال: الع سمعءت رسو لالله (ص) ينهجى عن بيع الدهب 
بالدهمب والفضةبالفضةواليربالير والشعير با لشعير والتمر بالتمر والماح بالملح 
الا سواء بسواء عيناً بعين ومن زاد او ازداد فمّد اربى » فرد الناس ما أخذوا ء 
فبلغخ ذلك معاوية عام خطيياً فقال: الامايال رحال يتحدثون عن رسو لالله (ص) 
احاديث قد كنا نشهده ونصحيه فلم تسمعها منه ) فعام عبادة بن الصامت فأعاد 
القصة ثم قال : لحد دن بما سمعنا من رسول الله ( ص ) وان كره معاوية ‏ أو 


قال وان رعم مأ ابالي الا أصحريه ذ حدده فين ليلة سدوداء « ١‏ قال حماد هدا 


يي 
او تحذوه . 
وعن عطا بن بشار : ان معاوية بن أبى سفيات باع سماية من ذهب اوورق 


بأكثر من وزنها » فقال ابو الدرداء : سمءعت رسول الله ( ص ) ينهى عن مثل 


. ٠١ تفسير القرطبى 8/وعم#  .ه” ونظرية الربا المحرم ص‎ )١ 
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هذا الامثلا بمثل» فقال له معاوية : ما أرى بمثل هذا بأساً . فقَال ابو الذرداء ؛ 
من يعذرني عن معاوية ؟ أنا اخيره ءعن رسول الله ( ص ) وهو يخبر ني عن رأيه 
لا اساكنك بأرض كنت بها » ثم قدم ابوالدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له 
ذلك » فكتب عدر بن الخطاب الى معاوية ان لا تبع ذلك الامثلا بمثل وزناً 
بوزن)» .'١‏ 
ومن هذه المحاورات نفهم أن اانهي الذي ورد على أسان النبي ( ص ) 
مطلق شامل لمننع بسع الذهب بالذهبممع التفاضل سواءكان احدهما عملدحلالا 
او حرامأء فلا وجه للتفصيل الذي ذكره ابن القيم' بين المصوغ اذاكان حلالا 
فيجوز بيعه بجنسه متفاضلا وبين المصوغ اذاكان حراماً فلا يجوزء والا لاحتج 
معاوية بهدا . 
ثم بالنظر الى هذه الروايات» فان كانالمقصود من الحاجة التي تبيح هذه 
المعاملة هي الضرورة » فلا ضرورة هنا » اذيمكنه أن يبيع المصوغ بشىء من 
غير جنسه) ثم يشتري بذلك ااشىء ذهياً اوفضة . نعم نحن لاننكر أن يكون في 
هذا العمل كلفة » الا أنها لا تصل الى مرحلة الضرورة التى تبيح المحرمات . 
ومع غض النظر عن هذه الروايات المصرحة بعدم الجواز » فانه يكفينا 
عمومات النهي عن الربا لاردع عن هذه المعاماة » اذ أن الاصل في المعاملات 
الربوية هوالحرمة» فاذا شككنا انهذه المعاملة الربوية هل جوزها الشارع عند 
الحاجة ؟ فالاصل هو التحريم . 
وفيما أرىأن النهج الذي سلكهابن القيم والسنهوري مع وجودهذهالروايات 
واعراضهم عنها هو امتداد النهيج الذي كان موجوداً سدانقاً عند البعض واعرضوا 
)١‏ جامع الاصول .5478/١‏ 
؟') اعلام الموقعين .١5٠/07‏ 
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عنه » وهو النهج القائل باخضاع الاحكام الشرعية الى عمل الانسان» فما وافق 
العمل اخذبه وماخالفه طر حكما فعل ذلك ابليسحيث اخخضع حكم الله بالسجود 
لادم الى عقله فرآه مخالفاً أله حيث انه خلق من نار وأن آدم خلق من طين » 
فكيف سجد اله ؟ 

وهذا هو احد معاني القياس التي نودي بها كحجة على الحكم الشرعي » 
ولذا جاء في الرواية أن اول من قاس بر أيه ابليس » وأن السنة اذا قيست مق 
الدين » فكأن ابن القيم والسنهوري اخضعا الروايات لعقلهما فرأيا أنها مسخالفة 
للعقل فطرحاها وقالا بحلية ب عالمصوغ منالذهب بالذهب متفاضلا كما تقدم. 
ولكن ننبه الى أن هذا المعنى هن القياس أعرضوا عنهوقالوا بالقياس المتعارف 
عندهم اليوم كحجة على الحكم الشرعي ' . 

ولعل السنهوري يقصد الاستدلال به حيث يريد قياس حاجة بيع المصوغ 
على حاجة بيع العرايا » وهو انما يصار اليه على مسلكهم ‏ في صورة عدم 
وجود نص في المورد » بالاضافة الى أن القياس الذي يريد الاستدلال به غير 
تام اذ انالاصل الذي يريد أن يسري الحكم منه الى الفرع هو مورد الكلام ‏ 
اذ من قال أن بيع الرطب بالتمر لشهوة الرطب حتى تكون الحاجة الى بيع 
المصوغ مثلها حكماً ؟ ! ولكن الظاهر من كلام السنهوري انه يريد الاستدلال 
بقياس الاولوية حمث يقول « واين هذا مناالحاجة الىبيع المصو غالذي تدعو 
الحاجة الى بيعه وشرائه » فلم يبق الاجواز بيعهكما تباع السلع . . . » . 

وهو لا يتم أيضاً على مسلك من لم يعمل بالعلة الا اذا كانت منصوصة من 
قبل الشارع » لان اباحة بيع « الرطب بالتمر » العرايا لم تذكر علته من قبل 
الشارع المقدس » واما فقهاء العامة الذين يكتفون بالعلة المستنيطة فيتم القياس 


6 للتوسع يراجع كتاب الاصول العامة للفقه المقارن ص ١./ا.”‏ . 


و - 


عندهم » ولذا فقّد ذكرواله عا لا «كدفع مشقة الانتظار الى أن يصبح الرطب 
تمراًء او من أجل طعام الاولاد رطباً او غير ذلك) الاأن هذه العلل لاتخرج عن 
كونها محتملة فلا يمكن الاعتماد عليها . 

وحينثك لايمكن اجراء قياس الاولويةلعدم احرازعلةالتجويز في بيع المصوغ 
على مسلكنا . هذا بالاضافة الى امكان بيع المصوغ بأكثر من قيمته » فيحصل 
على من الهيئة التي بذل في مقابلها عمل ولكن لا بالطريقة الربوية » واتماببيع 
المصوغ بالتمر» ثم يشتري بالتمر الذهب الذي اراده في مقابل المصوغ , 
فلايصح حصر السنهوري « فام يبق الأجواز بيعه كما تباع السلع » . هذه هي 
اهم الاشكالات على كلام السنهوري وة.-د اعرضنا عن اشكالات اخرى كفساد 
بعض المقدمات في كلامه . 


بيع ما د<اتة الضنعة بوحه عام : 


وقدا جيزهذا قياسأًعلى جو ازبيع المصو غبجنسه متفاضلا متى اقامت الحاجة 
الى ذلك . وملخص كلامهم هو أن الصنعة اذا دخلت على شسىء تخرجه من 
جزسه كما عن ابي حنيفة» وقال الشافعي لا تخرجه عن جنسه ( فالصنعة لها قيمة 
كما يقول ابن القيم » فلا تضيع على صاحيها ) ' . 

ويرد على هذا الكلام ماتقدم منأنهم يقولون بجوازه عند الحاجةاوقياساً 
أي أنه ربا موضوعاً الا أنه لا يشمله حكم الربا للحاجة مثلا » بينما نرى دايل 
ابي حنيفة يحاول اخراج هذه المعاملة عن الربا موضوعاً . واما الشافعي فهو 
لا يخرجه عن الربا موضوعاً : 


واما السنهوري ذهو بقتولشيياً لايازم نه الحكم بالحلية والجواز» اذيقول 
)١‏ مصادر الحق / السنهودى #/له١؟.‏ 
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« أن الصنعة لها قيمة » فلا تضيع على صاحبها» وهذا لا يازم منه الحكم يحلية 
مادخلته الصنعة بيجنسه متفاضلاء اذيمكن قبول كلام السنهو ري مع تحريم هده 
المعاملة للنصوص الشرعية » وحينئد نبيع مسا وخبلته الصنعة بغير جنسه » ثم 
نشتري بهذا الجنس الجديد مقدار الجنس الذي كنا زريده في مقاب-ل الجنس 
الذي دخلتهالصنعة. وبهذا نكون قدعمانا بالنصوص وبةو لنا ان الصنعةلها قيمة 
فلاتفوت على صاحبها . هذا بالاضافة الى عدم قبواذا الحكم في الاصل ( وهو 


حوار بيع المصوغ ( فعدم قبو لنا أه في الفرع بالاواوية . 
بيع الدراهم والدنائير المسكوكة : 


قال بعضهم ما ملخصه » انه يجوز أن يشتري الناجر الدراهم والدنانير 
المسكوكة بالورق مع التفاضل » والفاضل اجرة السكة » ولا يكلف الانتظار 
الى أن يسك له ورقة فيفوته السوق؛ وهذه حاجة قدقامت تبرر التفاضل في بيع 
الدراهم المسكو كة حتىلاتفوت مصلحة راجحة. وهذا ايضاًتسابقيه » بالاضافة 
الى أن النهي الوارد عن بيع الذهب بالذهب وعنالفضة بالفضةمطلق يشمل هذه 
المعاملة » خمصوصاً مع ادعاء العامة بأنه ربا اجيز عند الحاجة» بخلاف ما اذا 


قلا انه خار ج عن الربا موضوعاً » فلا تشمله روايات النهى . 
العاتمة : 
وبعك أن تكامذا عن الريا ءزد العامة بفصو له الاربعة المتقدمة)» ورآينا وجود 


ثيار يحاول تحليل الربا » وتخصيص حرمته بااربا الجاهلى فقط »كما رأينا ما 


يروى عن عمر « أن آية الربا من آخر ما نزل من القرآن » وان النبي ( ص ) 


قبض قبل أن يبينه انا» فدعوا الربا والريبة » « لقد خفت ان نكون قل زدنا 


ده - 


في الريا عشرة أضعافه بمخافته » او يقول « تر كنا تسعة أعشار الحلال مخذافة 
الريا » ' . 

ولا ادري كيف يترك الرسول ('ص ) امته في حيرة من أمرها بالنسبة الى 
احكاءالله تعالى» ولم يبين لها إحكمالر با؟افان هذا امر لايستقيم لمثلالرسول(ص) 
الا أن يكون قد عهد لفرد من افراد الامة بموجب نص الهي يبين الاحكام التي 
بقيت من دون بيان كما يقول عمر « وددت لوأن رسول الله ( ص ) عهد اليذا 
فيهن عهداً ينتهي اليه» الجد والكلالة وابواب منالربا» وان لميكن قد عهد «وهو 
المعصوم ) فلايمكنأن يتركالربامندون بياناحكاءه كاملة. وبماأن الرسول(ص) 
قد مات ولام يبين لنا احكام ااربا وكذلك الجد والكلالة كما يقول عمر فلابد 
من عهسد عهده ( ص ) الى فرد منصوص عليه من السماء لانه (ص) « لا ينطق 
عن الهوى ان هو الأوحي يوحى ». وهذا دليل آخر نضيفه الى الادلة الكثيرة 
على النص الالهي للخلافة اذا قبلناكلام عمر . 

واذا لمنرتض هذا القول فمعنى ذلك أنالرسول (ص) قد ترك امته مندون 
بيان ليعض احكامهاء وهذا لايمكن ان ينسب الى النبي(ص) «الذي اكمل الدين 
ورضي الاسلام ديناً للبشرية » فضلا عن صدوره مزه . ولو قدمنا ما قدمه الله 
بالنص » وأعرنا ما أخره الله لما اصيحنا كما يقول عمر ( اذا والله لاندري لعلنا 
تأم ركم امو ر لاتصلح لكم » ولعلنا ننه كم عن امور تصلح لكم ) . 

هذا » ولكنالقول بأنآخر مانزل منالقرآن هوآية الرباء غيرصحيح كما 
ذكر ذلك ابنأبي كعب وسعيد بنجبير والحسن وقتادة بأن آخر آية نزات من 


القر آن ولم ينزل بعدمأ شى ع ذي آية 2 وان تولوا فمل عسي الله لو اله الا صو 


١)المحلى‏ م /ل/الاغ:. 


عات 


عليه تو كلت وهو رب العرش العظيم » . 

ثم اننا والعامة الذين يدعون رحيل النبي ( ص ) من دون بيان احكام الربا 
كاملة؛ لابدلنا ‏ طلءاللحق ‏ أن زرجع الىمن يدعي بأن الرسول (ص) قد عهد 
بالنص الىمن يخلفه لنرى تحديد الربا وحكمه عندهم » فان كان دليلهم يمكن 
الاعتماد عليه اخذنا به » والا فلا يمكننا الرجوع اليه ايضاً . 

والى هنا انتهى الحديث عن الريا عند العامة » وسوف نبحث الربا عند 


الامامية ان شاء الله تعالى ٠‏ 


. 8565/١ التبيان / للشيخ الطوسى‎ )١ 


مه وه أ سه 


اللاو الات 


الربا عند الامامية 


وسوف نتكام في هذا الباب عن فصول أربعة مع مقدمة تمهيدية » وهى : 
الفصل الاول :دشتمل على الربا ف ىالمعاوضات» ونتعرض فيه الى الصرف 
يما يتصل بالمقام 1 
الفصل الثاني : نتكلم فيه عن الربا في القرض . 
الفصل الثالث : نتكلم فيه عن الخروج الموضوعي والحكمي للربا . 
الفصل الرابع : نتكلم فيه عن مسائل متفرقة مرتبطة بالبحث . 


تمهيد : 


ولا بأس لنا بذكر مقدمة تمهيدية قبل الدخول في بحث الربا المعاوضي 
والقرضي» لنكون على بينة من بعض الامورء وهي : 

)١‏ ان الايات القر آنية التي تقدم ذكرها (ر في الفصل الاول هن الريا عند 
العامة » هي تعتير كقانون عام عرضه الشارع حول نظر ته عن الفا قبين :><ر لمه 
وقبحه » وهدد مرتكبيه باشد التهديد والوعيد » اذذ كل م-ا صدق عليه عنوان 
الربا فهو حرام على نحو القضية الحقيقية . نعم تعرضت السنة النبوية والولوية 
للتوسع تارة وللتضييق اخرى؛ وحينئذ يكون المراد الجدي من الربا شاملا أما 


تكفات السنة ببيانه» وتوضيح ذلك :ان الايات القر آنية مطلقة في تحريم الريا ' 


(١‏ قد يقال ان المراد من «احل الله البيع وحرم الربا» هو االحلية الوضعية واأدرمة 
التى هى حرمة تملك الزيادة التى هى ربا » فهى ناظرة الى ان تملك ١ازيادة‏ فاسدكمافى 
قوله تعالى «لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» . 

واما الحرمة التكليفية لانشاء المعاملة الربوية فهى مستفادة من قو له تعالى «وذرواما 
بقىمن! لربا ان كنتم مو منين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب منالله ورسوله» اذالاذنبا لمحاربة ب 
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ونحن نأخذ باطلاقها وانكان مورد نزولها خاصاًء لان المورد لايخصص الوارد: 
فهي تشمل كل ماكان ربا بالمعنى اللغوي» وتشمل ايضاً ماحكم الشار ع بأنه ربا 
فيكون حرامأء وبذلك يكونالربا شاملا لما بينته السئة باعتبار أنهاتحقق العنوان 
فينطيق الحكم عليه قهراً . 

ولانرى حاجة لان نسلك ماسلكه ابناء العامة من الببحث عنالربا في القر آن 
والبحث عن الريا فى السنة منفصلا كلاعلى حدة » مادام الامامية يعتبرون القر آن 


ب مع الله والرسوليدلعلىان غير المتجنب من! لر با قدفعل فعلاحر اماً اوجب الاذن با لمحار بة؛ 
لافقط فساد تملك الزيادة . ولكن يرد عليه : اولا أن ظاهر التحريم هو التكليفى كما فى 
قوله تعالى «قل لااجد فيما اوحى الى محرماً على طاعم يطعمة ...» » فان اسناد التحريم 
الى الفعل ظاهر فى التكليف» نعم نسبة الحرمة الى الاعيان قيل انها مجملة 5«حرمتءليكم 
امها تكم 6 . 

واما قوله « لاتأكلوا » فهى ايضاً تكليف وان كن يلزم منه الوضع والفساد ايضاً ) 
وعلى تقديم| لتسليم فلايقاس « لاتأ كلوا » الذى هو نهى على مادة التحريم. وثانياً : لوكان 
«وحرم الربا» ظاهر فى الفساد فمن أين اثبت ان الفساد فى ١ازيادة‏ لا فى الاصل ؟ بل ان 
هذا يتوقف على البحث فى هذه الجهة . وثالثاً : اذا الغينا ظهور« حرم الربا » فى! لتكليف 
يازم الانأخذ بدلالة (ذروا» لانه محتمل الكراهة » والمحاربةايضاً لاتدل على ١‏ احرمة 
الابالاطلاق لقوله « فان ام تفعلوا» الشامل لامستحل ولغيره » ومعالاغماض عن الاطلاق 
لادافع لاحتمال انيكون الربا محادبة مع قيد الاستحلال لا نفس العمل وحده . وعلى كل 
حال : فان الحرمة |امستفادة منالايةالقرآنية, وبقية الايات مطلقة تشمل<نى انشاء المعاملة 
الربوية . 

واما الروايات التى وردت فى لعن 1 كل الريا وفاعله وكاتبه ومنشئه تدل على حرمة 
الانشاء للمعاملة ايضاً . 


امام اا 


والسنة كلاهما مصدراً للتشريع» والفقيه سبحث عن الحكم الشرعي' سواء كان 
مصدر تشريعه القرآن أو السنة . 
؟) قد ذكرت جملة من الروايات ان الربا من الكيائر ' وحرمتها واضحة 
ضرورية؛ فاذا ضممنا الى آية الربا القائلة« وذرواما بقي منالربا ان كنتممؤمنين» 
فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون » ؟ الاية القائلة « انما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله 
ويسعون فىالاض فساداً ان يقتلوا اويصليوا اوتقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف 
او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم )* 
ينتظم لنادايل منطقي يحكم بقتل كل الربا فى الجملة فى بعض الاحوال » هذا 
بالاضافةالى الرواياتالصربحة في الباب» ويمكن وضع الداي ل المنطقي المستخرج 
من الآنتين بهذا الشكل . 
فان لم دروا م بفي هن الربا فأذنوا ببحرب من الله ورسوله 5 
الدين يحار بون اللهورسو اه 6.٠.66‏ أن رمتلوا اويصليوا اوتقطع ايديهم و ارجاهم 
...الخ فالنتيجة هي : فان لم تذروا ما بقي من الربا فأذنوا بالقتل اوالصاب 
اوتقطيع الايدي والارجل. وهذا الاستدلالالمنطقي انما يكون صحيحاً لوقلنا 
انالاذن بمحاربةالله والرسول هي نفس محارية اللهوالرسولء ولمنقل يبخصوصية 
شهر السلاح لاخافة الناس والسعي في الارض فسادا في آية « الذين يحاربون 
)١‏ ويبحث ايضاً عن بعض الموضوعات المستئيطة كا لصعيد والكنزوا لمفازة والوطن 
وما شابه ذلك . 
*؟) وسائل الشيعة ج ١١‏ حديث! و9 من باب 45 من ابواب جهادا لنفس ص١٠ .١‏ 
*) سودة البقرة : 4لااوولاا. 


#) سورة المائدة : مم . 
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الله ورسوله » وفي كلا الامرين توقف » اذذيبقى عندنا الروايات التي تدل على 
قتل آكل الربا وسوف يأتي البحث في دلالتها على ذلك . 

#) انمايؤخذ بالروايات الواردة عن أهلالبيت عليهمالسلام اذاكان سندها 
معتبراً وصحيحاً وهي انما تكون حجة عندالامامية لما يرونه منعصمة الاثمة(ع) 
كالنبي (ص) معفرق بينهما من ناحية نزول الوحي على النبي دونالامام . واما 
من لم يعتقد عصمتهم من ابناء العامة » فأيضاً يلزمهم الاخذ بها اذا كان رجال 
السند ثقات » حيث ثبت عن الائمة ( ع ) قولهم أن ما نقوله هو عنآبائنا عن 
رسول الله ( ص ) عن جبرائيل عن الله عز وجل » فاذا صحت هذه الروايات 
فيجب الاخذ بأقوالهم . 

ونحن اختصاراً عن ذكر كل سند الرواية الى الامام ( ع ) نذكر الراوي 
عن الامام فقط ورأينا فى الرواية» ونذكر المصدر الذي نقلنا عنه الرواية » فمن 
أرادان يعرف ويحققالسندمن مجتهديابناء العامة اوغيرهمفماعليهم الاالرجوع 
الى المصدر لمعرفة رجال السند ' . 

؛) ثم ان هذه الروايات أكدتالقانون العام الذي ذكره القرآن الكريم 
وهي على طوائف قدوردت من الجانبين : منها ما عن جميل بن دراج عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : درهم ربا اعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات 


)١‏ ننبه الى أن كثرا لروايات الموجودة فى المصادرا لتى نذكرها لم يذكرفيها 'جميع 
سلسله السند » وانما تروىا لرواية من قبل! لشيخ الطوسى عنشخص .ء و لكن بينهما اشخاصاً 
ذكرهم فى كتاب آخرء فينبغى لمن اراد أن. يعرف صحة السند من البحث عن الاشخاص 
الذين هم بين الراوى الاول كالشيخ الطوسى والكلينى والصدوق مثلا وبين الرجال 
الموجودين فى5تاب الوسائل مثلا . 


-١6 


محرم في بيت الله الحرام'. ولاحاجة لعرضها اذهي متواترة معنى على الاقل' : 

ومعهدا قل يدعى أن التهديد قد جاء على سبيل الميالغة والمجاز» ويستدل 
له بعدم تشريسع الحد على المرابي والرابي» بينما شر ع الحد على الزاني والزانية 
8 الشريعة » وباختلاف الروايات في بيان أشديته من الزنا ٠‏ 

ولكن يمكن ان يجاب: بأن الروايات تدل على ثبوت قتل 1 كل الربا في 
الجملة في بعض الاحوال (كما اذا كان مستحلا له على تفصيل يأتي ان شاء الله 
تعالى ) وقد افتى بذلك من القدماء الشيخ المفيد وابن ادريس ومن المتأخرين 
جم ع كثير من العلماء كماسيأتي . اذن لميثبت ان الربا بجميع اقسامه ليس عليه 
حدء ولكن يمكن القول بأن قتل1 كلالربا هو لاستحلاله » اي لانكاره ضرورة 
من ضرورات الاسلام ولا ربط له بالتحريم والاشدية » وحينئذ يكون الحد لا 
لاكل الربا وانما لانكاره الضروري . 

نعم لميدلدليل على وجود ملازمة بين أشدية الجرم وبي نتشريعحد عليه ؛ 
بل لعلالعكس هو الصحيح في بعض المواردكماهو الظاهر منالاية القرآنية 
الكريمة ( ياأيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وانتم حرم ؛ ومن قتله منكم متعمداً 
فجزاء مثل ما قتل من النعم » يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبةا و كفارة 
طعام مساكين اوعدل ذلك صياماً ليذوق وبال امره عفا الله ءعماسلف ومن عاد 
فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام » " فهي متكفلة لثبوت الكفارة . 

وبما ان الكفارة والحد جزاء على المكلف لردعه عن المخالفة فلا يفرق 
الامرمن هذه الناحية»و لذا نجد كثيراً من الاحكام المتفق على اشديتها لم يشرع 
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«) سورة المائدة: 6و . 


أن 


الحد عليها (كترك الصلاة ) ومعنى هذا أن الحد على شىء يعن يأن الجرم قابل 
التخفيف بااحد اويالكفار ة» وما لم يذكر له حد او كفارة ؛ فمعناه انه جرم غير 
قابل للتخفيف. وليسهذا الكلامقاعدةعامةوانما المقصودمنه عدم وجود ملازمة 
ببن اشدية الذنب ووضع كفارة او حد عليه » على أن العقوبة ة.د تكون على 
اساس نكات موضوعية اجتماعية . 

واما اختلاف الروايات فهو طبيعي باعتبار اختلاف اقسام الريا واشخاصه 
وازمانه والاصرار عليه» واستحلاله وعدمه» وما الى ذلك من خصوصيات كثيرة 
تجعل الريا يختلف عقابه باختلافها . 

ه) ثم ان الاجماع قدانعقد على حرمة الريا في الجملة : وقد حكى الشيخ 
الطوسى اجماع المؤمنين » ب-ل المسلمين على الحرمة . نعم خالف بعض 
الصحابة في بعض اقسامه؛ منهم ابن عباس» ولكنهم رجعوا عن قولهم «لا ربا 
الافي النسيئة) كما تقدم ‏ ومنهم معاوية الذي لايعتنى بقوله وروايته» فقدكان 
يقول ان التحريم عن النبي ( ص ) في الدينار المضروب والدرهم المضروب 
لافي التبر من الذهب والفضة ولا في المصوغ بالمضروب . 

وعلى هذا فيمكن انيدعى الاجماع منجميع الامة الاسلامية على الحرمة 
في الجملة» اذهي معلومة عند جميع المسلامين كمعلومية وجوب الصلاة والصيام 
بل عند غير المسلمين ايضاً » وحيائذ ليس من الجزاف اعتبار حرمة الربا من 
الضروريات التي يكون لمنكرها الكفر والقتلكما صرحت بذلك الروايات . 

)١‏ ثم لايخفى ان التحريم الوارد فيالربا ارشادالى بطلان المعاملة ايضاء 
والوجه فيذلك قولهتعالى « احل اللهالبيع وحرم الربا » فانهديرشدنا الى بطلان 
المعاملة المستفاد من «قاباته لصحة البيع » اذأن أحسل لله البيبع معناه تجويزه 


لاا 


تكليفاً ووضعاً 5 فالحرمة التي تكون في مقابله معناه.ا مئعه تكليفاً ووهها 3 
وهذا هو المستظهر عرفاً منالمقابلة في الاية الكريمة . ثم ان الاخبار الكثيرة 
الواردة في ان الربا اعظم من الزنا وأن الاخذ للربا والمعطي والشهود كلهم 
في النار تدل على الحرمة التكليفية ايضأ . وقد ذكر الشيخ الانصاري ( قده ) 
ان الربا هو الجامع بين أكل المال بالباطل وبين ارتكاب الموبقة » وهذا هو 


المستفاد من الروايات كما تقدم 5 


هل المعاملة الربوية فاسدة مطالقاً اؤيفسد منها خصوص الزيادة؟ 


وبعد أن قلنا ان المعاملة الربوية محرمةو باطلة» ولكن هل اليطلان المعاملة 
كلها اولخصوصاازيادة؟ وانمايأتي هذا التساؤل لان الحرمةللمعاملة لا تستبطن 
ابطالها » وحينئذ اليطلان الذي استفدناه من مقابلة الحرمة للحل ما هو حده ؟ 

وللجواب علىهذا التساؤليجب علينا النظر الىااروايات التي تقول « لعن 
الله بائعه ومشتريه » أوالى الرواية التي يسألفيهاالامام عليهالسلام عن معاملة ليست 
بربويةفيةو للا بأس»ء ومعناه وجود البأس في المعاملة الربوية. ومنهذه التصوص 
يفهم العرف أن اصل المعاملة باطلة حيث ان البأس او اللعن قدتوجه الى نفس 
المعاملة . 

ويرد على هذا ان لعن البائع لايدل على كون المحرم هو البيع» وكذلك 
البأسفانه من غير الواضح أنه راجع الى نفس المعاملة» اذن لابدلنا من التحقيق 
في معرفة معنى الريا الذي توجه اليأس له لنرى ما هو معناه ؟ والجواب : عند 
استعراض الاياتالقرآنية والروايات الواردة فى الباب يعلم ان المراد من الربا 


)١‏ حتى لو بجعلنا ااحكم الوضعى منتزعاً عن الحكم التكليفى » فيدل على! لتكليف 
ثم الوضع . 


المحرم هو معناه اللغوني الذىهومطلق الزيادة المأخوذة بلا مقابل ضمن شروط 
وقبود خاصة في المعاملة وفي القرض » ورواية الصدوق ' باسناده عن محمد 
ابن سنان ان علي بن موس الرضا ( ع )كتب اليه فيماكتب من جواب مسائله 
و . . . لان الانسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً وثمن 
الاخر باطلا » فبيع الربا وشراؤه و كس على كل حال ...» تدل على ان مراد 
الشار ع من حرمة الربا حرمة الزيادة . 

وبعد أن عرفنا ذلك فان الزيادة مرة تدخل المعاملة على نحو الجزء ومرة 
تدخلها على نحو الشرط . 

فعلى الال : كما اذا باع ما من الحنطة بمنين منها » فالزيادة هنا ليست 
متميزة عن رأسالمال حيث انكل حية مقابل حبتين فتبطل المعاملة من أساسها . 
بل ديمكن استناد الفساد كما عن الجواهر ‏ الى قاعدة تبعية العقود للقصود ء 
ضرورة ان البائع والمشتري انما بذل المثل في مقابلة المثلين » فان ام يتم له 
بطل العقد » وليس هذا كبيع الشاة والخنزير التي يبطل من الثمن ماقابله : 
فيبقى الاخر بماقابلهمنه» لآن اابطلان في الزيادة هنابلا مقابل [ اي وصف الجودة 
وغيرها لايقابلعرفاً بالمال'» وانما يوجب زيادة في القيمة ] وهو امر غير مقصود 
للمتعاملين» فلو صح العقد وقع ما لم يقصد وما قصد لم يق ع كما هو واضح ' . 

وعلى الثانى : وهو ما اذا كانت الزيادة بنحو الشرط » فيمكننا أن نقول 
بفساد المعاملة ايضاً اذا كان يتحّق منه عنوان الزيادة في الربوبين فيكون حاله 
حال الجزء؛ ولذلك فاناشتراط الاجل في احدالمتماثلين ربا. وبعبارة اخرى: ان 
الشر طالفاسداذا كان وجودهمخلالشرائطصحةالمعاملة فهوفاسد ويفسد العقدايضاً 


١)الوسائل‏ ج ١١‏ رواية(١١)‏ ص ه45 . 
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د ست 


بللا خلااف لعدم شمو له باطلاقات صحة البييع » واما اذا كان دخوله غير مسخل 
بشرائط الصحة فهو يفسد فقط وتشمل العقد اطلاقات صحته ' 

ومن نافلة القول بأنكل الشروط التي نشترطها (غير مامثانا به الذي لايخل 
بشرائط الصحة) فيالريا يخل بشرائط الصحة حيث انصحة المعاملة هو التماثل 
ولا يحصل بالشرط » اذن تكون اصل المعاملة باطلة ' . 

ولا يمكننا الالتزام بأن المثل في مقابلة المثل والشرط الزائد يبطل فقط . 
وذلكلان الشرط الزائد اذاكان وجوده مخلا بشرائط الصحة للمعاملة كما هو 
الفرض - فعدم الصحة متوجه الى كل المعاملة » بالاضافة الى ان البأس انما 
توجه الى المعاملة الربوية وهي مبايئة لمعاملة المثل بالمثل بحيث اذا وجدت 
الاولى لمتوجدالثانية: وكذلك اذاوجدت الثانية لمتوجدالاولى: اذيو جود معاملة 
المثل بالمثلين يأتي عنوان الحرمة » لا انه شىء اجتمع فيه المحلل والمحرم . 

واما آية «وانتبتم فلكم رؤوس اموالكم) فبالاضافة الى اختصاصها بصورة 
الجهل فهي منزلة على التقاص حيث ان مقاباه عند الطرف الآخر » فهي لاتدل, 
على الصحة . ودعوى أنالمثل في مقابلة المثل واازيادة تكون فيمقابلة الجودة 


أوالوصف أوالاجل؛ ملقوعة بعدم تقابل الأوصاف بالاعواض» بل الاوصاف هى 


)١‏ مثلا اذاباعه شيئاً بشرط أن يخيط له ثوباً غير معين والمدة غيرمعينة » فهذا شرط 
فاسد الا أن اصل العقّد غير منهى عنه» فتشمله اطلاقات صحة البيع » واما اذا باعه شيثاً 
معيئاً بشرط الا يسلمه المبيع الىمدة غير معينة فهذا يوجد غرراً فى البيع فيكون باطلا فلا 
تشماه اطلاقات صحة ا لبييع ' 

9) نعم هناك خلاف بين الفقهاء فى أن الشرط الفاسد هل يفسد المعاملة أملا ؟ وهذا 
الخلاف هو فى غير صورة ما اذا كان الشرط الفاسد قد أزال ركناً من أركان صحة المعاملة 


وانذكان الصحيح أيضاً فى هذا الخلاف هوعدم سريان الفساد الى أصل المعاملة . 


ع عات 


سيب |الزيادة» فتككون كل حبةمن ا أحنط قمةابلةبحبتين» فتبطل كل المعاملة.وخلاصة 
الكلام !نالادلة هناتنهى وتضع البأس في المعاملة الربوية» فتكون اصلالمعاملة 
باطلة؛ واذا قلناان الزيادة ترجع لصاحبها فقط فليسمن باب اذالمعاملة صحيحة 
والزيادة باطلة » بل من باب المقاصة في المثل . 

وقد ذهب بعضاساتذتنا الى ان المعاوضة الربوية حرام » ولكنها في بعض 
الموارد محكومة بالفساد وهي الموارد التى فيها زيادة مالية » بخلاف الموارد 
التي فيها الزيادة عبارة عن شرط العمل » فالشرط يكون باطلا ولكن المعاملة 
صحيحة . ودليل ذلك هو: ان من شرائط صحة المعاملة فيالعوضين اللذين من 
جنسن واحد هو الممائلة » ودليله هو الروادات » فمنها صحيحة عبد الرحمن 
ابن أبي عبدالله' قال: قات لابي عبد اللهعليه ا لسلام: أيجوز قفيز من <نطة بقفيز إن 
من شعير؟ فقال: لا يجوز الا مثلا بمثل. ثم قال ان الشعير من الحنطة » اذن بيع 
من من الحنطة بمن ونصف ' ليس انشاؤه مثلا بمثل ‏ والذي امضاه الشارع 
هو المثل بالمثل ‏ فتكون المعاملة فاسدة . 

وأما بيع من من الحنطة بمن بشرط خياطة الثوب » فهنا العمل المشروط 
في باب المعاملات ايس كالعمل المشروط في باب الاجارة» اذالاجارة على العمل 
اذا وقعت فالمو جر يملك العمل في ذمة الاجير » واما العمل المشروط في باب 
المعاملات فهو ليس تمليكاً للعمل وانم؛ هو التزام المشروط عليه بالعمل » 
ولهذا فيكون التمليك في المثال المتقدم هو بين المتماثلين» غاية الآمر احدهما 


ماتزم بالخياطة فهو زيادة فيكون داخلا تحت عنوان الربا فيكون حراماً انشاؤه 


. الوسائل ج ؟١ رواية (؟) صم"‎ )١ 
. ؟) وكدلك بيع من من الحنطة يمن وحق السرقفلية‎ 
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وفاسداً شرطه . ولكن فساد الشرط لايسري الى أساد المشروط » لتحوٌق شرط 
البييع في المتجانسين وهو الممائلة ' . 

ونحن بامكاننا ان نقول : لماذا حكم ببطلان المعاملة فيما اذا باع مناً دن 
الحنطة بمن بشرط ان يدفع احدهماكيلوين منها » اذ بناء على ما تقدم يكون 
الشرط فاسداً وهو لا يفسد العقد . 

وقد يجاب: بأن الفهم العرفي الارتكازي في الشرط اذاكان مالاء هو عدم 
الممائلة في المعاملة» وحينئذ هنا نقول ان مناسية الحكم وهو الربا والموضوع 
وهوعدم التماثل تقتضيتوسيع الموضو عوهو عدم المماثلة لمااذا كان الشرط 
عملا وان كان الدليل الدال على الحرمة هو لا يشمل الزيادة العملية » فتكون 
المعاملة باطلة . 

اللهم الا ان يقال : ان العرف والمرتكز العرفي يفرق بين الشرط بزيادة 
كيلوين والشرط اذا كان عملا فيرى عدم التماثل في الاول دون الثاني . 


وجة اعدم فسان المعاملة الربوية المعاوضية : 


قد يقال ': ان مبغوض الشار ع اذا كان مسببأ عن المعاملة مثل بيع السلاح 
لأعداء الدين في حرب المسلمين» فحينئذ لاتكون المبغوضية في الانشاء وانما 
في ملكية السلاح لاعداء الدين بأي طريق كان كالهبة اوالمصالحة. واما اذا كان 
النهي عن المعاملة بالمعنى المسببي غير مبغوض للشارع؛ فالنهي لايوجب فساد 
المعاملةكما التزم به الشيخ النائيني ( قده ) في الاصول , وحيائذ نقول : ان 


)١‏ هذا التفصيل للشيخ الاستاذ ايه... الميرذا جواد التبريزى تعرض له فى بحثه 
مستطرداً . 
؟) ذكرهذا الاستدلال ااشيخ الوحيدالخراسانى فى بحثه الاصولى مستطرداً . 


س١1‎ 


النهي الذي توجه الى بيع عشرة كيلواتمن الحنطة بتسعةمنها لايجعل المبغوض 
ملكية | استقرف العشرة نمأ طريق كان » اذ لووهبه عشرةكيلوات لم يكن هذا 
فوكو ضاً» اوعديةة ل زنوت فق ان المبغوض هوماكية المشتري العشرةبا أتسعة بالبيسع 
فيكون النهي غير مقتضي للفساد لان المسبب غير مبغوض ٠.‏ 

ولا ارى حاجة للرد على ه. ذا الاستدلال بعد البيان المتقدم خصوصاً اذا 
التفتنا الى انادلة صحة المعاملة في الربويات مشروطة بالتساوي في القدرء وهو 
غير موجود هنا ذلا يكون هذا مشمولا لادلة صحة البيع فيكون باطلا ' . 
هذا كله بالنسبة لأريا فى المعاملة . 


آيها 


9م الربا فى القرص ٠:‏ 


فقد يقال بحرمة اصل القرض ايضاً . وذلك لماروي عن النبي (ص) «كل 
قرض يجر منفعة فهو حر ام)» «كلقرض يجر «نفعة فهو فاسد) اذ الحرمة والفساد 
لاصلالقرض ولكن هاتين الروايتين نقلهما العامة عن علي( ع) ولكن قالوا بأن 
السند ساقط وسوار الديروى الرواية متروك الحديث .وقد نقلهما الامامية عن 
النبي ( ص ) ولم يرويا من طرقنا » بل يظهر من بعض الاخبار ردهما اذيسأل 
الامام ( ع ) « ان من عندنا يروو نكل قرض يجر منفعة فهو فاسد » قال ( ع ) 
أوليس خير القرض ماجر نفعاً ؟) ' . 

نعم الروايات التى وردت عن الامامية التي تقول بجواز أخذ الزيادة في 


القرض ما ام يكن شرطأً وامثالها " » نفهم منها ان اازيادة اذا كانت في عقد 


. ولا نرى حاجة للتعرض هنا لرد مبنى الاستدلال لان البحث فقهى‎ )١ 
. ٠١# ؟') الوسائل ١/باب (9١)هنابواب الدين القرض /حديت (8) ص‎ 
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القرض بواسطة الشرط في العقد فهو الذي فيه بأس» وحينئذ نرجع الى كلامنا 
السابق لنرى ان الشرط في هذا العقد هل يخل بشرائط الصحة املا ؟ فنقول : 
ان الشرطللزيادة فيعقد القرضهو شرط فاسدللنهي عنه الاانه لايخل بشرائط 
العمقد » ولذ! لا يفسد العقد القرضي ٠.‏ 

وتوضيح ذلك : ان القرض هو تمليك مال على وجه الضمان ٠‏ والضمان 
فيالقرض عبارة عن انتقال نفس العين الى العهدةبالغاء خصوصياتها الشخصية ؛ 
ولذا لا يحتاج فيالقرض الى تعيين عوض .؛ لانه ليس الا تمليكاً مع التضمين 
لما ملكه ؛ اذن ليس في القرض اعتبار المبادلة بين المالين كما في البييع» ولذا 
فانشرائط صحةالقرض متوفرة حتى معو جود الشرط الفاسدء فان ألغي الشرط 
الفاسد يبقى العقد صديحاً » ولهذا فرقنا بين بطلان المعاملة الربوية وصحتها 
في القرض مع بطلان الشرط فقط . 

ومم ١‏ يمكن أن يكون دليلا على صحة العقد القرضي مع بطلان ااشرط 
لازيادة فقطهو مارواه الصدوق ' باسناده عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي 
جعفر عليه السلام فيالرجل يكون عليه دين الى أجل مسمى فيأتيه غر يمه فيقول: 
أنقدني من الذي لي كذا و كذا واضع لك بقيته اويقول انقدني بعضاً وأمد لك 
في الاجل فيما بقي» فقال: لاارى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً يقول الله 
عزوجل« فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » . فالامام يقول لاأرى 
بدبأساً ما لم يزد على رأسماله شيئًاً » فكأن الزيادة على رأس المال هي التي فيها 


بأس » فيكون القرض الذي هو تمليك في مقابل الضمان على حاله . 


١)الوسائل‏ ج ١/باب‏ (؟5؟) هن ابواب الدين ص ١٠١‏ . والظاهر أن أبان هنا 
هو أبان بن عدمان لان ابان بن عثمان يروى عن محمد بن مسلمكما فىجامع الرواة فتكون 


الرواية معديرهة (صحيحة ) 1 
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) اسقاط حقوقالمرابى ؛ 


قد ذكرت الرواياتايضاً اسقاط الحقوقالتي منحت لكل فردعن المرابي 
فحرمته من تواى المناصب القضائية ومنص بالافتاء والامامة والشهادة» و كدذلك 
اسةاط حقو قالمعاونين للمرابي من الاخذوالكاتب والشاهدين بالاضافةالى لعنهم» 
وذلك لمارواه معدمد بنعلي بن الحسين عن عبد الله بن أبي يعفور قال:قات لابي 
عرد الله عليه السلام بمتعرف عدالة الرجل بين المسامين حتى تقبل شهادته لهم 
وعليهم؟فةال :أن تعرفوه بالستر والعفاف و كف البطن والفرج واليد والاسان ء 
ويعر فباجتنات الكبائر التياوعد الله عليها النار من شرب الخمروالزنا والربا 
وعقوق الوالدين » والفرار من الزحف وغير ذلك ...م ١‏ 

وهذه الصحيحة عامة لكل من لاتكو نعنده عدالة» ومن جملتهم المرابي » 
وحينئذ يحرم من كل شىء من الحقوق التي يعتبر فيها العدالة » من شهادة او 
امامة اومنصب افتاء وقضاء وكذالك المعاون للمرابي والشاهد والاخذ والمعطي 
حيث شملهم الاعن " وانهم مع المرابي سواء في الوزر » فهم فساق يحرمون 
من هذه الحقوق . 

تيه : ان هذه الآدلة المتقدمة انما ذكرناها كما تَقَدْم - لبيان <رهة 
الريا كمانوت عام عرضته الشريعة الاسلامية عن الربا وفساد المعاملة الربوية 
المعاوضية» فهي تكون حجة لكل قسم من اقسام الربا التي نعرضها فيما بعد التي 
هي ربا حقيقة او ربا بحكم الشار ع كما في ريا المعاوضةكما سيأتي ٠‏ ويفيدنا 


هذا القانون العام كعموم فوقاني نرجع اليه عند العلم بأن الموضوع ربوي » 


. ص 8م78‎ )١( باب (١4)منابواب الشهادات حديث‎ /١8 الوسائل ج‎ )١ 
. 4“. 459 باب (:) منابواب الربا ص‎ / ١١ ؟) لوسائل ج‎ 
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ولكن نشك فياستثنائه من الحرمة لدليلقاصر » فهو يكون مرجعنا عند الشك 
في هده الصورة . 

كما أننانرجحذكر عام آخر اكبر منهذا العام مثل«اوفو ابالعقود» اوغيره من 
عمومات الحل» ونجعله عموماً فوقا نيأنر جع اأيه عندالشك فياندراج موضوع 
نحت تحديدات ااريا التي ذكرتها السنة اذاكانت الشبهة مفهومية لا مصداقية . 

وانمسا جعلنا القانون العام هو عموم حرمة الربا لنرجع اليه عند الشك في 
استثناء فرد من الحرمة لان العمومات القر آنية التي تقدمت و كذاك الروايات 
تحرم موضوعاواحداً وهو الرباء وهو عبارة عنمطلقالزيادة المأخوذة بلا مقابل 
شرعاً اوحقيقة سواء كانت في البيع او في القرض » وهذا بخلاف البيع الذي 
فيه أخذ اازيادة الا أن العرف يرى ان هذه الزيادة لها مقابل . 

زعم العرف يرى أن الزيادة قد تكون في مقابل الوصف أوالجودة » ولكن 
الشارع لايرى مقاباتها بالمال» وقد درى ا'عرف ان اازيادة في مقابل الاجل : 
ولكنالشار عمنع ذلك. والخلاصة: ان الموضو عالمحرم فيالايات والروايات 
هو الزيادة بلا مقابل شرعاً في البيعوالقرض »لهذاسوفنتكام عنالبيع فيفصل 
كمسا نتكلم عن القرض في فصل آخر مستقل لمعرفة التفصيلات التي ذكرها 
الشارع في البييع وفي القرض اضافة الىالعذوان المشتركبينهما المشمول لادلة 
التحريم . 


الفضل الات ل 
رمأ المعاوضة ' 


ونتكلم في أن الربا يثبت فيمطلق المعاوضات والمبادلة بين المالين حتى 


0000-7 


الصلح عكما نتعرض للقول بثبوت الربا في الهبة المعوضة وعدم ثبوته كما في 
الوفاء والغرامة والقسمة » ثم نتعرض الاركان الثلاثة التي لا بدمنها لتحقق الربا 
ونحقق الحال فيها مفصلاء ثم نتعرض الى بيع الصرف بمايتصل بالمقام مع ذكر 
شروطه وجملة ما يتعلق ببيع الذهب والفضة من مسائل . 

ونحن نطلق على هذا ااربا عنوان الربا المجازي » حيث أن بيع الحنطة 
الجيدة بالحنطة الرديئة مع التفاضل شيء عمّلائي » الا أن الشارع وس.ع 
موضوع الريا الى هذه المعاملات فأصبحت موضوعاً للحرمة . ولابد لنا من 
استعر اض الروايات الواردة في الباب لتحديد الربا في المعاوضات. والروايات 
على طوائف : 

)١‏ صحيحة عمربن يزيد عن أبي عبدالله ( ع ) في حديث انه قال : ياعمر 
قد أحل الله البيبع وحرم الرباء بع واربح ولاتربه » قلت :وما الربا؟ قال: دراهم 
بدراهم مثلين بمثل » وحنطة بحنطة مثلين بمثل . وروى الصدوق باسناده عن 
عمر بن يزيد نحوه ' . ومثل هذه الرواية روايات كثيرة تدل باطلاق سؤال 
السائل واطلاق الجواب على شمول الربا لكل مثلين بمثل سواء كانا في بيع 
او في معاوضة غير بيعية» وهذا الاطلاق مستفاد من حرف الباء» اذهو للمعاوضة 
فدل على معنى المعاوضة بمداوله الحرفي » ولا <_اجة لانظر في سند هذه 
الروايات لانها في اعلى مراتب الصحة . 

!) صحيحة الحلبي ( التي لها ثلاثة اسانيد ) جميعاً عن أبي عبدالله ( ع ) 
قال : ماكان من طعام مختلف او متاع اوشىء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه 
مثلين بمثل بدا بيد » فأما نظرة فلا يصاح»' وهناك روابدات أخرى ذكرت لفظ 


١)الوسائل‏ ج ؟١/‏ باب (5) من ابواب الربا حديث (؟) ص 4# . 
؟) الوسائل ج /١١‏ باب )١#(‏ منابواب الربا حديث (؟) ص 457 . 
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البيع . ولا يخفى ان ذكر لفظ البيع لا يجعل الر بسا مختصاً به لعدم افادة 
الحصرمنه ؛ وذكره انما جاء لغلبة افراد البييع في ذالك الوقت . ولاحاجة ايضاً 
للتنبيه على سند الروايات فانها في اعلى مراتب الصحة . 

م) صحيحة الحلبي الثانية عن أبي عبدالله ( ع ) في حديث قال : الكيل 
يجري مجرى واحد » قال : ودكره قفيز لوز بهفيزين ٠.‏ .. ولكن صاع حنطة 
بصاعين تمر» وصاعتمر بصاعين زبيب اذا اختلف هذاء والفاكهةاليابسة تجري 
مجرى واد » وقال : لا بأس بمعاوضه المتا ع ها لم يكن كيلا او وزناً «كيل 
او وزن خ ل»'. 

وتوجد روايات أخر ى سندها تام ايض ذكر فيها لفظ المعاوضة . وهذه 
الروايات ذكرت المعاوضة بمعناها الاسمي؛ وهيايضاً مطلقة لكل معارضة سواء 
كانت بيعية او غير بيعية . 

) صحيحة سيف التمار قال قات لابيبصير: احب أن تسأل اباعبدالله (ع) 
عن رجل استبدل ق-وصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق » قال : 
فسأله ابوبصير عن ذلك فقال : هذا مكروه؛ فقَال ابوبصير : ولم يكره ؟ فقال: 
ان علي بن أبي طالب (ع) كان يكره ان يستبدل وسقأ من تمر المدينة بوسقين 
من دمر خيبر وا-م يكن علي ( اع( يكره الحلال" » ورواها الكليني باضافة 
حجملة زائدةوهي« لان تمر المدينة أدوتهما ولم يكن علي (ع) يكره الحلال» . 

وتوجدد روايات أخرى ذكر فيها لفظ الميادلة ايضاً وسندها معتبر. وهده 
الروايات ذكرت الاستبدال الذي هو معنى المعاوضة الاسمي» وهو مطلق لكل 

استبدال سواءكان في بيع اوفي غير بيع؛ فان كان الاستبدال في غير البيع فهو 
)١‏ نفس المصدر/ الحديث الثالث . 
؟)الوسائل ج ١١١‏ باب (6١)همنابواب‏ الربا حديث )١(‏ ص 8*7 . 
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الذييكون ظاهراً عقداً مستقلاء قد نصطلح عليه « عمد المبادلة «ويشاه» اوفوا 
بالعقود اوتجارة عن تراض » وهوعيارة عن وقوع كل منالمالين بدل الآخر 
وهو الذي كان سائدآقبل ظهور النقود الذي يسمى بعقّدالمقايضة الذي لايتميز 
فيه الباشععن المشتري ولاالثمنعن المثمن» و لذا لايكون هذا النوع منالعقود 
بيعاً. ثم اننا عبر نا بالرواية أنها صحيحة لان سيف التمار هواين سليمان التمار 
الكوفي الثقة » وسند الشيخ الى ابن محبوب صحيح . 

وبعد عرض هذه الادلة الواردة فيريا المعاوضة ‏ التي كان تالطائفة الاولى 
مطلقة » وكانت الثانية قد ذكرت لفظ البيبع » والثالثة قد ذكرت لفظ المعاوضة 
والرابعة قد ذكرت الاستبدال » وكلها ذكرت المتجانسين اذا كاذا مما يكال او 
يوزن » فاشترطت المساواة ‏ نقول : 

انالادلةالمتقدمة نستفيدمنتهاحر مةالربا لمطلقالمعاوضةو المبادلةبين المالين 
وما ذكر منان الانصرافانما يكون الىالبيع والتبادر أيضاًكذلك «ردود بأنه 
انما نشأ من كثرة افراد البيع لا من كثرة الاستعمال بحيث نقل المعنى العام 
للمعاوضة الى البيع . وعلى هذا فلا وجه لاختصاص الربا في البيع كما فعل 
العلامة الحلي ' . 

وقدك ذكر في دليلهم ان المتبادر من اطلاق الروايات هو البيع والقرض 
«اما غيرهما فلايعلم جريانها فيه فيبقى على اصل الاباحة المؤيد بظواهر الايات 
والاخبار الدالة على<صول الاباحة بالتراضي » وعلى حصرالمحرمات؛ وليس 
هذا منها » وان النساس مسلطون على اموالهم » خرج البيع والقرض وبي 


١ 


الياقي «( وذلك : لعدم التمكن من التمسك أ لتيأدر مع نصر ببح الروايات بأن 


. وكذلك العامة كما تقدم ذلك‎ )١ 
. ه٠‎ / ؟ ) مفتاح الكرامة للعاملى ع‎ 


0 


اأريا وفع في المعاوضة والممادلة واطلاقهما «شمل عير البييع؛ والانصراف ارد 
عليه م تقدم , 

وبهدا تعر ف انضاً لاوحجه لتعريف الريايانه 0 2 احدا لمتمائلين المعقدرين 
بالكيل اوالوزن في عه دصاحب الشرع (ع) او فى العادة دن ) كما فعل صاحب 
المسالك »كما لاوجه ايضاً لما ذكر في منهاج السيدالحكيم (قده) فى تعريف 
ريا المعاملة بأنه 2 بيع احدل المتماثلين بالاخر مسع زيادة عيئية ٠.٠.٠.‏ » لما تعدم 
من اطلاق الروايات التى عرضنا قسماً منها . 

وأما م ذكر كدليل على شمول الريا لكل معاوضة من التمسك بمعنى الريا 
اللغوي الذي هو اازيادة « فيخرج ما هو <لال بالأاجماع وليقى الباقي تحت 
التحريم ع«( ١‏ فهو لارنسجم ع مأ تدم من العموم الفوة-اني 2 أوفوا بالعقود ( 
الدي ذكرنا الرجو ع اليه عد الشّك في دخول معاملة ما تحت مو صو ع الريا 0 
حرث اند نعلم بأنالمعنى اللغوي ار دا وهو مطلق اأزيادة من غير عوض مراد من 
الريا الشرعي بك هما تقدم 5 مع ملاحظة ودود توعيمع الشارع لموضوع 
الرياء وما دمنا قد شككنا في دخول المعاوضات عير البييع كما هوالمفروض 
من المستدل - يتحتم علينا الرجوع الى العموم الفوقاني الذي :ةدم ذكره 
فتحل المعاملة . 

اذن الدالهل الصحيح م استدل د4 المشهور وهو الاقوى؛ وجري الريا في 
مطلق المعاوضات كالصلح " والمبادلة والمعاوضة للاطلاق . ب-لى يمكن أن 

. 2 *٠ل/‎ " منهاج الصا لحين‎ )١ 

؟) مفتاح الكرامة ع/لم#.ه. 


؟) فان الصاح وانكان قوامه با لطرقين لا با لما لين الا ان متعلقه قد يكون المال» 
فيصدق عنوان المقا بلة بين الما لين والمبادلة بينهما ايضاً . 


ا ا 


يقالبجريان الرباز فيالهبة المعوضة »كما اختاره المحقق في الشر اع وصاحب 
الجواهر ) وده ( ) لانها وان كانت هة في معابل هية الآ أنها في الاب ميادلة بين 
الموهوبين 3 وكدالك ددري الريا في الآبراء بشرط الآدراء ؛ وقد ذكر بعض 
الفقهاء انصراف الاخبار عن الهية والابراء فان تم الانصراف فهو والا فيجري 
فيهما الريا 8 
فالهية هذا عمارة عن تمليك شي ء مجاناً » واما اشتراط شم ىع على المتهب ذهو 
لايخرج الهية عن كونها محا نية 6 وادا لوتخلف المتهب - تع الهبة باطاة 4 
اذن يمس ممتضى ععود الهية هنا تقايل بين الما لين فل" حمق مو صو 42 اأر ب 8 
الثاني : ان يهب شيئاً مقابل هبة الاخر » فتكون الهبة مة.ابل الهبة » وقد 
استشكل في صححدة هده المعاملة بعض المحفقين ودمهم السك الخوثي (حفظه الله) 
حيث ناقش فيصحة المعاملة المذكورة: بأن المبادلة لابد ان تكون بين مالين 
موجودين » اما خارجاً واما اعتباراً فى الذمة » وأما ما كان موجوداً فى زمان 
وانعدم فلا معنى لتبدياة . والمقام من هدا القييل » حيث ان تمليك الاول ينتوى 
امده بقول الشخص ( ملكت ) فاذا جاء الشخص الثاني وقال ( ملكت ) فيكون 
تمليكه هدا بأزاء تمايك عير موجود فعلا )» فيكون العوض وما دين ذكر 
العوضء ولا يكون المعدوم المطلق معوضاً . ولذلك لوأراد الشارع ان يمضي 
هده المعاملة فستازم امضاء المعدوم وهو غير صححديح . نعم يمكن أن رفع العقد 
على شيء موجود فعلا اويمكن أن يتحقق في المستقبل ' . 


١)العروةالوثمى .١٠١-9/#‏ 
؟') مصباح الفقاهة ١557/5-/ا"5‏ . 
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وهذا الكلام مستند الى أن معنى الهبة هو المعاوضة بين الفعلين لا نفس 
العينين . 

ويمكن ان يناقش بأن يقال: حتى لوقلنا بأنالهبة بين الفعلين» ولكن المراد 
من الفعلين هو المسبب الحاصل من الايحاب والقبول» فيكون المراد من الفعل 
التمليك وهو موج-ود وليس بمنعدم » وحينئذ تكون المعاملة صحيحة » والهبة 
تبقى على معناها الحقيقي » واما اذا قلنا ان الهبة المعوضة هي في اللب مقابلة 
بين المالين فيكون المال الموهوب منالاول موجوداحين هبة الثاني» فتكون 
المعاملة ارضاً صحيحة. ولكن هل يجريفيها الربا ؟والجواب : هو اذا اء+ترنا 
ان الهبة المعوضة هي التقابل بين التمليكين فلا يحصل الربا » وان اخترنا ان 
معناها اللبيهو التقايل بين المالين فيحصل الربامع|ازيادة واتحاد الجنسء لان 
المعاملة تكون صورتها صورة هية. 

وهناكنو عمن التعاوض لابعنوان المعاوضة كوفاءالديون» كما اذاكان المدين 
الذي عليه ثمانية قد اعطى عشرة: فذ.ان المعطى الى الدائن عوض عما في ذمة 
المدين» وحينئذ اذاقصد المدين الوفاء بالعشرة في مقابل الثمانية ‏ لاأنه اعطى 
الثمانية عوضاً عما في ذمته ووهب الزائد ‏ فهل هذا ربا تشمله ادلة الحرمة ؟ 

وللجواب على ذلك : لايد من مراجعة الادلة التي دالت على تحديد الريا 
في المعاوضات » وقد قلنا سابقاً أنها دات على حرمة الزيادة في المعاوضة او 
المبادلة في المتماثلن » وهنا اذا كان اعطاء العشرة بعنوان الوفاء فلا يتحقق 
موضوع الحرمة . هذا والمسالة يمكن ان تطرح في باب القرض » اذ هذا قد 
يكون من القرض الذي جر نفع » فان لم يكن بشرط فهو جائز . 

والحق ان ايفاء ما في الذمة اذا لم يكن بعنوان الصاح » بل كان يعنوان 


الوفاء ذهو لا يمكن أن حمق موضصوع الحرمة 4 الا تيادول ولا تعاوض حيث 


ااا - 


أن الدائن ملك المال الى المدين على وجه الضمان » والان المدين يريد أن 
يفي دما فيذمته لانه ضامن للمال فهو وفاء» فقهراً يطبق الكلي على الفرد ويكون 
الزائد هبة اومالا قد اعرض عنه صاحبه » وحتى لوقانا انه معاوضة في الحقيقة ) 
فان الأخيار الدالة على الحرمة منصرفة عنها لانها ناظرة الى المعاوضات التي 
تحصل عند الناس ابتداعاً » اما ما لايكون معاوضة ابتدائية وانما سمى معاوضة 
بعد الانتهاء فتنصرف عنه الادلة المحرمة » بل تشمله روايات « خير القرض 
ماجر نفعاً » اذ لم يكن بشرط . 

ونفس الكلام نقوله عن الغرامة والقسمة » كما اذا اتلف زيد منأ من الحنطة 
الجيدة وبعد ذلك دفع الى المالكمناً ونصفاً من الردئية» فهنالا تعاوض ابتدائي 
وانماهناكاتلاف وغرامة» وبعد تحقق الغرامة يقال حص| تالمعاو ضة فهى معاوضة 
مجازية بعدتمامية عذوان الغرامة» فلا يكون موضوعاًللحرمة» اي لاتكون اخبار 
الحرمة شاملة لها. وكذلك القسمة » اذهي تمييز بين الحقين فلو كانت الشركة 
بالمناصفة واقتسمابااثاث والثلثينمن الجيد والرديءفهو ليس بر بالا نالقسمة تمييز 
الحق » وان حصل عنوان التعاوض بعد التمييز . 

ثم انه قد ادعي بأن ظاهر بعض الاخبار المنع من الغرامة في المثل مع 
الزيادة كما في صحيح الحلبي قال« وسثل عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد 
عندصاحبها الاشعيراً أيصلحأن يأخذائنين يواحد؟ قال:لاء انما اصلهما واحد» 
وكذلك صحيبحهشام« عنالرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار» فلا يكون عنده 
مايتم له ماباعه فيقو ل خدمني مكان قفيز حنطة :قفيز إن هن شعير حتى تستو في مانقص 
من الكيل. قال (ع) لا يصلح لان اصل الشعير منالحنطة . . . » ' وكذلك ما 
في قرب الاسناد عن رجل اشترى سمناً ففضل له فضل أيحل له ان يأخذ مكانه 


١)الوسائثل‏ ج /١١‏ باب (8) رواية (١2غ»:)‏ ص 4#"”8. 
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رطلا او رطلين زيت ؟ قال : اذا اختلفا وتراضيا فلا بأس ' . ولكن كل هذه 
الروايات ظاهرة في الميادلة لاالوفاء»لانالوفاءلابدان يكون بتطييق الكلي عل 
فرده') 55 اذا اعطى دن غير جذسه فجو معاوضة واذا صارت 5د للك قيشع الريا قيه. 
ولدا لأيحتاج الوقاء ال رضاصاحس المال اذا اعطي من مصاديق م في الدمة 
سنمأ اذأ اعطيناصاحب المال من غير مصاداق مافي ؤمئنا في<تاج الىرضاه. وهدا 
هو معدى المعاوضة »© أذ لامعنى لانطياق م في الدمة علىغير رده الا بافتراض 
تحفق المعاو ضه . 

وقديؤيد هذا 0 بتعبير الروايات فقد ذكر لفظ الوفاء في الاعطاء من 

نمس الجنس' ) عن أ بي عمد الله عليه ا لسلام ة يُ الرجل ادعث مال | ى ارض 4 
فقال للذي يريد ان يبعث به: اقرضينه وانا اوفيكاذا قدمست الارض قال: لابأس» 
ووردوت لفظة الاستيفاء في اعطاء الشعير يدل الحنطة كما في صحيحدة هشام بن 
سالم ؛ عن أبيعبدالله ( ع ) فقال الراوي « خذمني مكا نكل قفيز حنطة قفيزين 
من شعير حدى تستو في مانقص من الكيل. قال ٠‏ لا يصلح ...». قالخلاصة : 

ي أن الربا لايجري في الوفاء اذا كان من نفس الجنس .» واما الوفاء من غير 
اللجثير الدي لا يكون إلا بتوسط المعاوضة يجري قه الريا ملع ع الزيادة . 


وبعد هذا العرض المتقدميمكننا القولبأذريا المعاوضة كما ذكره المشهور 


)١‏ الوسائل ج /١١‏ باب ( ١‏ ) دواية ( ١١‏ ) ص ه44 وهى ضعيفة بعبدالله بن 
الحسن فانه مجهول . 

؟') الوفاء لغة هود اعطاء حقه كاملا » وليس معناه ابراه ذمة النفس حتى يكون بغير 
الجنس ايضاً . المنجد ص ١١1و.‏ 

*) الوسائل ج ؟١١/‏ باب (4 )١‏ من ابواب الصرف /حديث (؟) ص 48١‏ . 


4) الوسائل ج /١١‏ باب (8) من ابواب الربا/ حديث )١(‏ ص #8 . 
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هو : (١‏ مياد لة او معاوضة المتمائلين اذا قدرا بالكيل أو الوزن وزاد احدهم. ا 
على الاخر » والزيادة الحقيقية النقدية في المكيل والموزون ممع المثلية في 
اليدلين هي مأاسمى دربأ الفضل او ريا اأزيادة ( مثل بيع من من الحزطة بمنوين 
مزجأ أو ميادلة درهم بدرهمين اودبنار بدينارين. امااأزيادة المعنوية في المكيل 


والموزوت 0 المثلءة و اليد 0 ب كما أو كان ادودهما زول أوالاخر نسمئة مثل 


0 


1 


بوجودتناقض منقيل الشارع حي ثألغىان يكون للاجل قسطأ من الثمن في الربا 
القرضى فكيف هنا جمل للاجل قسطاأ من الثمن ؟ اذ يقال ان الاجل له قسط 
( كالقرض ) . 
من اختلاف الزيادة الى عينية وحكمية .ثم ان ربا الفضل لا يقدم عليه العقلاء , 
الا اذا كات الطرف الناقص الحم على وصف بقع ذي معابل المقدار الؤائد 
فئ الطرف الآخر 3 وحيزكل يكون البائع آل تعاق غرضه بتحصيل كدية دن ( 
والمشتري تعلق عر ضه بتحصيل كيفية خداصة ولذلكيرضى هده المعاملة ويعدم 
عامها» ولدا قديةَال بعدم معر قه حكية لتدر يمه كما فىريا النسيئة فتكون درمده 
تعددية . 

وقد يقال فى حكمته عاى وجه الاحتمال ماملخصه : ان تحر يم ربا الفضل 
إصبح النتدمقياساً للماليةق» وهو امريسهل الكثير من المصاعب التي كانتموجودة 
في بجع الامتعة با لامدعة 1 


وأما ريا النسئة فهو هنا ماتقع الزيادة قبه فى مقايبل التأجيل و الامهال سواء 


9 0 


كان التأجيل استقلالياً كما في الريا الجاهلي الذي تقدم « كان الرجل منهم اذا 
حل دينه على غريمه فطاليه به قال المطاوب منه له زدني في الاجل وأزيدك في 
المال فيتراضيان عليه ... » اوكان التأجيل ضمنياً كما في القرض والبيع المثلي 
نسيئة . وريا النسيئة هو الربا الواضحة حكمته مدن أنه يخرب البيوت ويسبب 
المفاسد الاجتماعية والاختلال الاقتصادي وتقسيم المجتمع الى طبقتين وما الى 
ذلك من المفاسد . 

ودما أن بحثنا الان في الربا المعاوضي نتعرض لما قاله مشهور الفقهاء من 
أن الاموال التي يدخل فيها الربسا المعاوضي هي ما اجتمعت فيها هذه الامور 
الثلاثة معأ وهي : 

. المثلية في البدلين‎ - )١ 

7)- الكيل اوالوزن . 

م) ‏ الزيادة سواء كانت حقيقية او معنوية . 

وكل هذه الامور الثلاثة دلت عليها الاخبار . 

اما المثلية في البدلين :فهو واضح من المثلية التيوردت في الاخبار الكثيرة» 
ومعهاتحرم الزيادة وتجب اامساواة»وباختلاف المثليةلابأس بالتفاضل» ولاحاجة 
لد كرها هنا بالخصوص . 

وأما الكيل أوالوزن : فقد صرح باعتباره في روايات كثيرة ايضاً » منها : 
الموثقة التي رواها عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله (ع) يقول : لايكون 
الربا الا فيما يكال او يوزن".وهناك طائفة من الروايات تنفي البأس عن التفاضل 
اذا لم يكن مكاذ اوعورو ا . 

وقد اكتفى الامامية بهده الروايات التي تشخص موضو ع الربا المعاملي 


4780-4 84 من ابواب الربا حديث (") وغيره ص‎ )١( الوسائل ج١١ باب‎ ) ٠١ 
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على ووه العموم في كل متماثلين اذا كان من المكيلوالموزون عن البحث حول 
وابناء العامة على هده التصريحات في الرواية لحل بد الموضوع العام للريا 
وعرفوا أن ما قاله الاثئمة( ع ) هو مستند الى النبي ( ص ) عن الله تعالى لما 
قالو ١‏ ددر 6 دده الشافدية في مغر ق4 العاة على الحزفية أو انتهجو ١‏ سج الحق 

وآما اأزيادة 5 صرحت الروايات ابيضاً بحر متها فى المكيل والموزوت 
اذا كانا متماثاين ؛ فمنها صحيحة ابي بصير وغيره عن ابي عبد الله عليه السلام 
قال : الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزاد واحد منهما على الاخر ' . 

وهناكرواياتذ كرت عدم البأسمن كو نهماسواء بسواء ومعدى ذلك بمفهوم 
المخالفة هو وجود اليأس اذا لم يكوناكذلك؛ منها مو ثقةسماعة قال: سألته عن 
الحنطة والشعير فمال : اذا كانا سمواء فلا بأس 500 الخ ا ولا ضر اضمارها 
لانه ناشىء من تقطيسع الروايات ( على بد من جمع الحددث وبوبه ) للامانة 
فى النقل . وهذه الروادات وان كانى.ت بصدد بيان ان الحنطة والشعير اصلهما 
واحد » الاأنها ايضاً تبين اليأس فى الزدادة . 

هذاء ويمكن الاستدلال على عدم صحة الزيادة بالروايات الكثيرة التي 
ذكرت المدثلية) ح.رث ان المثاءء كما يجوب اذتكون باتحاد نوع اليدلين» جب 
ان تكون باتحاد القدر ايضاً » فان زاد احدهما على الاخر لم تحرز المثلية 
فيكون ريا. 


ثم انهم ذكروا من اطللاق اأزيادة الواردة في الرواد_ات يفهم المنع في 


6 الوسائل جح /١‏ باب (4) من ابواب الربا حديث("*) ص 8" . 
؟) نفس المصدر حديث (5) ض 289 . 


1ه 


اأزيادة العينية ) الحقيفية ) والزيادة الحكمية ) المعذوية / اي كلما تحقق عنوان 
الزيادة بأي شكل كان فهو ريا » والزيادة لها اشكال : 

الشكل الاول: اذا كانت الزيادة عينيةعلى وجه الجزئية من مثل العوضين 
اوغيره .وهنا عدم تحقق المثلية المشترط في الروايات مفهوماً ومنطوقاً واضح . 

الشكلالثانى : اذا كانت اازيادة عينية على وجه الاشتراط بحيث لم تكن 
الزيادة في مقابل شىء » فأيضاً هنا لم تتحقق المثلية في العوضين المتمائلين . 

الشكل الثالث : اذا كانت الزيادة غير عينية وكانت ما لاكاشتر اط سكنى 
دار أو خباطة ثوب 4 فأنضاً لم تتحدقى المثلية وأم تكن سو أء بسيو اء 5 

الشكل الرابسع : اذا كانت الزيادة حكمية كما اذا باع من من الحنطة بحن 
الى شهر . ولكن بعض الفمهاء ذ كر :ات القدر المتيمن من الزيادة هي العينية 
اوما بمنزلتها » ' واما اذا كانت|لزيادة حكمية فمقتضى عمومات الحل الجواز . 

ولكن د أن تكد ل لكون ١.زيادة‏ الحكمية رما دص عحءدة معدومل بدن 
قيس ' قال : « قال امير المؤمنين عليه السلام :لا تببع الحذطة بالشعير الا ددا بيد 
ولا تبسع قفيزاً من حنطة بقَفيز ين من شعير ) فنحن اذا علمنا أن الحئطة والشعير هما 
مثلان في باب الرباء فعدم جواز البييع نسيئة يكون لاجل الاجل الذي اه قسط 
من الثمن ( فتحصل اأزيادة الحكمية المحرمة ٠‏ 

ولكن وَل يهال بأن المع الوارد في هده الرواية لمس >ن باب الرياء لان 
المثليةهنا متحققةعرفاً فيحتمل أن يكونالنهي حكماً خاصافي< الحنطة والشعير»" 

١)العروةالوثقى‏ "ره . 


؟) الوسائل ج /١١‏ باب (8) منابواب الربا حديث (8) ص 489 . 


با لذهب » والبر بالشعير والشءر بالبر كيف شئتم يدأ بيد » . 
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وبهذا لاتكون الرواية دليلا على حرمة بع كل متماثلين نسيئة. وعلى هذافتكون 
الزيادة الحكمية في بيع المتمائلين غيرمنهي عنها في الروايات فلاتكون محرمة 
خصوصاً اذا لم يصدقعليها عنوان الزيادةالمحرمة. ولعله لاجلهذاذكر صاحب 
الجواهر ( قده ) « اذا كانت الزيادة حكمية » كالاجل فلا خلاف محقق معتد 
به في عدم الجواز ١‏ وذكر صاحب الشرائع (قده) « لا يجوز اسلاف احدهما 
( المتماثلان ) في الاخر على الاظهر » ' . 

ثم انه حتى اذا نظرنا الى الروايات الواردة في القرض التي تقول « انما 
جاء الريامن الشروط » وسامنا أن البييع نسيئة لامتساويين شرط» وأن بيع المثل 
بمثله نسيئة هو قرض +صوصاً في النقود » فمع ذلك لايفيد في التحريم وذلك 
لان الشرط الذي يأتي منه التحريم هو الشرط لامقرض » واما هنا فالشرط هو 
للمقترض فلا تحريم . 

ولكن الحق :أن بيع المثل بمثله نسيئة ليس هوقر ضألان القرض هو التمليك 
معالضمان الىمدة والمقروض انه انشأ البيع وقصد معناه حقيقة وهو مبادلة مال 
بمال نسيئة » وحينئذ يكون الاجل زيادة في احد العوضين عرفاً وعقلاثياً ‏ كما 
تَقدم- فتشملد ادلةالحرمة لعدم وجودالتماثل» لا نفي احدهما من من الحنطة وفي 


الاخر من مع الاجل » وبما أن الاجل » له قسط من الثمن فحصل الربا ' . 


."*٠/١؟*‎ رهاوجلا)”2١‎ 

*) قد يقال ان بيع المثل بمثله نقداً ايس قرضاً » ولكن بيع المثل بمثاء نسيئة هو 

قرض » حيث أن المدين إذا بقَى عندء الشىء الذى استدانه الى نهاية الاجل واعطاه الى 

الدائن فقد برأت ذمته وهذا معتاه أن بيسع المثل بمثله نسيئة هوعبارة عن قرض لانه حقيقة 

هو تمليك مع الضمان » وعلى هذا فيكون مثال الربا الحكمى فى صودة قرض فلان شيثاً 

الى سنة مع شرط تأجيل الدين الذى على- ستة اشهر او فى صودة بيع شىء مثلى بمثله 
نسيئة مع شرط تاجيل الدين الذى على الى سنة . 
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ثم ان بعض الشروط التي تذكر في بيع المتماثلين قد لا يصدق عليها عنوان 
الزيادة عرفاً كاشتر اط كنس المسجد اواعطاء شىءللفقير اواتيانالصلاة في اول 
الوقت او المواظبة على صلاة الليل وامثال ذلك . اذن ليس كل شرط في احد 
العوضين يتحةق به الربا . 

ثم انه لاجل أن نكون علىمعرفة اكثر بهذه الاركان الثلاثة للرباء نرى من 
الجدير بالامر تحديدها بصورة واضحة؛ فنرجع الى الادلة المعتبرة لمعرفة ضابط 


كن واحد من هده الاركان . 
١‏ -ضابط المثلية فى العداين : 


اننا اذانظر ناا لىالروايات الواردة فيالياب نراها قدذكرت لتحديد المثلية 
عناوين مختلفة وامثلةكثيرة» فمنها ماذكر بالتصريح اتحاد النوع 2 وقسم منها 
دل بمفهومه على اتحاد الجنس '2 وقسم آخر دل بمنطوقه على اتحاد الجنس ' 
وقسم منها ذكراتحاد الصنفين بالمفهوم *» واكثر الروايات ذكرت التماثل بين 
العوضين » بيئما ذكرت روايات أخرىكون احدهما اصلا للاخر * او فرعين 
لاصل واحد ” . 

وقد ذكر الفقهاء التعبير باتحاد الجنس كشرط لتحقق الربا في المعاملة» او 


كون أحدهما أصلا للاخر» اوكونهما فرعين من جنس واحد. مع تصر بحهم 


١)الوسائل‏ ح؟١/‏ باب )١8(‏ من ابواب الريا حديث (ه) ص "4ع . 

*') امستدرك م/ 28٠١‏ . 

*) الوسائل ج /١١‏ باب )١5(‏ من ابواب الربا حديث (*)ص 458 . 
)نفس المصدر/ حديث (/) ص 449 . 
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بأن المراد منالجنس هنا هو معناه اللغوي العرفيوهو الذي يسمى بالنوع عند 
المناطقة الذي يختلف بالفصل المقوم . 

ولكن لماذكر في الجواهر منأنالوصول الىمعرفة الذاتيات ‏ حتى يعرف 
النوع ؛ ويفرق بينه وبين الجنس والصنف ‏ متعسرء لانرى لزامأ علينا أن نعبر 
بالجنس خصوصاً اذانظر نا الى أكثر الروايات التيعبر تبالمثلينوالشيئين. ومن 
الامثلة التي ذكرت لها نعرف أن المراد هو الاتحاد بين شيئين بالعنوان الخاص 
الذي لا يكون عنوان اخص منه » نعم قد يختلف هذان الشيئان بالاوصاف 
ولكنهما متحدان عنواناً . 

وبهذا نعرف أنالروايات التيذكرنا اختلافها انماتشير الى اتحاد العنوانين 
كحنطة جيدة بحنطة رديئة» اوحنطة حمراء بحنطة صفراء » او تمر زهدي بتمر 
عمراني او<نطة بدقيق» اودقيق بسويق فان كل هذه الافراد متحدة بالعنوان وان 
كانت مختافة بالصفات» وحتى الروايات التيذكرت اتحاد الصنفين لايراد منها 
الصنفين المنطقيين» وانما المراد ماذكرناه بقرينة الامثلة التيذكر تله . وهذا 
الاتحاد في العنو ان والتماثل انما يكون معتيراً اذا كانعندالعرق كذلكء» فيكون 
الميزان في المثليةهو اتحادالعناوين بحسبالفهم العرفي» خصوصاً اذا لحظنا أن 
الشارع يخاطب الناس » ولا يخاطب قسماأ منهم » و'عل الاتحاد بالعنوان عرفاً 
يكشف عن الاتحاد في الحقيقة النوعية . 

واما ادتلاف العنوان ( كالحنطة والشعير ) فيجري فيه الربا لما ذكرته 
الروايات من أنالشعير من الحنطة وأنها هي أصله'» وقدقالت الروايات بأن الريا 


يثبت بين الاصل والفر ع »كما ذكرت الروايات ايضاً جريان الربا بين فرعين 


١)الوسائل‏ ج /١١‏ باب (4) من ابواب ااربا . 
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لاصل واحد وان كانا مختلفي العنوان كانلين واأزيد » او كالسويق والدقيق ' . 

وقدنقول باسنئئناء الاخيرين منعمومات الحلحيث حكم الشار عبر بويتها 
من باب توسيع موضوع الربا الى ما يشمل الاختلاف بالعنوان بهذا المقدار 
( اي بتغيرالصورة ) فتكون ادلتها حاكمة على ادلة الربا في موضوعه . 

نقول؛ ان مسألة الحنطة والشعير لاينبغي الاشكال في حكمها من حيث توفر 
الادلة ووضوحها في هذا المورد» فمن الروايات صحيحة ' هشام بن سالم عن 
أبي عبدالله ( ع) قال « سثئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار فلا يكون 
عنده ما يتم له ما باعه » فيقول له خدمني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير 
حتى تستوفي مانقص من الكيل قال:لايصاح لان اصل الشعير من الحنطة ولكن 
يرد عليه الدراهم بحساب ما نقص من الكيل » . وصحيحة أبي بصير"عن ابي 
عبدالله (ع) قال : « الحنطة والشعيرر أساً برأس لابزادواحد منها على الآخر » . 
وصحيحة الحلبي ؛ عن أبي عبد الله ( ع ) قال « لا يباع مختومان من شعير 
بمختوم من حنطة » ولايباع الا مثلا بمثل والتمر ( الثمن خل ) مثل ذلك » قال 
وسئل عن الرجل دشتري الحنطة فلا يجد صاحبها الاشعيراً أيصلح له أن يأخذ 
اثنين بواحد » قال انما اصلهما واحد وكان علي ( ع ) يعد الشعير بالحنطة » . 

ومع هذا فقدحصل الاختلاف بين ابناءالعامة انفسهم» وبين الامامية ايضاًء 
فذهب قسم الى اتحاد الحنطة والشعير في المثلية والعزوانية » بينما ذهب قسم 


6 الدقيق هوالطحين » والسويق هو دقيق مقّلو من الحنطة او | اشعير كما فىمجمع 
البحرين ه/89١‏ . 

؟) الوسائل ج /١١‏ باب (8) من ابواب الربا حديث )١(‏ ص 498 ٠.‏ 
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آخر الى أنهما مختلفان في العنوانية والمثلية ' ولعل توجيه الاختلاف في هذه 
النقطة راجع الىقوله (ع) (لان اصل الشعير من الحنطة) او ( وأن اصلالشعير 
من الحنطة ) او ( وأن اصلهما واحد ) » فما هو المراد من هذا الكلام » وهل 
يمكن أن يستفاد منه قاعدة كلية في المقام فتكون الاشياء من اصل واحد نوعاً 
واحداً يحرم الربا فيها ؟ 

وقد ذكر البعض احتمال ان يكون المراد من ( أن اصلهما واحد ) أنهما 
كانافي بداي ةالامر بذ رامن نو عواحد؛ثم نتيجة للتحولات . والتطورات واءتللاف 
المناخ واختلاط هذا البدر مع بذور اخرى ‏ تعدد هذا البدر لهدين النوعين 
وهذا واضح اذا لاحظنا ان حبة واحدة ربما تختلف ثمارها بساءتلاف الارض 
والماء والهواء وتربيتها وتر كيبها » فيحتمل أن يكسون الشعير مثلا في الاصل 
منشعياً عن الحنطة . 

وهذا وان كان كلامأعاماً حيث أن جميع الاشياء الممكنة في العالم اصلها 
واحدكما يذكر ذلك الفلاسفة» فيكون حينئذ أن جميع الاشياء منشعب بعضها 


من بعض او أصلها واحدء الا أن التحريم الوارد في المقام انما هو راجع الى 


)١‏ وقد ذهب الاختلاف بين ابناء العامة , بين هلدمر سة اهل الحديث واهل الرأى ؛ 
فالاولىكان مركزها فى المدينة وعلى رأسها مالك بن أنس وهوقد تعرض لهذه المسأً لة فى 
الموطأ وذهب الى اتحاد الحنطة والشعيرفى الجنس واعتمد فى ذلك على اجماع فقهاء 
المدينة » بينما الثانية التىهقرها ا لكوفة وعلىرأسها ا بوحنيفة ذهب الى أن| لحنطة وا لشعير 
شيئان . واما فقهاءا لخاصة : فابن الجنيد وابن عقيل وابن ادديس ذهيوا الى التعدد باعتيار 
أختلات | لحنطة والشعير لغة وح<ساً وصورة ولوناً وطعماً وادراكاًء وهذا حسب مسلكهم فى 
الاأصول من عدم حجية خبر الواحد الدى أفاد الوحدة بيئهما » بيئما ذهب الغا لب من 
علماه الخاصة الىالوحدة بينهما باعتبار حجية خبر الواحد الذى يوصرح بالوحدة بينهما. 


رار - 


العناوين» وبما أن الحنطة عنواذغير الشعير خارجاً فلايفيدهذا الكلام فيربويتها, 
وعلى فرض هذا الاحتمال» فهل جملة (أن اصلهما واحد) وامثالها قاعدة كلية ؟ 
بحيث تكون الاشياء التي اصلها واحد نوعاً واحداً ؟ 

نقول: ان هذا الأاسان هو لسان حكمة لاعلة » لعدم امكان الاطلا ع عادة على 
اصل الاشياء خصوصاً عند الفقهاء والمكلفين» فكيف تجعل هذه كبرى مع عدم 
تمكن المكلفين من تطبيقها فيمواردها ؟ ولهذا نقول ان هذااقرب مايكون الى 
حكمة الحكم قدزكرها الشارع لتحريمه ميادلة الحنطة بالشعير مسع االتفاضل . 

هذا وقد نسب الى المشهور في قينا لد (التفاضل بين الاصل والفرع؛ وبين 
نفس الفروع) عدم الجواز» كالحليب نجعلمنه لبنأوجينأوز بدا وااحنطة نجعلها 
دقيقاً وسويقاً » واستدل على رأي المشهور برواياتالحنطةوالشعير ( وانهما من 
اصل واحد) واستنتاج قاعدة كلية » منها. نقول أمامساً لة الاصل مع الفر عفمستند 
المشهور هو الروايات في المقام وهي : 

-١‏ صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ع نأبي جعفر (ع) قال « الحنطة بالدقيق 
مثلا بمثل والسويق بالسويومثلا بمثل » والشعير بالحنطة مثلابمثل لا بأس به» ١‏ 
وكذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) وغيرها. وقد ذكرفي الجواهر عدم 
وج-ود القول بالفصل بين هذه الموارد وبين غيرها فيتم الاستدلال بها على 
الموضو ع»وذكر مؤيداً لهذا الاستدلال وهو «عدم العثور على خلاف في شىء 
من هذه القاعدة الا ماعن الاردبيلي ( قده ) من التأمل في ذلك وأنه غير منضبط 
على القوانين منحيث عدم صدق الاسم الخاص على الجميع وعدم الاتحاد في 
الحقيقة» وبهذا لوحلف الايأكل احدهما لم يحنث بأكل الاخر» فيحتمل كونهما 


١)الوسائل‏ ج /١١‏ باب (1) منابواب الربا حديث (؟497) ص 5٠‏ . 
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جنسين يجوز التفاضل فيهما » ' . 

وقد أجاب شيخ الطائفة صاحب الجواهر (قده) عن تأمل الاردبيلي ( قده ) 
بأن القاعدة الاولية هيدوران الاحكام مدار الاسماء والعناوين الاأن الموردالذي 
نحن فيه مستثنى من تلك القاعدة للادلة الكثيرة التي ذكرناها » فيكون موردنا 
هذا وائراً مدار الحقيقة الاصلية وان اختلفت اسماء افرادها . 

وهذه المناقشة صحيحة في كل اصل مع فرعه » او بين الفروع اذا كانت 
الحقيقة موجودة فيهما » وحينئذ يكون الامر أخص مما ذهب اليه المشهور من 
أنكل اصل ممع فرعه وكل الفروع يجب البيع فيها متساويآسواء كانت الحقيقة 
موجودة فيها ام لا , 

وهنا نقول : ان التحولات الفرعية على اقسام : 

-١‏ قد يكون التفريع بواسطة التجزئة والاشتماق والتحليل كالنفط الذي 
تتكوث منه بعض المشتقات » اوالسكر من بعض الفواكه والخضروات . 

؟ - قد يكون التفريع بواسطة التركي سب كما في بعض الفواكه المتفرعة 
من التر كيب . 

#- قد يكون التفريعبواسطة تغيير صوري في الاصل كما في الدقيق بالنسبة 
الى الحنطة , فان االحنطة اذا فرقت اجِزاوها صارت دقيقاً . 

ع - قد يكون التفريع بواسطة التحولات الطبيعية او بالوسائل . 

ه قد يكون التفريع بواسطة الاستحالة وغير ذلك . 

ولا يمكن الالتزام بما ذكرهالمشهور من الربافي كل اصل مع فرعه؛ وبين 
الفروع » اذلازم هذا هوعدم جوازالتفاضل بين السكر وااشونذر » وبين الخل 
المتخدذ من التمر مع التمر » وغير ذلك من العناوين التي صرحت الروايات 


)١‏ *0/5.ه18ه”. 
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بجوازالتفاضل فيها اذا اختاف الشيئان . 

والتحقيق: فتنحن اذا رجعنا الى الروايات التي ذكرت عدم جواز التفاضل 
بين الاصل مع الفر ع اوبين الفر وع نجدها لاتتجاوزهده الامثلة« الدقيق بالحنطة 
اليبربالسويق» السويق بالدقيق» فنلتزم بعدمجواز التفاضل في هذهالامور وامثالها 
التي تحفظ معه ماهية الاصل ظاه رأعند العرف» واما فيغيرها فنلتز مبأدلة دو ل 
التفاضل اذا اختلف الشيئان . 

وقد يستدل للمشهور بروايات الحنطة والشعير هن ( أن أصلهما واحد) 
ولكن قد ذكرنا ان هذه الروايات لا يستخر ج منها قاعدة كلية ؛ وانما هو امر 
تعبديو تو سيمع من دائرة حرمة الريا » وما ذكر من أن اصلهما واحد هو حكمة 
للحكم لاعلة . 

وبعبارة اوضسح :ان الأمام (ع( عندما يجيب بعدم جواز التفاضل ببن الحنطة 
والشعير يحصل اشكال وتسائل عند السائل» وهذا التسائل ناشيء من اختلافهما 
عنواناً فكيف يحصل فيه الرباء ولذلك يكون الامام (ع) قد أجاب على سؤال 
مقدر فقال ان اصلهما واحد او أن اصل الشعير من الحنطة » وهذا الجواب عن 
السؤالالمقدرلا يمكن أن يكون قاعدة كلية في كلاصل معفرعه مع اختلافهما 
عنواناً وعند العرف» لانه جواب عن خصوص ما حكم به الشارع من الربا في 
الحنطة والشعير » فيكون الشارع قد وسع مسن دائرة الربا فشملت الحنطة 
والشعير » واما غيرهما فيكون على القاعدة من أن الاختلاف في الاشياء يجوز 
التفاضل . 

تحقيق الاصل فى المقام : 

ثم اننا لوشككنا في شيئين هل أنهما متمائلان اومختلفان فماهي القاعدة ؟ 


يي 
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فقَد يقال: ان احراز اتحاد العنوان او التمائلهو الاساس في الحرمه »فمالم 
نحرز ذلك يكون الشك في شرط الاتحاد والتمائل » وحينئذ يكون الشك في 
الشرط شكاً في المشروط » فنتمسك بالعموم الفوقاني للحل بعد احراز عنوان 
البيع كما هو الفرض ٠.‏ 

ولكن قد يشكل فيقال : ان الحرمة مشروطة بالاتحاد والتمائل » وكدلك 
الحلية » فانها مشروطة بالاختلااتف وعدم التمائل » لقوله ( اذا اختلف الشيئان 
فبيعو كيف شئتم» فاذالم نحرز شرط الحرمةكذلك لم نحرز شر طالحل » وفي 
هذه الحالة وان كان دمكننا ااتمسك بالاصل الذيهو عدم الحرمة ولكن لا يفيدنا 
فيصحة ترتب الاثر » لاننا نشك في سبب النقل والانتقال فيبقى أصلعدم ترتب 
الاثر على حاله » وهو معنى أصالة الفساد في المعاملات كما ذكر المشهور . 

والحق أن يقال : بامكان التمسك بالحل في المشتبه بالتماثل وذلك للشك 
في ربويته وحرمته » والاصل العملي هو عدم كونه ربوياً وحراماً » وبهذا يتذقح 
موضوع التمسك بالعموم الفوقاني لاوفوا بالعقود وامثالها . واما اشتراط الحل 
في الاختلاف فهو لايمكن الالتزام به هنالان الاختلاف غير محرز ايضاء ولاأصل 
عملي ينقح لنا موضوع التمسك بالحره.ة » فلا يجوز الرجوع الى عمومات 
التحريم . ولعله لهذا ذكر في الجواهر اقتصار الاصحاب الشرطية في المحرم 
دون غيره ' . 

وقد يقال : بأن الاصل العملي هنا هو عدم الانتقال ( لا عدم كونه ربويا ) 
اذا شككنا في الانتقال وعدمه فالاصل عدم النقل والانتقال » فلا يتنقح موضوع 
التمسك بالعموم الفوقاني لاوفوا بالعقود . والجواب : ان هذا الاصل مسببي » 


لأنه مسبب عن أن هذا العقد الذي حصل بين الشيئين الذي نشك فى تماثلهما 


."14.0/١ الجواهر‎ )١ 
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هل هو عود ربوي اوغير ربوي ' فان كان الاصل في السبب يشول لم يكن العقد 
ربوياً ولو قبل التشريعء فلا شك في الانتقال وعدمه, وحينةل يتنفح موضوع 
اوفوا بالعمور 5 ولولا هذا الاأصل الافظى لكان المورد مورداً لاصالةالفساد , 


١)اى‏ نشك فى وجود شرط فى هذا العقّد املا ؟ فالاصل عدم الشرطية الزائدة , 
اى عدم كونه ربوياً . 

؟) زيادة توضيح : ان الموارد التى يع البيع عليها ونشك انها متمائله او مختلفة 
راجعة الى لشك فى شرطية الاختلاف فى هذا البيع» فان اجرينا اصالة عدم الشرط الزائد 
فى هذا البيع يكون المورد حينئذ من موادد التمسك ب «اوفوا با لعو د» . 

وتوضيح ذلك . اننا اذا شككنا فى بيع قد وقع هل يشترط فى صحته الاختلاف اذا 
بيع متفاضلا ام لا ؟ فاذا اجرينا اصالة عدم اعتباد الشرط الزائد تنقح موضصوع «اوفوا 
با لعقود » و« أحل الله البيع » . 

فان قيل : ماذا تقولون فى ما يقوله المشهور من اصالة الفسادفى المعاملات ؟ 

قلنا : للغاب على ذلك يو جد حلان : 

(الحل الاول)أن اصالة الفساد فىالمعاملات محكوهة بأصل عدم اعتبادا لشرطا لزائد 
بمعنى أن أصل عدم اعتبارا لشرط الزائد(الا+تلاف) ينقحموضو عاطلاقات صحة ا لمعاملهكأوفوا 
با لعقود واحل الله البييع ومع وجود الاصل اللفظى لاينتهى الدور الى اصالة الفساد ٠‏ نعم 
غايه الامر الحكومة متوقفة على امرينء الاول :أن يكون أصل عدم اعتبار ااشرط الزائدفى 
دتبة الموضوع لاصالة الفساد » وأن يكون منشأ الشك فى الموضو ع لاصالة الفساد مسبياً 
شرعياً عن الشك فى اصالة عدم اعتبار الشرط الزائد . الثانى : ان يكون له أثر شرعى . 

أما الامر الاول فحاصل لان الشك فى الأساد مسبب عن الشك فى اعتباد الشرط 
الزائد » الا أن التسبب ليس شرعياً «وكما فى محكومية استصحاب نجاسة اليد المغسولة 
بماء مستصحب الطهارة» بلأن التسبيب عقلىلان العقل يحكم بعدماجعل الشاد عالاختلان 
شرطأ للعقد المؤثر فى البيع مه..ع التفاضل بأن الشرط اذ' انتفى انتفى المشروط » واذا 
وجد الشرط وجد المشروط . 

وأما الامر الثانى فقَد يقال بعدمه لانمجرد عدم الشرط الزائد لايثبت مؤثريةالاجزاء 
الاخرى الا بالاصلالمثب تكمااناصل عدم جزئية السورة مثلالايثبت انالمطلوب هو الاجزاء 
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لان عدم الشرطية اازائدة مع الاغماض عن وجود دليل افظي لايكفي لاثبات 
الصحة » بل الاصل عدم الانتقال . اذن لا بأس بالتفاضل بين السات والشعير 


جنس الشعير . 


اذا اختلف الثيئان فبيعواكيف شئتم : 


اي في ربا النسيئة لايعتبر المثلية في البدلين » ومورد الكلام هناما اذا كان 
العوضان من العروض وكنا مما يكال اويوزن . اما اذا كان العوضان كلاهه-ا 
نقدين» فيدخل في بيع الصرف ولا يجوز النسيئة فيه » واذا كان احد العودين 
من النقود والاخر من العروضء فان كان الاجل للثمن فهو نسيئة » وان كان الاجل 
للمثمن فهو بيع سلم » وهذا لا اشكال فيه . 

ومما تقَدم في ضبط معرفة المثلية في العوضين التي هي ركسن في تحةق 
الرباء يفهم انه لا ربا فيصورة اختلافالعوضين في المثلية او العنوانية» ومعنى 


الاخرى » ولذلك فلابد من حل لهذه المشكلة؛ ولهذا احتجنا الى الحل الثانى وهوالعمدة 
(الحل الثانى) ان العقدالفاقد للشرط المشكوا (الا+ختلاف) ماد منالانشك فىصدق (البيع) 
عليه عرفاً فهو مشموللاطلاقات صحة المعاملة (كأوفوا بالعقود) واما احتمال اعتبار ا لشرط 
الزائدفهوملغى باطلاق الدليلالذى هونفى احتمال! اقيود المشكوكة والشروطا لمشكوكة. 
نعم يبقَى موارد لاصالة الفساد فى المعاملة وهى موارد الشك فى الصدق العرفى»كما إذاكان 
الشرط المشكوك ركناً يخل بالصدق العرفى للمعاملة » وحينئذ لايمكن التمسك بالاطلات 
فينتهى الدورالى الاصل العملى وهواصالة الفساد, ولاتكون اصالة الفساد محكومةلاصالة 
عدم اعتباد الشرط الزائد , لان هذا الاصل لوكان راجعاً الى اطلاق ادلة صحه العقد 
فالمفروض عدم احراز شمول الاطلاق للمقام » ولو كان اصلا مستقلا مثلا فهو لايفيد لانه 


لايشت صحة العقد , 
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ذلك جواز البييع متفاضلا ومتساويا نقداً ونسيئة كما ذهب الى ذلك المشهور . 
ولكن صع ذلك وردت الروايات الكثيرة التي تجوز التفاضل في هذه الصورة 
ولكن تقيده بالنقد (يداً بيد) فمن ذلك صحيحة الحلبي' عن أبي عبدالله (ع) قال : 
ما كان من طعام مختلف أومتاع اوشىء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين 
بمثل يدا بيد » فأما نظرة فلا يصلح » وامثالها كصحيحة محمد بن مسلم قال 
«اذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد » . 

وقد حمل البعض لفظ «لايصلح» على الكراهةبدعوىأنها تفيدعدم الصلاح: 
ويمكن تقررب هذا الاستدلال اكثر بدعوى أن الشىء قد يكون موصوفاً يبأحد 
اوصاف ثلاثة» اما الصلاح واما الفساد واما عدمهما » فالرواية التي تقول ايس 
فيه صلاح اولا يصلحلاتثبت وجود الفسادفيه» اذ قديكون موصوفابعدمالصلاح 
والفساد ايضاً . وبهذا تكون لفظة لا يصلح دالة على المبغوضية بالمعنى الاعم 
التي تشمل الكراهة ' . 

ولكن الصحيح كما ذهب اليه النراقي في عوائده ‏ أن الصلاح خحلاف 
ونقيض الفساد عند العرف » فنفي الصلاح اثبات الفساد كما ذكر ذلكايضاً عن 
اللغويين كالجوهري والطريحي ؛ » فان ذكرت الروايات كلمة لا يصلح فمنعى 
ذلك أنه فاسد ولا يجوز » وهذا هو المتبادر من قول الطبيب لمريضه لا يصلح 


لكالغداء الفلاني » فان المريض يفهمفساد الغذاء له» ونفس هذا التبادرموجود 


)١‏ الوسائل/ ج ؟١١/‏ باب (١)هن‏ ابواب الصرف/حديث (١و؟)/‏ ص47غ4. 

؟) اختلف الاصحاب فى أزمفاد «لايصلح» هلهوا لكر اهه اوالفساد اوالحرمة ؟ 

©) عوائد الايام/ ص ام . 

) مجمع البحرين 41/5" باب صلح «يقال صلح الشىء منباب قعد وصلحبا لضم 
لغه خللاف فسد» . 


0 


«اني ادخل سو قالمسامين اعني هذا الخاق الذين يدعون الاسلام» فأذتر يمنهم 
الفراء للتجارة » فأقول لصاحيها أليس هي ذكية فيقول بلى » هل يصلح لي أن 
أبيعها على أنها ذكية؟ ؤمال لا ولكن لابأس أن تممعها وتقول قل شرط أي الدي 
اشتريتها منه أنها ذكية » قلت وما أفسد ذلك قال استحلال اهل العراق للميتة » 
فالراوي فهم >»ن قول الأمام لا يصلح الفساد و استفسر عن سرمدساة . واذا ثبت 
الفساد في الريا المعاوضى جاءت الدرمة لوجود اولتها الخاصة هنذا . 

واما المفهوم من الصحيحتين فهو وحود البأس اذا كان البييع عألى 0 
النسيئة والبأس ظاهر في الحرمة ' لان عسدم اليأس قد قيدته الصحيحة على 
يكون بدا دمل » فاذأ انتتفى هلا الهمد مد ازتفت الاباحة وهو معدى الحرمة 5 

ثم على تقدير أن كلمة لا يصلح ظاهرة في الكراهة » الا أنها هنا تدل على 
الحرمة وذلك: لان لايصلح قدجعلته الرواية فىمقابل«فلا بأس ددا بيد) وحينئد 
الذي يكون فى مقابل فلا بأس هو البأس وهو ظاهر فى الحرمة قطعاً . 

ولا يخعى علىهن راجع الروايات|اواردة في البابظهوروضو ح استعمال 
لايصلح في عدم الجواز» فان الاستعمال وان كان اعم من الحهيقة الا أن تصربح 
اللغويين بكون الصلاح نقيض انفساد يوضح نا أن لايصلح المستعمامة و يعدم 
الجواز مستعملة استعمالا حقيقياً في معناهأ الدي هو الفساد . 

فالخلاصة : أن لا يصلح (نهي) فان وردت في المعاملاات في ظاهرة في 

.٠١8١ص/)54( من ابواب النجاسات» حديث‎ )11١( الوسائل/ ج؟ / باب‎ )١ 

ولاحاجه الى اعتبارالرواية هناء لان فهم الراوى هو الشاهد فيها . 

؟) ذكر السيد اليزدى (قده) أن جملة من الاخبار فى المقام مشتمله على قو له عليه 
السلام دلا يصلح اويكرههو لكننا لم نجد فى مقامنا دليلا بافظا لكراهة .ملحقات العروة/؟. 
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الفساد لظهور النهي يوجود مانع من الامضاء» وان وردت في الافعال الخارجية 
فهي ظاهرة في الحرمة اظهور النهي بو جود منسدة فيالمنهوي عنه »وحينئك ففي 
موردنا المعاملة فاسدة محرمة . 
ثم انه يوجد ايضاً في بعض الاخبار «لا ينبغي اسلاف السمنباازيت »)ونحن 
ما دما لا نقبلما ذهب اليه السيد الخوئي ( حفظه الله ) من دلالتها على الحرمة 
مستدلا بالاية الكريمة » على لسان سليمان ( ع ) « وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد 
من بعدي» اي لا دمكن أن يكون لاحد من بعدي» اذ أن لاينبغي في هده الجملة 
تدل على عدم الامكان بالقرائن المحفوفة بالكلام مثل « لاحد من بعدي ) . 
نقول :انها صالحة للدلالة على الحرمة والكراهة ولكن مع القرينة» اذنقل 
أن لفظ «لا ينبغي» في اللغة بمعنى «لايتيسر» »وبما أن عدم التيسر في التشريعات 
مساوق للحرمةفتكون دالة عليهاء ولكنحكى فيمجمع البحرين" عن المصباح 
انه حكى عن الكسائي انه سمع من العرب« وما ينبغي أنيكو ن كذا اي ما يستقيم 
وما بحسن » » وهذا مناسب للكراهة الاصطلاحية » وهذان النقلان يؤيدان ما 
ذهبنا اليه من أن «لا ينبغي » تدل على الحرمة وعلى الكراهة الاصطلاحية ولكن 
بالقرينة » والقرينة هنا موجودة » وهي تجويز بعض الأخبار لبيع الطعام بالطعام 
متفاضلا نسيئة كما في بيع السالف» وهده الاخيار هي التي تدلنا بصورة واضحة على 
كراهة بيع المتمائلين*:فاضلا نسيئة؛ اذما ذكر ناه من الكر اهة هو مقتضى الجمع 
بين الروايات المانعة والرواياتالمجوزة » ومن تلك الروايات المجوزة اولا : 
ماهومطاق يشمل النقدو النسيئة : 
أ-كرواية سماعة ( مودفة) قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب » فقال : 


.#”8 سورةص:‎ )١ 
؟) ١/وه مادة بغا.‎ 
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لايصلح شىعهزه اثنان بواحد » الا أن دصرفه نوعاً الى نوع آخر» فأذا صرفته 
فلا بأس اثنين بواحد واكثر « منذلك يه ) ١‏ 

ب - ورواية قرب الاسناد « عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال : سألته عن 
رجل اشترى سمناً ففضل له فضل أيحلله أن يأخذ مكانه رطلا اورطلين زيت؟ 
قال : اذا اختلفا وتراضيا فلابأس » ' . وهذه الرواية ضعيفة بعيد الله بن الحسن 
لجهالته كما تقدم » فتبقى الرواية الاولى وهي وان كانت مطلقة الاأنه يمكدن 
تقييدها بروايات« يداً بيد » » ولذا نحتاج الى ذكر روايات بيع الطعام بالطعام 

ثانياً : روايات بيع الطعام بالطعام وهي : 

أ- كرواية وهبعن جعفر عنابيه عنعلي (ع) قال: لا بأس بالسلفمايوزن 
فيما يكال وما دكال فيما يوزن ' . 

ب - ورواية محمد الحلبي قال : سألت ابا عبدالله ( ع ) عسن السلم في 
الطعام بكيل معلوم الى أجل معلوم قال لابأس به “. وهيمطلقة لما اذا كان الثمن 
ذهباً اوفضة او طعاماً. نعم رواية وهب صريحة في المورد الا أنها ضعيفة بوهب 
الذي هو من اكذب اليبرية » فتبقى رواية الحلبي ؛ وهي صحيحة اوحسنة فهي 
معتيرة » الا أنها ليست صريحة في المورد وانما مطلقة . 

والحق أن نقول : اننا لم نجد رواية صريحة ومعتبرة في جواز بيع الطعام 


بالطعام نسيئّة » نعم هناك اطلاقات تذل على ذلك » ولكن الروايات التي تقول 


١)الوساثل/‏ ج /١١‏ باب )١"(‏ من ابواب الربا / حديث «ه»)رص "4غ . 
*) نفس المصدر / حديث «١١)ص‏ 550 . 

*) الوسائل / ج ١‏ / باب ««9» من السلف /حديث )١«‏ رص #«#". 

#) نفس المصدر / باب »١0«‏ هن السلف / حديث »١«‏ / ص ؟17". 
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بواسطة المفهوم «بوجوداليأس في بيع الطعامبالطعام نسيئة وتقول بعدمالصلاح» 
تقيد هذه الاطلاقات » وهذه الروادات فيها الصحيح التي تصرح بالجواز يداً 
بيد فتقَول « وسثل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد » قال : بدا بيد لا بأس به ١»‏ 

ولاداعى لحمل هذه الاخيار على التمية لان مهورزوهة التعارض 6 ولاتعارض 
هنأ لو حود الجمع الدلالي دتعييك المطلةقات بغير النسيئة . 

ولكن قد يقال : ان المتسا لم بين علماء الشيعة المؤيد بالاطلاقات يدل على 
الاعراض عن الروايات المانعة من امع الطعام بالطعام نسريّة 4 وحينةل يكون 
الاعراضموهناً لهاء فان تمهذا فهو والا فالرأي ما ذكرناه. اذن يكفي في تحقق 
الريا يي ع النسيئة كون العوضين من المكيل والموزودت ولو كانا ممختلفين . 
واما في تحمق ربا الفضل فلا بد هن كون العوضين مكيلين او موزونين وكونهما 
متم ثلين مع الزيادة. هدا كله في صورة بيسع المتذا لفين مع | ازيادة نسرّة) وامابيع 
المتخالفين مع التساوي نسيئة فلا توجد روايات تمنع منه » فيكون جائزاً . 


المتما ثلان واصنافهما : 


ذكر الفقهاء أن التمر باصنافه كلها يعد متماثلا (جنساً واحداً) من غير فرق 
بين الجيد والردىء» فلا يجوز بيع بعضها ببعض الامتساوياء والدليل على ذلك 
اطلاقات الاخبار الواردة في المقام» وخصوص الأخيار الواردة في المنع من 
بيع التمر الجيد بالتمر الرديءالامتساوياً فمنها صحيحةعبدالله بن سنان '« قال 
١)الوسال‏ / ج ١١‏ / باب «م١»‏ من ابواب الربا / حديث «#4«ص"غ 4» والرواية 


صحيحة و غير هأ ايضاً يدل على هذا . 


؟)الوسائل / ج /١١‏ ياب «ه١»هن‏ ابواب الربا / رواية «او5»/ ص17 . 
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سمعث أبا عبدالله ( 2 ( يقول كان عاي ) 3 ( بكره أن يستبدل وسقاً من تدر 
خيبر بوسقين من تمر المدينة » لان تمر خيبر اجودهما » اذا ضممنا لها المعتبرة 
القائلة أن علياً عليهالسلام لايكره الحلال . وكذلكموثقة محمد بن قيس عن أبي 
جعفر (ع)و يمكن أن يستدل ايضاً بمفهوم روايات « اذا اختلف الشيئان فلابأس 
00 

وكذلك اللحومفانها تابعة الحيوانات» فلحمالغنم متماثل من غير فرق بون 
الضأنو المعز» ولحم البقر والجاموس متمائل» فلا يجوز البيع متفاضلا بينهما 
وذلك لاتحاد العنوان » فتشهله اطلاقات الاخبار المانعة من بيع المتماثلن الا 
متساووا : 

اما الاليان :فهي تابعة الحيوان » فيجوزالتفاضل بين لبن البقر واين الغنم» 
ولانضوز عن لبن ا لقر واليق الخاعوس »و كدلك الكلام في الادهان والخل » 
اذأن الدهن تاببع لما ستخر جح منه » والخل تاببع لما إصنئع منه » فخل العسل 
يختلف عن خل التمر ولكن خل العنب واازبيب واحد» كل هذا لاتحاد عنو ان 
التمائل وعدم اتحاده عرفاً فيتيعه الحكم »كما قررنا ذلك سابقاً في بحث | امثلية 
في البداين » اذقلنا بعدم جواز التفاضل فيالفروع وفي الاصل والفرع الذي 
تحفظ معه الماهية ظاهراً وعند العرفء وأما الفروع اوالاصل والفرع الذي لم 
تحفظ معه الماهية ظاهراً وعند العرف فنلتزم بجواز التفاضل لصدق اختلاف 


© اث . 
الشرنين . 


بيع الاجم بالحيوان : 


ذكرالففهاء عدم جواز خخ اللحم بالحيوات ونهل على ذلك الاجماع ' 


ولم خالف الا ابن ادردس ووافهه بعص من تأخر عنه 4 وقد خص بعص الفمهاء 


8ه 


المنع فيما اذا كان اللحم من <ء.س ذلك الحيوان 0 ولكن بعضهم اطاق المننع. 
ودليل المنع هو موثقة غياث دن اير اهيم ١‏ عن جعفر دن محدمدل عن ابسة (ع) 
«أن علياً (ع)كره بيعاللحم بالحيوان» فاذا ضممنا اليها المعتيرة القائلة أنعلياً 
لايكره الحلال يسم دلالتها على المطاوب ( وهي ظاهرة في بيع اللحم بالحيوان 
هدا تقول : أن الحيوات الحي في ذلك الؤمان ليمس مكيلا ولاموزوناً 4 وحيندكل 
جور بيع الأحم به متفاضاد لعدم وجوداارياء ثم انالحيوات الحي قديكون لدمه 
اقسل من اللحم المقابل » وبما أذه مشتمل على الكبد والجلد والرأس فيخرج 
وجود الر با « وازما هونهى تعبيدي شامل لصورة المساواة والزيادة 5 

ودؤ دل الموئهة النبوي ) اؤى النبي (ص) عن بسع اللحم بالحيوان («" واما 
الاجماع فه-و وان كان متَحََمَاً لان خلاف ابن ادريس محدث فلا يخدش 
بالاجماع ‏ الا أن الاجماع ليس تعبدياً حتى يعتبر دليلا » وليس هو يحساب 
الاحتمال يثبت القطع بالحكم الشرعي » وذلك لوجود مدرك له . 

ثم لاحاجة الى التنبيه بأن هذا الحكم لايشمل بيع « السمك بالسمك » 
الحى اذا كان دليانا هو الموثقة . والى هنا 5ت-م الكلام عن ضابط المثلية في 


البدلين وماتعلق بها “من ابحاث ٠‏ 


؟ ‏ ضابط الكيل والوزن : 
وتفصيل الكلام عن مذساط كون الشىء مكيلا او موزوناً يذكرما ذهب اليه 


المشهور اولا ُ وذكر دلياهم والمناقشة في ذانمك قبل ذكر الأآصل في المقام 1 


١)الوسائل/‏ ج /١١‏ باب »١١١‏ من ابواب الربا/ حديث »١«‏ رص 4١‏ . 


55س 


فنقول : ذكر المشهور انْالمناط هو اعتبارالكيل والوزن فيما بسع بهما في 
زمن الشارع » واذا كان الشىء مما لا تعرف كيفية بيعه في زمانه ( ص ) » فان 
كانت اليلاد الاسلامية متفقة على تقدير معين أخذ به »وان كانت مختلفة فيما بينها 
فلكل بلد حكم نفسه » فان كان مقدراً يثيت فيه الربا والافلا . 

ومستند المشهور : هوالتمسك بوجوب حمل اللفظ١‏ في لسان الدايل على 
المتعارف عند الشار ع »واذا لمتعلم عادة الشر ع فالتمسك بوجوب حمل اللفظ 
على العادة المتعارفة في البلدان »واذا لميوجد عرف عام فالمرجع ال ىالعرف 
الخاص القائم مقامه عند انتفائه " . 

وقد ادعي الاجماع على دعوى المشهور المتقدمة » وقديتعارض مع هدا 
( قاعدة أن الاحكام معلقة على العناوين ) فاذا لم يكن الشىء مكيلا اوموزوناً 
ثم صار كذلك فيلزمه أن نحكم بربويته و ن لميكن كذلك في زمن النبي(ص). 

ويمكن أن يحل التعسارض بأن نقول : ان الحكم ام يتعاق على وصف 
المكيل والموزون» بل على العوضين المتماتلين اوعلى المكيل والموزون اذا 
كانا في عصره ( ص ) . ولكن حل التعارض غير صحيح اذصرحت الروايات 
بتعايق الحكم على مادكال اويوزن » بل حصرت الربا فيه » وكدلك أم نجد في 
الروايات مايدل على تقييد المكيل والموزون في عصره . 

بل غاية ه. ا يمكن أن يستدل لهم هو حمل اللفظ في لسان الدليسل على 


المتعارف عل الشار ع كما تقدم 5 


, واللفظ هنا هوالدليل الذى دل على عدم جواذ بيع المكيل بمثله الا متساوياً‎ )١ 
وعدم جوار بيع الحكيل جزافاً كما فى صديدة الحابى! لتى تذ كر فيما بعك وما كان من طعا م‎ 
سميت فيه كملا فايه لا يصلح محدارفة » فود حمل لفظط الكيل على عادة الشارع » فان لم‎ 
. تعلم فعلى عادة العرف العام » فاذا لم توجد فعلى ااعرف ااخاض » اى لكل بلدحكمه‎ 
.١9” /١ ؟)المكاسب‎ 


لاغ1 - 


ويرد عليه : أن كلمة المكيل في الادلة مطلقة ولاوجه لحصرها فيفردخاص 
بالاضافة الى وجود صحيحة الحلبي « فير جل اشترى منر جل طعاماً عدلا بكيل 
معاوم ؛ وان صاحيه قال للمشتري ابتع مني هن هذا العدل الآخر بغير كيل» فان 
فيه مدل مافي الاخر الذي ابتعته » قال لايصلح الابكيل» وقال وماكان من طع.ام 
سميت فيه كيلا فأنه لا يصلح «جازفة » ه-ذا ممايكره من بيع الطعام »' وهذه 
الرواية ظاهرة في اعتبار المكيال عند المخاطب وفي عرفه وان لميكن كذلك 
في عرف الشارع 0 

وقد اورد عاى الصحيحة بأ نها مجملة من ناحية « سميت فيه كيلا ) فيحتمل 
انه سمى كل قسم بكيل ولم يكله ويحتمل انها كناية عن كيله وكونه مكيلا . 
الا أن الظاهر من اأجهلة هو كونه كيلا في العادة فلااجهال . وكذلك اورد 
عليها من ناحية اشتماله- على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع ؛ ولكن 
هدا محدمول على شراء المشتري هن البائشع العدل الثاني سواء زاد او نقص » 
خصوصاً اذا لميطمئن بصدق المخخبر وهو البائيع » لاأن المشتري يشتريالعدل 
على أنه القدر المعين الذي أخير بد البائئع » فان هذا لايصدق عليه الجزاف . 

وأما ذكرالكراهة الىهذا البيع » فانها ليست ظاهرة في المعنى المصطلح 
( جواز الفعل ) حتى تعسارض ظهور لايصلح » ولايصح في الفساد . واما اذا 
تدز لنا وقانا ان الكر اهة اصطلاحية » فلا بعد أن يكون « لايصاح ) استعمل في 


المبغوضية الداقصة وهي الكراهة » اماكلمة « لايصح » فلم يثبت أنها لسان 
رواية أخرى او أنها لايصلح قد سقط منهسا اللام . اذن دلالة الروايةكافية على 
6 الوساثئل /ج؟١١/‏ باب «5» من ابواب عقد البيع / حديث «؟) / ص غعه7ا. 


1 ذكرفى المكاسب ان صاحب الحداثق ساق هذه الصحيحة كدايل للعرف العام . 


ولكنكما قانا انا لصحيحة هى دليل للعرف الخاص لاالعام . المكاسب١97/1١1.‏ 


حر ابد 


اعتبسار المكيل عند المخاطب وفي عرفه »ومثله الموزون اذلا فرق بينهما من 
ناحية التقدير . 

ولكن يمكن أن يقال : انه لم يعلم أن ما تعارف كيله اووزنه في عرف 
الائمة ( ع ) واصحابهم ‏ الذين هم المستند في هذه الرواية ‏ كان غير مقدر 
في زمان الشارع حتى تتحقق المنافاة» اذ ربماكان الكيل في زمان الائمة ( ع ) 
واصحابهم هونفس الكيل في زهان النبي (ص) » اوأن يقال' أن مفهوم المكيل 
والموزون في الاخبار لايراد بهماك-لشىء صار مكيلا اوموزوناً » وانماهما 
كالعنوان المشير الى موضوعه ( اي المرادبهما المصداق الفعلي المعنون بهما 
في زمان المتكلم ) وهذه الافراد التي صارت فيما بعد مكيلة مثلا لايعلم عدم 
كونها مكيلة اوموزونة في زمان النبي (ص) . 

الآ اننا نقول : ان هذا مخالف اظاهر عنوان مايكال ويوزن حيث أن ظاهر 
العناوين أن لها موضوعية فير ادبهما كلمافرض صير ورتهكذلك حتى تعم ماعلم 
ك-ونه غير مقدر في زمن الشارع اذاكيل اووزن فيمابعد» وتوضيح ذلك : 
أن الروايات الورادة في اعتبار الكيل والوزناكثرها صدرت من قبل الامامين 
الباقر والصادق (ع) ونحن نعلم أن انفارق اازمني بينهما وبين زمان النبي(ص) 
قرن ونصف » قد حدثت فيه تحولات اجتماعية كثيرة نتيجة للتلاقح الحضاري 
كما ينقل أن كثيراً من الاشياء المكيلة في مجلس لالمنصور كن فيه مالك بن 
أنس قدبدلت الى الموزونة . 

ومن الملاحظ أن الكر والصاع والمد والرطل كانت اسامي لمكابيل 
خاصة في عصر النبي ( ص ) وتبدات الى الاوزان بعد ذاك » وعلى كل حال 


فلو كان عنوان المكيل والموزون الوارد في الروايات التبوية » مثيراً الى 


6 فخ رد الاأطلاقى وهو الدليل الاول. 


1548 


انواع خاصة كانت مكيلة اوموزونة في عصر النبي (ص)كان على الائمة (ع) - 
وهم في مقام البيان - أن ينبهوا الى هذه الظاهرة » فعدم التنبيه وهو اطلاق 
مقدامي يقتضي الحمل على المكيل والموزون بماهما كذلك؛ لابماهما معرفان لما 
كاذفيعصر النبي (ص). هذا كله بالاضافة الى القاعدة العامة . فيما لودار الأمر 
في عنوات بين موضوعيته ومعرفيته -. من حدماله عاى المو ضوعية » وهو مفتضى 
التطابق بين مقأم الاثيات ) الظهور ( ومعام الثبوت ) الواقع والارادة الجدية ) 
وهدا هو أساس أصالة الظهور 1 

مايوضع في المكيال ) ايمامن شأنه أنيوضع في المكيال) والموزون ما وضع 
في الميزان » بل الكلام في افراد هذا المفهوم ' فأما أن يراد منهما ماكان في 
عرف المتكام اوالعرف العام او فيعرف كل مكلف ؟ فلاوجه للقول المشهور 
من حمل اللفظ في الرواية على ماكان في زمان الشارع ثم على العادة المتعارفة 
في البلدان » اذ لايمكن استفادة هلما الترتيب من الرواية » اذلا تدل على اعتبار 
الكيلفيما لوشك في كونه مقدراً فيزمان الشارع مع تعار ف التقدير فيدفي|ازمان 
الاخر » ولاتدل أيضاً على اعطاءكل بلدحكم نفسه مع اختلاف البلدان » اذن 
دلالة الرواية على ماتعارف تقَديره عند المتبايعين » فيكون المكيل والموزون 
الذي هوشرط فى تحقق الريا ماكان كذلك متعارفاً عندهما . 

مشيراً الى افراد معينة » فحينئذ يدخل المكيل والموزون تحت ضابطة المشتق 

)١‏ فلاوجه اما ذكره فى الحدائق من تمسكه بأن المرجع فى الالفاظ عر فالشارع 

فا لمكيل ماكان فى زمان الشارع . وكذا ااموزن والمعدود . اذ لا اشكال فى معنى | للفظ كما 
هو واضح .المكاسب .١9#"# /١‏ 


-.6ا- 


من أنه حديمه في خ+خصوص المتليس بالميداً » وهذا اتليس بالميداً لادراد م4 
الفعلية » وانما المراد منه الشأنية والملكة ءاي ير ادمنه ماكانمكيلا وموزوناً ومن 
شأنه ذلك عند المتيايعين . ولو بده مضمر علي بن ابراهيم' ولا ينظرفيما يكال 
الجوز فلا يعتبر بهم » لان اصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعد» 
فالميزان في هذه الرواية هو الشأنية والملكة لما يكال او يوزن . وبما أن 
العرف العام فيه هذه الشأنية ولم توجد عند الخاصة » فجعل الميزان هو العرف 
العام لاالخاص . 

ولكن لبفى شىء واحول ينافى هدا القول الذي دل عليه الدليل 4 وهويوت 
بعص الاشياء بأنها ربوية كالحنطة والتمر وااز بيب وغيرها مما ذكرته الروايات 
وان لم يكن مقدراً في يوم ما . ويمكن حل المنافاة : أن نلتزم بأنها اعواض 
وامثال ربودة لوجود الاحكام المشهورة باجماع مزققول تعض ده الشهرة 4 فيكون 
الحكمبربويتها تعيداً من الشارع 3 واذلم تكن ربوية موضوعاً » حيث لايمكن 
أن نلتزم بأنهاربوية موضوعاً وهي لاتقدر فيذلكالزمان» ونخالف الدليل الذي 
دل على تعار ف تمديره عند المتيايعين 4 لان صحدرحة الحلبي لادمكن مخا لفتها 

كما يمكننا أن نقول : بأن ربوية هذه الاشياء ثابتة عند الشار ع في ذلك 
الوقت» لإن ملاك ربويتها تحفق في ذلك الوقفت وهوكونها مهدرة)» وهدالاينافي 
عدم كونها ربوية اذا تعارف عدم تقديرها فىزمات ماء فذلتزم بأنها ليست بربودة 


أعدم وحجود التقدير » وهدا هو الاقوى . 


١)الوسائل‏ / ج ؟*١/باب‏ «5» من ابواب الربا /حديث »١5«‏ رص ه":. 


بل 6١‏ هسه 


وأما ماذكروه من أن البلاد الاسلامية اذاكانت متفقة على الكيل او الوزن 
أخذ به اذا لم تعرف حالة الشر ع » حملا للفظ على ماتعارف عند الناس من 
عاداتهم » فانه فرع كونالحكم معاقاً على الوزن والكيل مندون تقييد »ولكنهم 
لايمكنهم قبول هذا التفريع لانهم اما ينكرون كون الحرمة معلقة على الكيل 
او الوزن اويعترفون بهاواكنها مقيدة بزمان الشارع (ص) فلاوجه لما ذكروه . 

وكذلك لاوجه لماذكر من أن لكل بلد عرفه الخاص اذا لم يوجد عرف 
عام لما تقدم . 

ثم انه اذا انتهينا الى أن الرواية تدل علىماتعارف تقديره عند المتبايعين 
من الكيل او الوزن » فربما يتسائل عن معرفةكون الشىء مكيلا او موزوناً ؟ 

وبماتقدم يعر فالجواب عنهذا السؤال «وهو ما يكون منشأنه أنذيوضع 
في الكيلاوالوزن » ويمكن معرفة ذلك أيضاً بالسؤال عن ماليته من أهلالخبرة 
كما اذا سكل التاجر كسم من الرمان تملك ؟ فيقول مثلا املك خمسين وزنة ؛ 
واذا سل كم من الجص تملك ؟ فيقول أملك خمسين كيلة خاصة » واذا سيل 
كم من البيض تملك ؟ فيقول املك مائة بيضة » فيعرف مثلا أن الرمان موزون 
والجص مكيل والبيض معدود » وهذا كاشف عن أن ممااية الاول عند العقلاء 


تعرف بالوزن » والثانى بالكيل والثالث بالعد . 


بيع المكيل بالوزن وبالعكس : 


بعد أن بينا المراد من الكيل والوزن » فهل يصح بيع المكيل بواسطة 
أاجنسان مما تعارف فيهما الوزن ولكن وقعت عليهما المعاملة بالكيل وكانا 


متساويين من ناحيةالكيل» ولكنهما من ناحية الوزن يختلفان اولم بحر زتساويهما 


-١6ه9‎ 


فهل يلزم الربا ام لا ؟ . 

ونئيه اولا الى أن هذه المسألة فيها اشكالان : الاول من ناحية الربا اذاكان 
العوضان متماثلين » والدا ني معن ناحية الغرر وااجهالة في اأبببع . وقد يجاب 
بجواز ذلك اذا كانالكيلامارة على الوزن اوبالعكس كما اذاكان الشىء موزوناً 
عند العقلاء بأن تعرف ماليته بالثقل كالذهب والفضة ولكن لاجل السهواة جعل 
الكيل امارة للوزن الخاص » فهنالا اشكال في صحته لعدم الجهالة وعدم التفاوت. 
واما اذاكان الموزون يباع بالكيل من غير أن يكون الكيل امارة على الوزن 
وبالعكس فهل يرصح هذا البيع ؟. 

وقد ذكر في ملحقات العروة ' جواز بيع المكيل بالوزن» دونالعكس » 
واستدل : 

. بأضبطية الوزن من الكيل فلو استعملنا الاضيط فهو اولى‎ )١ 

؟) بأنالوزناصلا في الكيل واسيق زمانآمنه »وا لرجوع الى الاصل اولى. 

وقد نوقش الدليل الاول بأن الازمان السابقة تختلف فيها الاوزان عند 
مختلف اليائعين وليس للاوزان حد واحد عند الجميع؛ وربم-ا كان هذاك بعض 
المكابيل اضبط من الاوزان كاللتر » ولكن ال<ق أن الاوزان بصورة ع_امة وان 
لم تكن متحدة عند جميع البائعين الا أنها اضبط من المكابيل في ذلك الزمان 
عند جميع البائعين » وصاحب العروة ( قده ) لايدعي أن الموازين ليس فيها 
اختلاف واذتلال وانما يدعي اضبطيتها من الكيل وهو صحيح . 

نعم يرد على الدايلالاول أن الاضبطية في الوزن لاترفع الغرر ولاتوجب 
التماثل » لان الغرض العقلائي لمالية الشيء اذاكان هوالكيل ( معرفة الحجم ) 


وبه تعر فالممائلة لاشىء فمجىء الاضبط اذا كانلايكشف عن المماثلة العقلائية 


)١‏ م م”. 


“اة - 


ولايرتفع به الغرر فلا فائدة فيه . وربمايكون اتحاد الوزن فيما يكال موجباً 
لاختلاف القيمة عند العقلاء»فمثلا اذا كان شيئاً يباع بالكيل واردنا بيعه بالوزن 
فلاتعرف القيمة حيزئذ» حيث أنالخفة قدتكون هيميزان القيمة عندالعقلاء مع 
الحجم »فاذا اردنا أن نجعل الثقل وهوالوزن اساس القيمة فلايكون هذامعر وفاً 
عند العقلاء . 

وقد يناقش الدليل الثاني بعدم وجود دليل عليه » اذلعل الكيل هو الاصل 
وهوقريب مع ملاحظة المجتمعاتالبدائية» فان تعيين حجم الاشياء مثل الحنطة 
وغيرهابالكيليكون اخف واسهل من معرفتها بالوزن » والانسان في بداية امره 
يتوسل بالاشياء السهلة كالكيل ثم يتعمق ودصل الى الاشياء الدقيقة» بالاضافة الى أن 
الوزنلاتنفعنا اسبقيته من الكيل» اذ الذي ينفع في المقام هورف ع الجهالة في البويع 
وحصول التساوي في مبسادلة المتمائلين » واذا فرضنا أن العقلاء تعلق غرضهم 
بالحجم وبه تر تفع الجهالة ويحصل التساوي » ؤ<ينئك استعمال الوزن لائ ر تفع 
به الجهالة عند العقلاء ولايحصل به التساوي . 

اذن الصحيح هويجب بيع المكيل بالكيل والموزون بالوزن وذلك :لان 
المقاييس عند البشر مختلفة » فان تعلق الغرض العقلائي بالوزن فمعنى ذلك أن 
هذا الشىء عند العقلاء تختلف ماليته باختلاف ثُقَله »وان تعلق الغرض العقلائي 
بالكيل » فمعنى ذلك أنهذا الشىء عندالعقلاء تختلف ماليته باختلاف حجمه : 
وان تعلق الغرض العقلائي بالمساحة فمعنى ذلك أن القماش مئلا عند العقلاء 
تختلف ماليته باختلاف الامتار» اذن كل ٠قياس‏ اذا استعمل في الغرض العقلائي 
عند البشرفقد ارتفعت الجهالة فيصح البيبع» او<صات الممائلة العرفية العقلاثية 
فيصح مبادلة المتماثلين. فمثلا الحنطة والشعير لابد من بيعهما مثلا بمثل وهما 
موزونان عند العقلاء فلابد من المماثلة بالوزن لان قيمتهما بالثقل» فلو استعملنا 


-١6غ‎ 


معها الكيل فريما لايكون بينهما تماثل بالوزن وان كان التماثل بالكيل »: 
فيتحةق الربسا لعدم حصول المماثلة الخاصة التي اعتبرها العقلاء في الحنطة 
والشعير التي هيميزان التماثل » وكذلك في اابطيخ واارقي وامثالهما » حيث 
أن المعتيرفيها عند العقلاء اذا كانهو الوزن» ونحن اردنا نبيعها بمثلهاكيلا . 
وكذلك الشىء الذي يباع بالامتار كالفرش » فاذا اردنا بيعه بالوزن فلاتعرف 
فيمته عند العقلاء ويحصل به الغرر . 

وبهذا يظهر ضعف القول الذي ذكره في الدروس من كفايةكل *ن الوزن 
والكيل عن الاخر مطلقاً » واستدلا له بخبر وهب وهو قوله (ع) «لابأس بسلف 
مايوزن فيما يكال ومايكال فيه-ا يوزن ١)‏ غير صحيح اذ المراد من الخبر اسلاف 
الموزن فيما يكال وبالعكس لااعمال احده.-ا في +وضع الاخر » بالاضافة الى 


أن الرواية ضعيفة باكذيب البرية . 


تحقيق الاصل فى المقام : 


اذا شككنا في شرى ء أنه بباع موزوناً أو مكيلا او بغيرهما ؟ 

فان قلنا يمقالة المشهور هن أن المعتير هو ماكان مكيلا او٠وزوناً‏ فى زهن 
الشارع المقدس » فماام يعلم أنهكذلك فالاصل اللفظي هو حلية البيع» حيث 
أن الربا محرم الافيما اذا لم يكن مكيلا اوموزوناً » وعدمكونه مكيلا اوموزوناً 
احرزه بالاصل العملي لانهما ح<ادثان والاصل عدمهما 4 ودهدا الاصل العملى 
يتنقح موضوع حلية البيع » فلا وجه لما ذكره في العروة ' من أن التمسك 
بالعمومات نقول به اذا قلنا بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية» حيث أن 


١)الوسائل‏ / ج١/‏ باب «7» من ابواب بيع السلف/حديث «١»4/ص"8"‏ . 


؟) العروة الوثقى م/م . 


-١66 - 


التمسكبالعام في امشبهة المصداقيةانمايكون فيما اذالم ينقح ءوضو عالعامبالاصل 
العملي كما اذا قال اكرم العالم ولا ادري أن زيداً عالم ام لا ؟ فاتمسك بالعموم 
اما هنا فليس كذ لك كما تقدم . 

وأما اذا قلنابأن المدار يكون بالكيلوالوزن فيعرف المتبايعين» وشككنا 
ان هذا الشيء مكيل اوموزن ؟ فأيضاً يكون الاصل اللفظي هو حلية البيع بنفس 
التقريب المتقدم من تنقيح موضو ع الحلية بالاصل العملي والتمسك بالعام . 

وأما الاصل العملي فقد تقدم وهو لايفيدنا لان الاثر لا يترتب به بل بسببه 
وهو التمسك بالعموم 

فى تفاضل المتماثلين اذا لم يكونا مكيلين اؤموزونين: اي اذا كانا 
معدودين » ٠.‏ 

وبناءاً علىماتقدم من حدود موضو عالربا نقولبالجواز هناء لان الربا كما 
تقدم في المتمائلين اذا كاناممايكال اويوزن وهنالا كيل ولاوزنء فيبقى داخلاتحت 
العموم الفوقاني منحلية العقود والامر بالوفاء بها » مضافاً الى اطلاق الاخبار 
المستفيضة النافية للبأس عن البيضة بالبيضتين والبعير بالبعيرين والداية بالدابتين 
والثوببالثوبين» بناء على كونه معدوداً. وطريقالجمع بين رواية المنع وعدم 
البأس هو حمل المنع على 'رادة الكراهة الاصطلاحية . 

والروابات كثيرة منها : 

-١‏ موق منصور بن حازم عن أبي عمد الله عليها لسلام قال: سألته عن البيضة 
بالبيضتين قال لابأس به » والثوب بالثوبين » قال: لا بأس به ؛ والفرس بالفرسين 
فقال : لابأس به » ثم قال :كل شىء يكال اويوزن فلايصلح مثلين بمثل اذا كان 


)١‏ وهذا لاينافى ما عليه المشهورمن اصالة الفساد فى المعاملات » لاناصالة الفساد 
محكومة بأصا لة « عدم | اشرطية © . 


سه "© أ سه 


دن جذئس واحدء فاذاكان لاركال ولادوزن فلا بأس به انين بو احد 3 وغيرها كدير . 

وما الرواية المانعة : فهي صدديءدة محمد بن مسلم قال ' : « سألت اا 
عمد الله (ع) عن الثويين: اأروين :دالثوات المرتفع » والبعير بالبعيرين والداية 
بالدابتين . فال : كره ذلك عاي عليه السلام » فنعحن تكرهسه الا أن ذؤتلتف 
الصنفان ... الخ » وطريق الجميع بين هده وماتقدم ماتقدم ٠:‏ 

وهدا الذي ذكر هسو المشهور الذي ادعي عليه الأجماع نسائة لااريا في 
المعدود سواء كان البييع نقداً اونسيئة » واكن قد يقال بأنالمستفاد من الروايات 
هوالمنع من بيع النسيئة في المتمائثاين حدى اذا كانا من المعدودى , وحيئئد تقمك 
اطلاقات روايات «لاربا الا فيما يكال اويوزن) بغير النسيئة كماأنه مقيدبغير الر با 
القرضى حتمأء وكذلكتقيد الروايات المتقدمة الدالة عا 


ى جواز بيع المعدود 
بأكثر منه مطلقاً بغير النسيئّة . والروايات المقيدة هي : 

أ سصحيءدة زرارة"'عن أبي جعفر(ع)قال :(اأبعير باليعير ين والدابة بالدابتين 
بدا بيك نتن به بأس ) فان التهييك بمو له « بدآ بيد » ظاهر في أن مطاق البييع لت 
00 لعدم البأس » بسل الحصة الخاصة منه وهي البييع النقدي هو الذي 


لايباس قه 08 


- صحرحة ديذا أرحمن بن ع عمل الله * قال « سات ابا عيد الله (ع) عن 


العيد 5 لعيدين والعرد 7 عمد والد راهم . قال : لابأس 5 أحديو ان كله بدا بيك» بناء 


١)الوسائل‏ / ج /١١‏ باب )»١5(‏ من ابواب الربا/ حديث «"» /ص 48؟ . 

(١‏ نفس المصدر / حديث «لا» / ص 59 ومثلها فى المعنى صحيحة | بنمسكان عن 
الصادق «ع». 

0 نقس المصدر باب »١!/«‏ حديث /6»١١«‏ ص55 . 


( نفس المصدر حديث «1)»/ص 55٠0‏ . 


- ا١هالل‎ 


على مارو ادفي الكافي والفقيه والتهذهب. نعمفي الاستبصار زيادةقو له «ونسيئة» ولكن 
هده |ازيادة ليست في جميسع ذسخ الاستيصار ؛ اذفي طبعة الهند في الجزء الثاني ١‏ 
ذكرتالرواية بدون كلمة «ونسيئة»» هذا وقدراجءت النسخة الخطية لهده الطبعة 
لاحتمال الخطأ في الطبع » ولكن ظهر أن النسخة الخطية هي ايضأ لا توجد 
فيها كلمة « ونسيئة » " كما وتوجد نسخة خطية اخرى " قرئت على المجلسي 
رحمه الله ولميكن في الرواية أيضاً كامة « ونسيئة ». اذنالترجيح للرواية الخالية 
من كلمة « ونسيئة ) . 

ولكن هناك رواية خاصة استدل بها على تجويز النسيئة وهي : 

١‏ - صحيح زرارة السابق عن الباقرعليه السلام « البعير بالبعيرين والدابة 
بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. وقال: لابأس بااثوب بالثوبين بدا بيد ونسيئة اذا 
وصفتهما ). والاحتجاج بها واسقاطها من الادلة المقيدة للجواز بغير النسيئة في 
المعدودات مع التفاضل متوقف على أن يكون سند الديل هوسند الصدر »وهو 
غير ظاهر لجواز كوه رواية مستقلة مرسلة عدن الصدوق » اذنص الصدوق 
هو : ( وروى جميل بن دراج عن زرارةعن أبي جعفر (ع) قال البعير بالبعيرين 
والدابةبالدابتين يدأبيد ليس به بأس وقال:لابأس بالثوب بالثوبين يدأبيد ونسيئة 


اذاوصفتهما) ويؤيدعدم كون الديل من الرواية نمل الكافي للرواية عن زرارة عن 


١)اص‏ 5ه. 

؟) الاستيصار « نسخة خطية ) ص١‏ مع تحت رقم « 801ه"» فى مكتبة السيدا لنجفى 
المرعشى بقم . 

م) الاستيصار « نسخة خطية » الكتاب غير مرقم / تحت دقم 64٠0‏ »6 فى مكتبة 
السيد المرعشى بم . 


س بار6 أ هس 


أبي جعفر ( ع ) ولم يذكر ذيلها '» وقد ذكر الشيخ في التهذيب تقل الرواية 
باسناده عن الحسين بن سعيد بدون ذكر الذيل"'؛ بالاضافة الى أن صدرهادليل على 
ضعف قول المشهور . 

؟ ‏ رواية سعيد بنيسار « قال سألت ابا عبدالله (ع) عن البعير بالبعيرين 
يدأبيد ونسيئة. فقال :نعم لابأس اذاسميت الاسنان جذعءين اوثنبين» ثم أمرني 
فخططت على النسيئة لان الناس يةقولون لا فانما فعل ذلك التقية »' ورودت في 
الكافي الى قوله فخططت على النسيئة ؛ و كذلك في التهذيب ” من دون ذكراذا 
سميت الاسئن_ان جدعين او ثنيين . وحينئذ يكون قوله ( لان الناس دمو لون 
لا 0.0 الخ من كلام الصدوق : 

ومعقطع النظرع نهدا فانالروايةيحةملفيهااثبات النسيئة» وعدم الخطعليها 
للتقية» ثم بعد ارتفاع سيب التقية امره بالخط عليها .ويحتمل العكس كما ادعاه 
الصدوق. اذن الدليل على الربا فيالمتمائلين نسيئة موجود وان لميكال اويوزن 
ولويكن له معارض. هذا بالاضافة الى أن رواية سعيد بنيسار فيسندها عثمان 


ابن عيسى وهو وائفي لم دوثق ( ولكنه ممدوح ع فحلى مسلك من لا يعمل 


١)الكافى‏ /ج ه باب المعاوضة فى اأحيوان والثياب وغير ذلك / ص ١59.‏ 
حديث .)١«‏ 

؟) التهذيب / ج7 / باب بيع الواحد بالاثنين واكثر عن ذلك رص ١١7‏ 
حديث «/7ا١١).‏ 

*) الوسائل/ ج ؟١١/‏ باب »١7«‏ من ابواب الربا /حديث «لا» // ص١هغ‏ . 

ع ) | لكافى / ج ه / باب المعاوضة فىالحيوان وااثياب وغيرذلك / حديث «:)ص ١١‏ 
ه) التهذيب/ ج 7 / باب بيع الواحد بالاثنين وا كثر من ذلك / حديث »١١5«‏ 
ص 111-م١١.‏ 


ل 64اهس 


بالحسن انكو ن هذه اارواية معارضة للصحاح كماهو الصحيح : 

وبهذا التقريب!صيحت عندنا صورة أخرى للربا فيغير المكيل والموزون 
فنخصص ادلة « لاريا الآ في لحيل والوزن » بغير النسيئة فى المعدود . 

هدا كله اذاكان بيع المعدود بمثله ممع اأزيادة » فان الروايات ذكرت لابدية 
أن يكون نقداً » اما نسيئة فلايجوز » واما اذا بعنا المعدود' بمثله من دون زيادة 
نسيئة فهنا لايوجد منع منقبل الروايات وتشمله الادلة العامة « اوفوا بالعقود ). 
ولايقال ان الزيادة هنا حكمية لآن للاجل قسطاً من الثمن » لاننا نقول ان الردادة 
الحكمية ( كالا جل » توجب ربوية المعاملة لان الدايل في المكيل والموزون 
اشترط التمائل » ومع وجود الزيادة الحكمية لاتماثل فيحصل الريا . اما هذا 
(« في المعدود » فلم يشترط الدليل التماثل وانمسا اشترط في صورة التفاضل 
كونالبيع يدا بيد » أماكون البيعمتفاضلا مع النسيئة فلا »وحيامذ تبقى صورة 
بيع المعدود متساو دانسرئة خارجة عنمداول الروادات فنشك في ربواتها فيشملها 
«اوفوا بالعقود» و«أحل الله الببع» » على أن الاصل العملي أيضاً عدم الحرمة . 


والى هنا تم الكلام عن ضابط الكيل والوزن . 
م ب ضابط اازيادة المحرمة : 


وقد تعدم الكلام عليها 4 ولكن المساواة التي دي شرط البييع هليراد مذها 
المساواة وقت الابتياع ام حالدّه وبعده ا 
والجواب : أن الظاهر من النصوص التي تشترط المساواة لصحة البيع 


هي المساوأة حال| اعقد » فيجوز بيع كل ماله حالما رطوبة وجفاف بعصه ببعص 


)١‏ هذا على مبنى من لم يقل أن بيع المعدود بمثله نسية هوقرض والا فلا اشكال فى 
الجوار اصلا . 


500 


(اي يجوز بيع الرطب بالرطب حتى اذا اختلفت نسبة الرطوبة » واليابس 
باليابس حتى اذا اختلفت نسبة اليبوسة » والرطب باليابس ) اذا كانا مستاويين 
وقت الابتياع 

ولكن النصوص التي تمنشع من بيع الرطب باليابس المعللة لعدم الجواز 
بنقصانالرطباذا جف عنمثله الجاف »تقتضي الحرمة لعدم المساواة المتأخرة 
عن وقت الا بتياع » فتكون شرطاً في الجواز » وااشك في المساواة المتاخرة 
عن وقت الابتياع شك في الجواز . 

والاخبار كثيرة منها : « صحيح<ة الحلبي' عن أب عبدالله(ع) قال: لايصلح 
التمراليايس بالرطب منأجل أن التمر يابس واارطب رطبء فاذاييس نقص». 
وغيرها من الروايات التيتعبر بعدم الصلاح (لايصلح) » ولاوجه لحملها على 
الكراهةكه.ا فعل البعض لانها تفيدن| فائدة أخرى غير التي ذكرتها الروايات 
من المساواة وقت العقد » والفائدة هي المساواة بعد العقد » ولا يعارضها شيء 
حتى تحمل على الكراهة . 

وما أن العلة التي ذكرها صحيح الحلبي عامة ( وهي نقصان الرطب 
اذا جف ) نتمكن من القول بعسدم صحة بيع الرطب بالرطي متساوياً اذا كان 
احدهما | كثر رطوبة بحيث ينقص اذا جف » وكدذلك اذابيع اليايس باليابس 
متساوياً اذا كان احدهما اكثر جفافاً » للعلة الموجودة هنا . 

وكذالك نتمكن من الق-ول بشمول العلة للرطوبة العرفية كالدنطة المبلولة 
باليايسة . و يمكن منعها من ناحية أخر ى حيث أنها عيار ة عن بيع من الحنطة بمن 


وزديادة ُ واازيادة كانت فق معايل الماء فلك مساواة حال الابتياع 5 


١)الوسائل/‏ ج ؟١١/‏ باب «14١»همنابواب‏ الربا/ حديث )١«‏ رص ه44 . وقد 
روى مثل ذلك ابناء العامه عن| لنبى «ص» . 


ب 14" أ هس 


والخلاصة : اننا نستفيد من الادلة المتقدمة اشتراط التساوي <الة البيسع 
وقيما دعد البييع فى خصو ص ماله رطوية وجفاف » و كلدل عليه دليله الخاص» 
ولا منافاة بينهما ) فنعمل بهمأ عا » والما لوزاد في الرطب زيادة بحيث لوجف 


فنقص فأنه دساوي اأتمر 6 فااربا مو ود لعدم التساوي دالة الابتياع . 
الزيادة بعد القعد : 


ثم اننا لو فرضنا زيادة أحد العوضين بعد الابتياع على حال الابتياع »كما 
لوباع رطياً فون اول أو انه دور متساويا 3 ثم بعد مدة زاد اأرطب لز يادة رطوبته 
الناشئة من رواجه » فماهو الحكم هنا ؟ . 

والجواب :أننا لونظرنا الى العلة التىابطلت العقد نراها هى النقصان عند 
الجفاف وهيغير مو جودة هناء فلانحكمبالبطلان » بالاضافة الى اطلاقاتالحل. 

ولكن يمكن أن يقال : ان العلة التي ذكرت في بطلان هذه المعاملة وي 
النقصان عند الجفاف انماهي اشارة الى عدم المساواة التي هي شرط فيمابعد 
البييع كما تعدم 4 وحيندد اذا زاد |احد العوضين على <ال الابتياع 4 فام بتحمق 
شرطالمساواة فيحكم بالبطلان» وهذا هومقتضى عدم الجمود على حاق اللفظ , 
فانالشارع اراد ببيان العلة أن يفهم الطرف الممّابل,أن الجفاف فيا كثر الاحيان 
يوجدنقيصة احدالطرفين» فلم تحر زالمساواة التي هي شر ط فا لمع هو ا لمتجه : 
الحايب اذا جعل ييا اواقطاً 6 وكذا م التهر دل دسةه والعنب سد رنب.4 لنفس 
العلة» وكذا بيع الحنطة والشعير بالسويق » ولكن القائل بهذا المسلك لايلتزم 


وقد نقول لعل السبب احد أهرين : 


ات 


)١‏ أن الرطب والعنب وماشابههما بنفسه يجف ولانتقص ؛حن منه شيئاً 
بخلاف اللبن الذي نصنعه جبناًء اذ نآخذ منه شيئاً وهوالذييكون جبناً ويبقى 
الباقي : وهذا نظير ما اذا أخذنا ربع كيلو من التمر فصار ثلاثة ارباع الكيلو 
في مقابل الكياو . 

؟) يمكن أن يدعى في المقام ظهور الاخبار فيالعوضين الذييكون اكثر 
الانتفا عبهما في حالة جفافه » كالرطب والزبيب ءاما العوضانالاذان|كثرما ينتفع 
بهما حالة عدم الجفاف فلاةنظر اليها الاخبار ولاتشترط التساوي بعد العقّد . 

هذا وقد ذهب البعض الى كراهة بيع الرطب بالتمر متساوياً حالة الابتياع 
للعلة التي ذكرت وهينقصان الرطب اذا جفء ووجه الكراهة ليس هو عدم 
ظهور الادلة في المع » والتعبير بالصحيحة المتقدمة بأنه لايصلح اوفيغيرها 
بكراهة امير المؤمنين ( ع)كما في العروة انه ظاهر في الكراهة المصطلاحة . 
اذ أن التعبير بلايصلح والكراهة اذاضممنا اليه ما ورد في المعتبرة » من أن 
علي( ع)لايكره الحلاليكون ظاهراً فيالحرمة» خصوصاًاذا أخذنا بعينالاعتبار 
أن السائل يريد الحكم الشرعي من الجواز اوالحرمة وقدوردت لفظة« لايصلح 
في الحرمة )'» بالاضافة الى أن نفس الكراهة فيزمن الرواية ظاهرة في المبغوضية 
الشديدة فلا يمكن أن يراد منها مااصطلح عليه القوم بعد ذلك . 

وانما الوجه فيالذهاب الى الكراهة هووجود نصوص تصرح بالجواز » 
وحيائد تكون هذه النصوص قرينة على ارادة الكراهة الاصطلاحية من كراهة 
علي عليه السلام ومن كلمة « لا يصاح » » فمن تلك الروايات رواية ابن أ 


يي 
الربيع ' قال « قلت لأبيعبدالله (ع) ماترى فيالتمر بالبسر الاحمرمئلا بمثل ؛ 


١)الوسائل‏ / ج ؟١/باب »١١«‏ من ابواب الربا/ حديث «6#)/ص 448 . 
١)الوسائل/‏ ج ١١‏ / باب »١:«‏ من ابواب الربا/حديث «ه»/رص 555 . 


عا ات 


قال :لابأس » قلت :فا أبختج ' والعنب مثلا بمثل» قال :لابأس » . ولكن الرواية 
ضعيفة بابن أبي الربيع وجهالة غيره . [ 

ومنها موثقة سماعة قال « سئل ابو عبدالله (ع) عن العنب باازبيب . قال 
لايصاح الامثلا بمثل. قال :والتمر والرطببالرطب مثلا بمثل » وهذه اأرواية 
#فيد الجواز اذا بيع الرطب بالجاف متساويأء فتكون قرينة على ارادة الكراهة 
من رواياتالمنع» وهذا هوطريق الجمع بين الروايات المعتبرة. وبهذا تكون 
النتيجة هي اشتراط المساواة بين العوضين حال البيع فقط . 

وبهذا نعرف ضعف يقيةالاقوال أيضاً ؛ كالقول « بالمنع في خصوص ديع 
الرطب بالتمر والجواز في غيرهما »" وكالقول « بالتفصيل فيمسا عدا الرطب 
والتمر بين كون الرطوية ذاتية فيجوز كبيع العنب بدالزبيب» وعرضية كالحنطة 
المباولة بالجافة فلايجوزلان الرطوبة فيمثل العنب من اجزائه فيصدق كونه مثثلا 
بمثل بخلاف العرضية فانها خارجة فلا تصدق المماثلة بين العوضين » " . 

والى هنا تم الكلام عن ضابط الزيادة المحرمة . 


ويما أن 0 الدذهب بالدذهب والفضة بالفضة 0 من اودع الصرف 4 و43 ا حكام 
زائدة على بقية الربويات من بيع التمر بااتمر والحنطة بالحنطة» رأينا أن نفردله 
بحثاً مستقلا لمعرفة حقيقته فنقول :يشترط فيه زائداً على الربويات التقابيض فى 
المجلس كما دلت عليه الروايات الكثيرة الصحيحة؛ ولازرى <اجة للاستدلال 
6 اليختج : العصير المطبوخ « والمجهول هو خالد » . 


؟:”) العروة الوثقى 4١/7‏ . 
5)الوسائل/ ج ؟١/‏ باب «©5» من ابواب الصرف / ص8 ه9-4هغ . 


2 


على أنه منالربويات بعد التصريح فيالروايات واشتراط المساواة عندالبيع'. 
حيث أنها موزونة » وحتى المسكوك منهاكذالك » وبعد معر فنا أيضاً بأن العد 
في بعض الازمنة او الاحوال انما يكون اعتماداً على معلوهية وزنها قبل ذلك . 

ثم ان اشتراط التقايض في المجلس في بيع الصرف ذهو المشهور شهرة 
عظيمة . بل أدعي عليه الاجماع . نعم هناك روايات وفيها المعتبر تجوز بيع 
الدنانير بالدراهم نسيئة » الا أن الاصل فيها عمار الساباطي" . 

ومقتضى الصناعة أن يكون عدم التقابض في المجاس مكروهاً للجمع 
بينهما »كما توجد في الروايات اشارة لهذا الجمع ( ما أحب أن يفارقه حتى 
بأخحذ الدنانير » « وما أدب أن أتر هزه شيئاً حتى أخذه جميعاً فلا تفعله » '. 
ولكن الفةهاء أعرضوا عن روايات عمار وقالوا بأنها لا تعارض الاخبار الكثيرة 
السابقة . وبعضهم حملها على التقية. نعم هناك رواية ضعيفة ؛ تجوز بيع الدنانير 
بالدراهم نسيئة فهي غير صا لحة للقرينية كروايات عمارالمعرض عنها . 

والتحقيق :أنه لوتماجماع علىمانحن فيهفهو وانكان المخالف ابن بابويه 
والا فالمتجه هو ماتقتضيه الصناءة لعدمالمعارضة حيث أن الروايات التي تمنع 
من عدم التقابض في المعجلس لصحة المعاماة ؛ تنهى عن عدم التقايض اذ فيها 
« لايبتاع رجل فضة بدهب الا يدا بيد » ولايبتااع ذهياً بفضة الا بدأ بيد » » « فلا 


ا 6 5000 ل 1 ) 
تفعله » »و<يائدك لو كانت هناك روايات تجوز بيع الصرفنسيئة فيكون النهفن 


)١‏ تراجع دوايات لاربا الا فى المكيل والموزون » وروايات لابياع المتماثلان الا 
قو افا رسو ال 

؟')الوسائل/ ج ؟١١/‏ باب («؟» من ابوا ب الصرف/ حديث »١521١761١١١١١«‏ 
ص ٠5م‏ ١"2غ.‏ 

“'و4) نس المصدر/ حديث «١و8)‏ «ص"# اوه ١ا.‏ 

ه) نفس المصدر السابق/ حديث «"و9) . 
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الذي ليس نصاً في الحرمة » محمولا على الكراهة . 
نعم» لو كان المانع من عدم التقابض في المجلس في بيع الصرف بلسان 
« يشترط » او « لايصلح ») او ما هو بمعناهما » فيتحكم التعسارض ونرجع الى 
اعمال قوانينه . 
وبناء على المشهور يكون القبض في المجلس شرط الملك .فاذا لم يقيبض 
ذم يحصل الملك لانتفاء الشرط . ولكن عند مراجعة الروايات نراها تشترط 
التقابض في المجلس في بيع الذهب بالفضة او العكس » وأما في صورة بيع 
الذهب بالدهب او الفضة بالفضة الذي هو محل كلامنا فلم نجد روابة تدل 
على شرط التقابض في المجلس . وأيضاً ١م‏ يأت شرط التقابض في عنوان 
بيع الصرف حتى نتمكن من القول بأن الاطلاق كاف في اعتباره في ب 
الذهب والفضة بمثاهماء فيمكن التشكيك في شر طيته هنا » وحينئذ لميكن لهما 
مزية على بقية الاجناس الربوية ' . 
وممايؤيد هذا الاحتمال هوعدمالاختلاف والتناز عفيما اوزادتقيمةالذهب 
اونقصت اذ القيمة تزداد اوتنقص في كلا العوضين لدهبيتهماء اعالوباع الذهب 
بالفضة ولم يقيض في المجلس » فربما تزداد قيمة احدهما اوتنقص فيوجب 
الاختلاف والنزاع » فأرادالشارع قطع النزاع باشتراط القبض في المجلس 
وانهاء المعاملة نهائياً ؛ بينما هذا غير مو جود في بيع الذهب بمثله والفضة 
بمثلها . واما الاجماع على التقابض اذا تم فهو دليل ابي يقتصرفيه على القدر 
)١‏ هذا وقد كنا فى ريب من ابداء عدم شرطية التقايض فى بيسع الذهب بمثله , 
لكن زالهذا الريب عند ما شاهدنا استادنا الشهيد الصدر «رضوانالله عليه » يذ كرفى 
كتابه البنك اللادبوى الذهاب اليه » وقد افتى السيد الشهيد على وفق هذا المبنى فى 
تعليقته على مهناج الصا لحين 7/٠‏ التعليقة رقم )١55«2‏ . 


7 0 


المتيفن. + 

ولكن يمكن أن يقال بوجود تعبير في الروايات يمك نأن يكون دليلا على 
التقسايض في بسع الذهب بمثله والفضة بمثلها وهو « الفضة بالفضة وزناً بوزن 
والذهب بالذهب وزناً بوزن » فاذا اضفنا اليها عدم احتمال أن بباع الذهب 
اوالفضة بغير وزن فيكون هذا اشارة او كناية الى وجوب التقايض في المجلس 
بأعتبار أن اللازم العرفي لاوزن هو القبض والاقباض . وربما يؤيد هذا أيضاً 
بأننا لم نجد التعبير « وزناً بوزن » الا في الذهب بالذهب » وفى غيرهما يعبر 
« مثلا بمثل » او « سواء بسواء » . 

والخلاصة : فان كان هدا الدليل اضافة الى المشهور من اشتراط التقابيض 
كافياً للاشتراط فهو والا فالشك في صحة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
متساوياً من دون اقبساض في المجلاس يقتضي عدم الشرطية لانها حادثة » ويهذا 
يتنقح موضوع التمسك بالعمومات المحللة . 

وعلى كل حال عفان اشترطنا التقابض وهو الاحوط في المقام فهو » والا 
فما ذهب اليه الشهيد الصدر ( رحمه الله ) ورد القبول . ولكن العجب من 
نقل الشيخ ص-احب الجواهر ( رحمه الله ) ماحكاه الشهيد في الحواشي ءن 
البشرى قو لابالتفصيل بين بيع الجنس بجنسه فيشترط التقابض وبين بيع احدهما 
بالاخر فلايشترط'» ولا ندري ماهو الدليل الذي دل على اشتراط التقابض في 
بيع الجنس بجنسه ؟ ! ! . 

ثم اننا اذا لم نقل باشتراط التقابيض في المجلس فيبيع الصرف مطلقاً فلا 
تثبت مزية « لبييع الذهب والفضة بمثلهما » على غيرهم! من الربويات . نعم 
اذا قلنا باشتراط التَمَا بض كما هوالموافق للاجماع ان تم وللاحتياط ثبتت مزية 


١)جواهر‏ الكلام غ1!96/>. 


لكات 


لهما على غيرهما ٠. ١‏ 


لهاذا اشترط التقابض فىالصرف وقيض الثمن فى السلم على رأى 
المشهور ؟ 

لقد اشترط فيعقد الصرف التقابض من الطرفين» واشترط في عمد السلم» 
دفع الثمن مقدماً . وهنا يمكدن أن يتساءل الانسان عن سر هذا » فقد يجاب 
بأن الشارع اشترط ذلك لاجل أن لا يقع المتعاملان في الربا » اوببيع الدين 
بالدين المحرم أيضاً » وتقريب ذلك : 

اذا بعت مثةالا ونصف من الذهب بليرة ذهبية ( وزنها مثقال ونصف ) 
واشترات لنفسي الخيار لمدة شهرواحد » فهذا لايجب على الباقئع دفسع الثمن 
ادام فيزمان الخيار» اماالمشتري فيجب عليه أنيدفع الثمن لان العقد لازمءن 
طرفهء وفيهذه المعاملة الصرفية لميتم التقابض من الطرفين » فيحصلالربا »لان 
البائع قدباع مثالا ونصف من الذهب بمثقال ونصف وزيادة وهيالاجل» وهي 
زيادة حكمية » فلاجل هذا اشترط الشارع التقابض في المجلس » ويمكن أن 


تقول بعدم دخول خيار الشرط في الصرف لنفس المحدور 5 


)١‏ ذهب بعض الفقهاء الى عدم اختصاص هذا البحث با لنقدين احتياطاً » فسراها لى 
الثقود المتعارفة اليوم منالدينار والتومان والدولار وما الىذلك اذابيع احدهما بالاخر. 

منهاج الصا لحين؟ /1// تعليقة السيدا لشهيد الصدر . 

؟) اذاقلنا أن للاجل قسطاً من الثمن وهى زيادة حكمية » فلماذالا يكون الريا متحققاً 
فى القرضالخا لى من اشتراط الزيادة ؟ والجواب : هوفى صورةكون القرض مطلقاً «غير 
مؤجل الى أجل » فيصح للمقرض المطالبة متى شاء ولو بعد الدين بساعة »وحيئئذ يكون 
معنى الدين اشغال ذمة » ويصاح للمقرض ان يتقدم اويتأخر فى المطالبة فلا أجل حتى 
يستحق مقا بلة ثُمن . واما اذاكان الدين مؤجلافلا يأتىهذا الجواب لعدم جوازا لمطالبة قبل 


عات 


أما 0 ي اأسلام: ؤأذأ اشتر بت وزنة هن ٠‏ الح خط استحهها بعد سرم4 ة اشهر بعشرة 
دنائير كلية 1 واشترطات لي خخيار الشرط ال شهر » ؤمادمعت في نخيار الشرط لي 
بالكالي ( وهو محرم. 

ولكن هده التعليلات يمكن أن رد بتكر نب : أنالصرف ليبس (بشتاضا ببيع 
الذهب بالذهب اذ يمكن أن بيع الذهب بالفضة » ولاربا حتى مسع الزيادة 
الحكمية لاديللانف الجنس “ومع دكا لجب التقابض في المجاس »اذ أناشتراط 
التة.ابض في المجلس حكم شرعي دل عليه الدليل الشرعي ولاربط له بوجود 
لكو طن ا شتراط النقايض 9 للمنع من الربا . 

وأما اشتراط تسليم الثمن فيبييع السلم فلي سلاج لأن لابحصل بيع الدين 
بالدين المحرم؛ لانه يكون فيما|اذا كان لزيد في ذمة عمرودين وكان لعمروفي ذمة 
خدااد دين »© قبييع ددن زدد الدي في ذمة عمرو ب لدين الدي في ذمة خحالد هو 
اي أن بيع الدين بالدين المحرم هو فيما اذا كان الدينان من قبل العقد » اما 
هنا فان الدين حصل بنفس العقد ولابأس بهكما اذا بعته وزنة من الدنطة مو جلة 
بدينار مؤجلا ايضاً فهنا لا بأس بالببع لان الدينين حصلا بالعقد » ولم يكونا 
موجودان قبله حدى تصدق عليه بع الدين بالدين المحرم ١‏ . اذن اشتر اط 
حاول الاجل. ويمكن أن نجيب بجواب آخرسواء كان الدين مؤجلا اومطلةاً بأن نقول : 
ان الدليل دل على أنالزيادة فى القرض للمقرض هىربا » واما اذا كانت الزيادة للمقترض 
كما هنا فلابأس بها . وهذا بخلاف المعاوضة فان الدليل دل على أن الزيادة العينية او 
لحكمية اذا صاجبت اى جنسهن | لجنسين تحقق الر باسواءكان جنس البائع اوجن سالمشترى. 

)١‏ يوجد خلاف فى معنى بيع الدين بالدين الذى ودد فيه النهى » والمسام منه ما 

قاناه » وقك عبرعنه العامة أيه « بيع الكالى با لكا لى » » وقد عمل به الاصحاب . 
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التقادة دل عليه الدلما اأشرء و[ 5 لا | و اولاج ذه الدي١‏ بالد 2 
بص ي4 الدثيل السرعى: الم لذن ر اع الاين اين 
وكذلك اشدّر اط الخيار في بسع الصرف والسام تاببع لدليله » فاذا وى دليل 
على عدم دخول خيار الشرط فيه فهو المتبع » والآا فخيار الشرط يدخل فيهما 
لعموم )) المؤّهنون -59 شروطهم ع«( ١‏ ولا علاقة لعدم دخول خدمار الشرط فيهما 
من أجل الربا اوبييع الدين بالدين . ثم أنه قدذكر الفقهاء بعض اافرو ع المتصلة 


بيع الذهب 5)لفضة : 


مختلفةيختلف الحكم باختلافها » وهي : 
١‏ -اذاكان فىاافضة والذهب غشغير متسامح فيه 9مجهول ا لقدر: 


فلا اشكال في جوازبيع احد هما بالاخراوبغير جنسهما نقهاً » لعدم صدق 
الربا في الجنسين » واما بيع احدهما بالاخر نسيئة فلا يجوز للاخبار الكثيرة 
الصحيحة على اعتبار البييع يدا بيد » وهودال على النقد حتماً » فمنها مارواه 
محمد بن قيس عن أبي جعفر( ع) قال :قال اميرالمؤمنين (ع) لايبتا ع رجلفضة 
ذهب الا يدا بيد ولايبتاع ذهباً بفضة الايداً بيد . وكذلك لايجوز بيع الذهمب 
بالدهب نسيئةلاشتراط النقدء فقد روى الصدوق باسناده عن حماد عن الحلبي 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل »والدهب بالدهسبمثلا 

)١‏ اذا صحالشرط هنا وقد ح<صلت الزيادة » فهى زيادة حصلت من قبل الشارع 


وحكمه كالزيادة الادشية وهى غيرمحرمة » وانما الزيادة» المحرمة هى التى تحصل من 
المتبايعين . 
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بمثل ليس فيه زياده ولا نظرة . والرواية صحيحة ' . 
وهذه الروايات لاموجب لحملها على الكراهة الااذا عملنا بروايات عمار 
الساباطي الذي:قدمت الاشارة اليها »لانااروايات المانعة من النسيئة معروايات 
تجويز النسيئة يؤدي الى حمل المنع على الكراهةكما هومقتضى الصناعة” الا 
أن روايات عمار معرضعنها » فا نكان الاعراض محققاً وهو موهن فهو » والا 
فالكراهة سارية هنا ايضاً . 
نعم لد وردالبيع نسيئة فيغيرهدهالصورة كمافيصورة بيع السيف المحلى 
بالذهب او بالفضة ' فالمنظور الى السيف لاالى حليته» ولدا يجوز فيه النسيئة 
بشرط أن يكون الثمن أكثر من الفضة التي في السيف حتى لايحصل الريا . 
مان الروايات السابقة التي تقول اذا ا_تلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم 
ددا بيد» جمعنا بينها وبين روايات جواز بيع النقد ب لطعام سلفاًبحمل المنع في 
المفهومعلى الكراهة, وكذالك نجممع بينها بينروايات عمار(اذا عملنابها) التي 
تدل على بيعالدنانير بالدراهم نسيئة بحمل المفهوم على الكراهة في النقدين . 
؟ ‏ هل بحوز مسادلة الفضة المغثوشة المحهولة القدر بالفضة 
اللخالصة ؟ 
ذكرالمحقق فيالشرائع عدم الجواز » وذكر في دليله لعدم العلم بمقدار 
مافي المغشوش من الفضةكي يتخلص من الريا الذي شرط عدمه في المتجانسين 
المساواة » فالشك فيهسا شك في الجواز ' . ولكن فيما نرى أن الحكم ليس 


١)الوسائل/‏ ج ١؟١١/‏ باب «١»هن‏ ابواب الصرف/حديث «١)/ص5‏ ه#4. 
؟') الوسائل ج١١‏ / باب «ه١»‏ من ابواب الصرف/ ص86 . 
*)الجواهر 4:؟١/5١.‏ 
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على اطلاقه حيث يجوز أنتباع الفضة المغشوشة المجهولة القدر بفضة خالصة 
نعلم أنها اكثر من المغشوشة علماً اجمالياً » لان الفضة المجهولة القدر يقابلها 
من الفضة الخالصة مقدارها » والغش الذي هو امارصاص اومعدن آخر يكون 
فيمقابل الفضة الخالصة الزائدة » وهذا على القاعدة بالاضافة الى روايات فيه' 
وحيئئد يكون المنع في صورةكون الفضة الخالصة بقدروزن الفضة التي معها 
الغش اوأقل؛ فلا تحص ل المساوأة. ولعل كلام صاحب الشرائع فى هده الصورة 
فقط فيكون صحياً: وعليها تحمل هده الرواية التي رواها ابن سئان قال :سأات 
اباعبد الله عليه|اسلام ءنشراء الفضة فيها ال رصاص والنحاس بالورق واذاخلصت 


نقصت من كل عشره درهمين أوثلاثة. ذال : لايصلح الابالذهب'وسندها ا 


بيع الفضة المغشوشة بالفضة المخشوشة حتى اذا لميعلم قدر الغش : 
وقدذكروا عدم الخلاف في صحته ( لانصراف كل جنس الى مايخالفه ) 
حسب تعبيرهم » ونحن اذ نقبل صحة هذا البييع لوود وروايات فيه » ولكن 
التعليل الذي ذكر منقبل العقهاءِ قدشكك فيقبوله صاحب مفتاح الكرامة فقال 
( انالانجد دايلا على أزوم صرف كل الى جنس ماخدالفه؛ اذالئص مطاق . . . »" 
ولكننا يمكن أن نجد دليلا تعبدياً لصر ف كل جنس الى ما خالفه » وهو موثقة 
سماعة « قال :سألته عن الطعام والتمر والزبيب . فقال :لايصلح شيء منه اثنان 
بواحدءالاأن يصرفهنوعاً الى نو عآخر» فاذاصرفته فلابأساثينن بواحدواكثر»*. 


ولكن صحيحدة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه ا لسلام «قال :سألتايا عبدالله ع 


١)الوسائل/ج‏ ١١/باب‏ «م١»‏ هن ابواب الصرف/ حديث «او#»/ص85غ4 . 
؟') نفس المصدر / با ب«١1١)/‏ حديث »)١«‏ لص 276 . 

*) مفتاح الكرامة ع / 7ه . 
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عنشراء الفضة فيها الرصاص بالورق » وهى اذا أذيبث نقصت من كل عشرة 
درهمين اوثلاثة . فهال : لصاح الا بالذهب . قال :وسألته عن شراء الدهب 
فيه الفضة والزئبى والتراب بالدنائير والورق »ء فقال :لاتصارفه الابالورق ١‏ 
قل تنافثى ماتقدم للحصر الدي ورد فءهأ أ لبييع 8 لمخالف . 

وحينئكذ امأ أن نحمل هذه الرواية على الغالب منعدم بيع المغشوش بمثله 
من الخالص فضلا عما زاد » فلا تكون منافية لما تقدم » والا فهما متعارضتان 
فئ صوره 2 االدهب والفضة بمثاهما متفاضلا والحمل اولى من التعسارض 

تغميه دو على الفروع المتقدمة اشكال الغرر » لان المجمو ع من الفضة 
والغش معلوم ولكن لايعام مقدار الفضة ومقدار الرصاص!اذي فيهاد وهذا كاف في 
عدم بطلا البيع للغرر» ولدلك يعتى الففهاء فى صورة وجود خايط مع ااأزدت 
دحرث لابو جد عيبا في المبييع و لكن دو جد نقصآً في كم اأزدت » بصحة البيع 
ولزومه » رثك أن المبييع هو الؤنيت ( والزيت معاوم مقداره 2-4 الخليط . 

نعم » اذا اشترط كون كل ما في الظرف سمناً اوكان العقّد مطلقاً وقلنا ان 
اطلاق العقد بمنزلةالاشتراط عفهنا أيضاً يصحالبيع في المقدار المشترط ولكن 
يثءت ااخيار ( خيار تخلف الشرط ) او( خيار تبعض الصفقة ) اذا تبين النقص 
في الكلم . اذنت معرفة المجمو ع وعدم معرفة مقدار الفضة الخااصة وعدم معرفة 


الرصاص لادضر بالبيع من تاحية الغرر / 
) لاأسماع قراب معدن الفضة بالفضة فقط ولا بترابها ايضاً : 
وهذا الحكم انماهواحتياطي حيث يقال بعدمالجواز لعدم العلم بالمساواة 
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بين الجنسين الربويين» ولكن لوقدرت الفضة في هذا التراب والفضة في ذاك 
وكانا متساويين لجاز » حيث أن العلم بالتساوي موجود تقديراً . وحينئذ يحكم 
بالصدة بعد تبين الحال » على أننا يمكننا القول بالجواز حتى مع عدم العلم 
بالتساوي اذاكان في تراب الفضة معادن أخرى وبيع بالفضة التي نعلم أنها اكثر 
من اأفضة الممزوجة مع ترابها » اوبييع بتراب الفضة التي فيها معادن أخرى 
كما تقدمت الاأشارة الى ذلك . 

نعم » اذا علمنا زيادة في الفضة عما في ترابها ولميكن في التراب معادن 
أخرى فلا يصح البيع هنا » يئاء على أن التراب لاقيمة له اتصلح في مقابلة 
الزائد » وهذا بخلاف الفضة المغشوشة » حيث أن مسا في الفضة من الغش له 


قيمة يمكن أن يكون في مقابل الفضة الزائدة . 
نه -اذا مزج تراب الذهب والفضة <از بيعهما بالذهب والفضة معاً: 


وذلك لاروادات التي دلت على ذلك :منها صحيحة ١‏ عيدالله بن سئان عن 
أبي عبد الله زع قال :سألته عن شراء الذهب فيه اافضة بالذهب. قال :لايصلح الا 
بالدنانير والورق. وهده اأرواية محمولة على عدم معرفة كمية الدذهب الدي فم 
في الريا مال لايصلحالا بالدنانير والورق )و معزاه صعدة البييع اذابييع بالدنائير 
والورق لانصراف كل الع مذالفه كما تدم ذلك . 

ولكن قلذا فيمسا تقدم بصحة بيع تراب الذهب والفضة بالذهب اذا علمنا 
كمية الذهب في التراب ولو تقديراً » فيبساع بأكثرمنه ذهياً خالصاً » ويكون 


الزائد في مقابلة تراب الفضة »كما يمكن بيعهما بغيرذلك . 
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فى صياغة خاتم مع ابدال درهم بدرهم ؛ 


وفي باديء النظر نرى أنهذه المعاملة ربوية لعدم التساوي بينهما » ولكن 
معتبر ةالكناني . وانكان في ابن عقيل اشتراك » الا ان المعروف أن الراوي 
عن أبي الصباح الكناني هو الجيد . دلت على الجواز . قال : سألت ابإعبدالله 
عاء.ه السلام عن الرجل يقول للصائخ صغ لي مهدا الخ.اتم وايدل لك ورهماً 
طازجياً بدرهمغلة ' قال :لابأس . وقد عمل بهذه الرواية الشيخ في النهاية ومن 
تبعه فيكون هذا خروجأً عن اأريا حكماً . 

ولكن صاحب الجواهر ( قده ) لم يقبل الرواية لان الشرط هنا هو العمل 
( صياغتها خاتماً ) وهو زيادة «منوعة في المتمائلين » وقد فرق رحمه الله 
بين هذه الصورة وصورة بيع الدرهم بفضة مصوغة خاتما لعدم اشتراط العمل 
هنا ' فلم تكن زيادة عرفية » فيكون كمن باع درهماً جيداً بدرهم رديء : 

وقد يقال في جعل الرواية موافقة للقواعد بأن انصياغة وقعت من جانب 
درهم الغاة « وقد حكى عن بعضاهلاللغة وجماعة من الفقهاء أنها المفشوش 
والطازج الخالص فيكون الغش حياذ والصياغة فيمقابلة مازادعليه من الطاز ج. 
وهدا لامانع منه في البيع وغيره » '. 

وفيما نرى أن الخبر لادلالة فيه على ابدال درهم بدرهم ممع صياغة حاتم 
اوبشرط صياغته حتى يكون ربا » حيث أن الرواية عبرت بهذا التعبير و صغ 

6 نفس المصدر/ باب »١«‏ حديث «١)/رض 48٠١‏ . 

؟) الطازج : الطرى معرب «تازه» وهوالصحيج الجيد المنقى . 


الغلة : المغشوشة وفى اقرب الموارد الغل بالكسر: الغ شوالحقد . وكذا فى| لمنجد. 
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لي هذا الخائم وابدل لك درهماً طازجياً بدرهم غلة » وهذه ليست فيها دلالة 
ولااشارة الى زيادة في معاملة ربوية؛ اذ يقول له صغ ليهذا الخاتم» فاذا صغته 
ليفأنا أبدللك درهماًبدرهم مع السكوت عنأن الصياغة مجانية اومقابلها ثمن» 
فانها على أي حال لاريط لها و لعقد الدي يحصل رول الصماغة » ذ._انه ليس فيه 
زيادة » فيكون صحيحاً » وحيئذ لاتكون هذه الرواية على خلاف القواعد , 
على أنها لم يعمل بها المشهور على الوجه الذي ذكر . 

7 الاؤوانى المصوغة من الذهب والفضة : 

وي عاى صور : 

ا - لجور معهأ بغور دنسأ لعدم تحفى موصو الرياأ 5 
المجموع لأطلاق الرواية المعتبرة ( الموثقة ) التى درويها عبدالله بن سنان ' 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شراء الذهب فيهالفضة بالذهسةال :لا 
يصاح الا بالدنائير والورق . وهذه لا تعمل بالحصر الدي ورد فيها لانه ليبس 
حصراً حقيقياً باعتبار جواز عدة صور للبيع هنا . 

ثم ان هذه اأرواية محمولة على عدم معرفة كمية الدهب والفضة» فلانعلم 
المساواة المخرجة عنمو ضو ع الرباء لانهتقدم منا وسيأتى جواز بيعهابوزنها او 
بأزيد من اول النقدين 5 بيع يبأحدهما 5 

ثمانه يكفينا للاستدلال على اص ل المطلبمن انصراف كل نوع الى مخالفه 
كماتقدمدليل ذلك ادضاً. وهدا البحث يختلف عن اليبحث الدي تقدم عند العامة 
من بيع آنية ذهبيةيا لدذهب متقاضلا. حيث ذهب العامة الى تجويزه باعتبار أن الانية 


الدهبية هي عبار ة عن ذهب مع عمل فيجو زبيعها بأ و من وزنها ذهنا »وقد :تقدمت 
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مزاقشة ذلك . 

جَ كما أنه يجوز بيعها يوزنها اوبأزيد من احد التقديناذا بيع بأحدهما. 
وهذا ايضاً لايحتاج الى دليل باعتبار أن الفضة يقابلها مثلها والزائد يكون في 
مقابل الذهب فلم يحصل بيع المثلين مع الزيادة . 

نعم هذ اك رواية تقول بسأن الانية المصوغة من الذهب والفضة اذا امكن 
تخليص احدهما من الاخمر فلايجوز بيعهابأحدهماء وان لميمكنذلك جاز ذلك؛ 
وهي رواية حمزة عن ابراهيم بن هلال قال :قلات لابي عبد الله عليه السلام :جام 
فيه فضة وذهب أشتريه بذهب او فضضة؟ فقال : انكان يقدر على تخليصه فلا» وان 
لم يدر على تخليصه فلا بأس 0 

ولكن هذه الرواية لايمكن الاعتماد على سندها حيث أن حمزة مجهول 
وكذلك ابراهيم بن هلال » مع مخالفتها القواعد » حيث أنها مطلقة تشملحتى 
صورة العلم بقدر الفضة والدهب الذي فيها » فألاتجوز بيعه الابعد التخليص » 
وتشمل التخليص الذي ينقص السلعة ويقلل من ثمنها . وكله محل تأمل » 
ولعلها تحمل على عدم العلم بالمساواة لواشترى الممتزج» فيكون غير محرز 
لالحلية فيكون حر امأ . 


بم - السلع المدلات بالذهب ؤا١افضة‏ : 


فأنه يجوز بيعها بمثل الحاية التي فيهأ ددر طُّ زدادة الثمن عما فى الحلية 
ليكون الذهب فى مقابل مثله مثلا والزائد فيمقابل السلعة »كما أنه يجوز بيعها 
دخير دنسها لعدم تحفق موضوع الريا 4 والطرق لبيعها كثيرة وائما المانع من 


بيعها بمثل ها فيها من الحلية او بأقل تحفق الر با حيث يحصل بيع التمائلين 
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الربويين كديع الزيادة . 
وول ذكرت الروايات جوازبيمع السلعة المحلاة ,أحدا لنقدين بشرط زدادة 
الثمن على الذي فيها من حلية '. هذا اذا علمنا مقدار ااحلية التى فى السيف» 
من الربا ٠‏ بل يجب بيع السيف بغير جنس ال<اية؛ او ببيعه بيجنس الحلية ممع 
«حصو لالعلم بما هومخر جعن الرباء اويجعل مع النقدعر ضاًاو بغير ذالك ممايخر جه 
عن الربوية ٠كل‏ ذلك لأروادات المئنقدمة . واما الان فهو كالجهل لاه يك فى 
في حصول المخر ج له منااربوية » خلافاً لما فياللمعة من كفاية الظن الغالب". 
ويمكن أن يقال : بأن موضوع حرمة الريا ايضاً عير محرز فى صورة عدم 
العام بكمية الحلية التي في السيف » فاذا شككنا في صحة هذه لمعاملة فالاصل 
العملي لا ينفعنا هنا لانه ازما ينغي الدرمة" وهو ) اصالة الحلية ( ( ولكن الأصل 
اللفظى وهو ااتمسك بعمومات الحل واطلاق الوفاء بالعقد يدل على صحته . 
والتحفيق . أننا نخدار جرياد الحرمة فى صوره عدم العلم بحصول ماهو 
مخر ج عن الربا اذا اخترنا في الاصول بأن العام المخصص بالمخصص المتصل 
يكون المرجع اليه عند الشك في الفرد المردد بين العام والمخصص » اي أن 
)١‏ نفس المصدر /حديث «097م» / صم 84-4 4 ولابأس بذ كررواية واحدة وهى 
صحيحة ابى بصيوةال : سأ لته عن !لسيف المفضض يبا ع بالدراهم. فقال اذاكانت فضته 
اقل من النقد فلا بأس وانكانت اكثرفلا يصلح . 
؟) اللمعة الدمشقية “5/ 48" . 
ع) ولايقالهناآن الاصلهوعدم !ازيادة فيتنقح موضوع الحكمين! لتكليفى والوضعى 
ويكون حاكماً على اصالة | احلية لانه اصل موضوعىء اذ يقال ان هذا معاردض بأصالة عدم 
المساواة فيمساقطان » وتبقى اصالة اآحل لوحدها . 
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المرجع هو العام مالم يثبت أن المورد من افراد المخصص » وهنا الاخبار 
الكثيرة التيقد يدعى تواترهاتدل علىعدم جواز بيع المتجانسين الا مثلابمثل 
قمع عدم العلم باقلية الحلية من الثمن ومسا هو مخرج عن الربوية فلا يجوز 
ابيع 

واما اذا اخخترنا في الاصول بأن المخصص سيما المتصل اذا وجد يصبح 
موضوع الحرمة مر كباً من جزئين (ان يكون متجانساًء وان لايكون مثلا بمثل) 
ففى »ورد الشك لانحرز شمول العام له' » لان العام شرط تحفقه امران ومادام 


لم شت احراز كلا الامرين قلا دمكئنا التمسك با أعام . كما هو الحق لانه 


م 
تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام » وحينئك نرجع هنا الى العموم 
الفوقاتي وهو « أحل الله الببع » وهذا هو الصحيح . 

ومما يؤيد ماؤذهبنا اليه مضمرة عبدالرحمن بن الحجاج ' قال : سألته عن 
السيوفالمحلاة فيها الفضة تباع بالذهب الى أجل مسمى. فقال :ان الناس لم 
يختلفوا في النساء «النسيء خ ل» انه الربا » وانما اختلفوا في اليد باليد » فقلت 
له :فيبيعه بدرهم زهد؟ فقال: كان أبي دقول :يكون معه عرض أحب الي» فقت له: 
اذاكانت الدراهم التي تعطى اكثرهءن الفضة التي فيه ؟ فقال : وكيف لهم 
بالاحتياط في ذلك ؟ قلت : فانهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك . فقال : ان كانوا 
يعرفون ذلك فلابأس والا فانهم يجعلون معه العرض أ<ب الي . 

فقد ذكرت الرواية حكم مالوعلموابأن الدراهمالتي تعطى اكثرمن الفضة 
التي في السيف فيجوزذلكالبيع علىهذه الصورة؛ واما اذالميعلموا فالمستحب 


هوأن يكون 0 الدراهم عرص 6 ولابعد في استحياب هده الصورة دود غيرها 


. كمالا نحرز شمول الخاص ايضاً لعدم احر ازموضوعه (التجانس مع المثلية)‎ )١ 
. 8١ص‎ /»١« باب «ه١» من ابواب الصرف/ حديث‎ /١١ الوسائل/ ج‎ ) 9 
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من الصورالتي نخر ج بها في البيع عن الربوية كالبيسع بخوسر جنس الحلية أو 
غيرها . 

ومن !لبعد أن تكون الضميمة التي ذكرتها الرواية راجعة الى السيف 
الذي فيه ال<لية » اذأن السيف مع الحلية هوضميمة » فلاتتضع الضميمة معدشيثاً 
ولايضر تأنيث الضمير» اذ يمكن أن يكون النظر راجعاً الى ثمنية الدر!هم او 
نقديتها » ولهذا فهم السائلهذا ايضاً » اذ قال «اذاكانت الدراهم التي تعطىاكثر 
من الفضة التى فيه» وقدأجابه الامام عليه السلام انهلاسبيل الى معرفة ذلك غالياً 
واما اذا عام فلا بأس : 

هذا وقد يشكل على مختارنا منصحة بيع السيف مع الحلية ينقد اذاعلمنا 
أن مافي السيف من الحلية اقل من النقدكما صرحت به الروايات » فيقال : ان 
هذه الروايات مطلقة لما اذا علمذا مقدار الحلية التي هي أقل من الدراهم » وما 
اذا لم نعلم مقدارالافل» وحيئئذ ادلة الغرر تنفي المعاملة الغررية سواءكانت في 
موردنا أو فيغيرموردناء وحينئذ يحصل التعارض فيمورد الاجتماع وهو مااذا 
علمنا أنااحلية أقل اجمالا من النقد ولكن لانعلم مقدارهاء فيتساقطان ونرجع 


الى عمومات أحل الله البييع » اواصالة الحل . 
المعاؤضة بعنسين ربويين مع احدهما وزيادة : 


كمااذا عاوضنا كيلومن التدر ودرهم بكيلوين >ن الثم رأ و كيلومن التمرمع 
درهم بدرهمون اواذا عاوضنا يون حسين :ربواين مع سين راولين ايضاًء ككيلو 
فان' الزائدعن المساواة بي نالمتمائلين يكون فيمةابلالمخالف» واما في الثاني 


فقديقالبأنه ربا باعتبار أن التمريقابله صنفه وكذلك الدرهم» ولكن الموثقة التي 


1 


تقدمت تقول بانصراف كل نوع الى مخالفه تقول تعيداً بأن الدرهم يكون في 
مقايل الكيلوين من التمروالتمريكون في مقابل الدرهمين » فلاريا . 

ويمكن أن ستدل لللاول 5 بالاضافة الى عدم شمو لادلة الريا له بالروايات 
المستفيضة التى فيها الصحيح وغيره منها صحيحة الحلبى ' عن أبي عبدالله(ع) 
قال : لابأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين » اذا دخل فيها ديناران 
أوآقلاواكثر فلابأس دك . وقد ذكرت بعض الرواديات اشكالا من الراوي بأن هدا 
فرار من الرياء فكان الجواب نعم الشىء الفرارمن الحرام الى الحلال او أنه 
فرار من باطل الى ١‏ 

وكأن من المتسالم عليه أنالعملية المتقدمة لاتخضع لقانون الربوية» ولكن 
الراوي استشكل في الفرار» فأجيب بما تقدم . 

ثم أنه لو أتلف الدرهم المعين وكان ذلك قبل قيضه » او بأن انه مسدذى 
للغير» فلو كان كدذلك في الصورة الأولى « كيلومن التمرمع درهم بكيلوين من 
التمر» فانما يصح الكياوفي مقابلة مماثلة ويبطل الباقي » و كذلك الامرفيمثال 
« كياومن التمرمع درهم بدرهممين « قانه ع الدرهم في مماباة ممائله وببطل 

أما في الصورة الدالثة « كيلو من التمرمع درهم بكيلوين مسع درهمين » 
وظهر الدرهم مستحقاً اوتلف قبل القبض وكان الدرهم نصف الثمن » فمقتضى 
ان كل جنس بنصرف الىمخالفه هوصحة معخالف الباقيو بطلان مخا لف التتالف 
وهذا هواحد احتمالات ثلاثة '. 

. باب «58» من ابواب الصرف/ حديث «4» ص58‎ /١١ الوسائل/‎ )١ 

1) راجع نقسالباب المتقدم . 

م) مفتاح الكرامة ص ممم والاحتمالان الاخران هما بطلان المبادلة كلها » وصحة 
ماقا بل غير التالف وانكانت فيه زيادة ربوية» لانها لم تأتمن| لبيبع وانما جاءءتمن! لتقسيط. 
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ولكننا قد نقبل هذا الكلام فيصورة تلف الدرهم » اذأن المبادلة منالاول 
كانت صحيحة فانصر ف كل الى مخالفه بالتعبد المتقدم » فبعد أن تلف الدرهم 
قبل القبض » وقلنا بأنه ميطل للعقد » فيبطل فيماخالفهويصحفيما خالف الباقي . 
واما في ص.ورةتبين أن الدرهم مستحق للغير» فمن الاول ام يكن البييع ويا 
في نصف الثمنفيبطل في نصف المبيع ويصح في النصف الاخرء ولادلالة هنا 
على انصراف كل الى مخالفه» فتكون النتيجة بطلان المعاملة فى نصغ المبييع 
« وهو كيلومنالتمرمعدرهم» الذي يكون في مقابل الدرهم» وتصح في النصف 
الاخر وهو «كيلومن التمرفي مقابلةكياوودرهم ». وهذافيه م<ذور الربا فيكون 
باطلا » اذا أن الصحة مشروطة بعدم وجود محذور آخر كالربا . 

اما لولم يكن الدرهم التالف نصف الثمن بلكان ثلثه » فلايختلف الحال 
الافي النسبة التالفة من الثمن والمثمن» والنسبةالباقية الصحيحة من الثمن والمثمن 


وكدلك الحال في صورة اس دفاق الدرهم . 


: د بيع تراب الذهب والفضة وااتصدق به‎ ٠٠ 


يجوز بيع تراب الذهب والفضة ومافيه بالفضة والذهب معأ اوبغيرهما او 
بأحدهما مع القطع بزيادته على ممائله . ولكن الروايات امرت ببيعه بالطعام 
وهي لاتدل على الحصر في طريقة البيع» وفمن ذلكمارواه علي الصائغ قال: 
سألته عن تراب الصواغين وانا نبيعه. قال : اما تستطييع أن تستحله من صاحيه؟ 
قال : قات لااذا أخبرته اتهمني » قال : بعه » قلت : ب-أي شىء نبيعه ؟ قال : 
بطلتم » قلت : فأي شىء أصنع به ؟ قال : تصدق به ء امالك واما لاهله . قلت 


فانكان ذا قرابة محتاجاً أصله ؟ قال نعم ' . 


١)الوسائل/‏ ج7١/‏ باب »١58«‏ من ابواب الصرف/حديث «؟١)/‏ ص 866: . 
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وجب التخلص منه » وعلى فر ض أن فيايصال الحق الى أهله تهمة » فهو لاببيح 
التصرف في الحق . 

نعم ان اعر اض صاحب الحق لوح التصرف قبب4ه للمتصرف 7 وهص-دا هو 
الظاهر من صا<ب الحق » إلا أزنا وى تحتمل عدم اعراضه لغفاته وبلهه » 
وكداك نرىالأمام قآدلاحدتاط فنظر الى احتمال عدمالاعراض فسأل عن الاستحلال 
من صاحيه 4 ودما أن الأمام (ع) قدنظرالى خلااف الظاهر احتياطاًا كتفى بجواب 
المجيب بأنه يتهمني » فعمل بالظاهر وحكم على وفقه فقال ببيعه والتصدق به 
فانه اما لك أو لاهاه» ويهذا لميكن الخيرمنافياً لماائفق عليهالاصحاب منوجوب 
ارجاع الحق الى اهاه «و لوبرفع المانع من الأخدمع اعلامهم بد للك» ادعرفوا 
ولم يعرضوا عنه» ولا تغير التهمة من الحكم ٍ 

ولكن الرواية بالاضافة الى اضمارها ضعيفة بعلي الصائغ فانه لم يوثق , 
وهناك رواية اخرى لااضمار فيها حيث سثل الامام عن الحكم » ولكنهنا ايضاً 
نحتمل - بالاضافة الى أن اعراض المالك عن تراب ذهبه يبيح للمتصرف 
التصرف فيه وجود تعامل ضمني ارتكاز ي بين الصائغ وزبائنه في أن ماتبقى 
من تراب ذهبهم له كما نشاهد ذلك فى حائك السجاد للاخرين » فان ما تبقى 
من خيوط زائدة فهي اللحائك » وهذا التعامل الضمني الارتكازي يجعل الصائغ 
ذي حل من التصرف 5 ادهب» فلا الاستدلال واجبس» ولاالتصدق به على الفقراء 
واجب ايضاً . واولم وجل هدىا الارتكازفيكفي للصائغ أن بعلم صاح ب التراب 
بدذلك برقع المانع من الاحد لو طليه » لان العمل كان برصى المالك . 


و 


النقون القائمة مقام الذهب والفضة : 


انكل ماتقدم من احكام في الصرف والربا مختص بالنقود انما هويختص 
بالنقود الذهبية والفضية المعدنية» فقداشترط المشهور للتعامل بها :اولاالمساواة 
عند مبادلة الذهب بالذهب اوالفصة بالفضة للتخلص من الربا » وثانياً التقابض 
في المجاس في بيع الصرف » اي اشتراط انهاء المعاملة بكل مراحلها فعلا . 
فان افترقا قبل التقابض بطل البييع . 

وقد الفنا المشهور كما خدالفه من قبل السيد الشهيد الصدر(رحمهالله) كما 
تقدم في بيع الذهب واافضة بمثلهما اذ حكمنا بصحة العمّد بدون الةقبسض وقد 
تقدم مسدئده . 

ولكن هناك أقسام اخر للنقود وهي ' 

-١‏ الاوراق النائية عن الذهب التي تمثل جزء من رصيد ذهبي هوجود 
فعلا في خزائن الجهة المصدرة لها . وهذه النقود حيث أنها تكشف عن كمية 
من الذهب. فيعتبر فيها الش رطان عند المشهورحين ميادلتها بأوراق مثلها . ولكن 
هذه النقود ليس لها وجود فعلا على مسرح النقد العالمي . 

؟ - الاوراق التي تتعهد الجهة المصدرة لها بصرف قيمتها ذهباً عندالطلب 
وهذه يمكن تفسيرها على اساسين مختلفين : 

أ. ان يكو نالتعهد المتقدم مجرد التزام مستقل يكسب الورقة قيمة مالية 
في المجتميع ' 

)١‏ اعتمدنا فى هذا البحث على ماذكره السيد الشهيد الصدرر<مة الله عليه »وهناك 
تفسيمات اخر للنقود باختلاف اللحاظ » يراجع للتوسع كتاب النقود والبنوك فى البلاد 


العر بية /فؤاد مرسى . 
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ب -أن يكون التعهدالمتقدممعناه اشتغالؤمة تلك الجهةبقيمةالورقة من الذهب 
وحَينئذ تكون الورقة سنداً ووثيقة علىالدين ولاتوجد اها قيمة اصلية» والفرق 
بينهما كبير » اذ على التصور الاول فلم يكن التعامل بالذهب اصلا ولكن 
التعامل بها » واذما الذي اكسب الورقة قيمة مالية هوثقة افراد المجتمع بتعهد 
الجهة المصدرة لها . واما على التصورالثاني » فمعنى ذلك أن التعامل يكون 
بالذهب »ء لان الورقة سند على الذهب الذي في ذمة الجهة المصدرة لأو رقة ؛ 
وحينئذ يجب الشرطان اذا بيعت هذه الاوراق بمثلها على رأي المشهور. 

والظاهر أن هذه الاوراق النقدية المدعمة بالتعهديصرف قيمتها ذهبأمفسرة 
على التصويرالاول» حيث أن التصوير الثاني يفترضها سنداً على الدين » ومن 
الواضح ان استهلاك السند او سقوطه من الاعتبار لايعني تلاشي الدين » بينما 
نحن نرىأن تلاشي هذه الورقة النقدية اوعند اسقاط الجهة المصدرة لاعتبارها 
وعدم استبدالها عند تبديل النقود بنقود جديدة » يعني ذلك سقوط حقه »ومعنى 
ذلك أن التعهد بدفع القيمة ذهباً لمن يملكها » لاأن الورقة تعطي لمن يملك 
قيمتها ذهباً في ذمة الجهة المصددرة » ولهذا نجد القانون يميزها عن سائر 
الاوراق التجارية من شيكات و كمبيالات حيثيمنح الاوراق صفة النقدوالاازام 
بالوفاء دون السندات . 

بالاضافة الى أننفا نرى أن من اقترض مائة دينار ' لمسدة سنة ؛ فلا يجب 
عليه عند الاداء اكثرمنها » على الرغم من أن المثة في اكثر الاحيان قد نزلت 


قيمةها و لنسية الو الدذهب 4 ولا إشةرى بها ظآ5 الوفاء بمقدار م كان دشتر ى بج 


)١‏ الدنانيرا لمتداولة هى ايضاً اورواق تتعهد الدولة ملا بصرف قيمتها ذهباً عند 
الطلب ولكن هذا التعهد يكسب الورقة قيمة مالية فىالمجتمع » وفدتلزم الدولة بهاو تعفى 
نفسها من صرف قيمتها ذهباً عند اا لطلى . 
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حين القرض«اي تزداد قيمة الذهب عند الاداء على قيمتّه حين القرض » وهذا 
يدلنا على أن اامااية على نفس الاوراق لاعلى الذهب الذي ورائها والالوجب 
الاحتفاظ على نفس كمية الذهب » وهكذا ايضاً لوفرض العكس «كأنانخفضت 
قيمة الذهي» . 

م الاوراق السابقة بعد صدورقانون باعفائها من صرف قيمتها ذهباً عند 
الطلب . وتمدير هده الاوراق مرتبط بمانختاره في القسمالثانى » فان كاذالتصور 
الاول هوالصحيح » أي أن الاوراق النقدية المدعمة بالتعهد حكمها حكم 
الاوراق الالزامية » فهنا في القسم الثاالث يكون الحكم هونفس الحكم هناك 
اي لايجب أن تطبق شروط التعامل بالذهب من مساواة وقيض على الرأي 
المشهور. وانكان التصورالثانيهوالصحيحء ايالاوراق المدعمة بالتعهدتكون 
داخلة في نطاق التعامل بالذهب» فحينقد نحتاج الى «تفسير صدورقانونباعفائها 
من صرف قيمتها ذهياً عند لطلب» فان كان الاعفاء يعني الغاء الديون التي كانت 
الاوراق سندات عليهاء ومعنى ذلك :ح<ويلهذه الاوراقالى نقود الزامية' فحينثئذ 
تكون ءار جةعن التعامل؛الذهب» ويكون حكمهاهو حكم الاو راق!انقديةالاازاهية. 

وان كان الاعفاء لعي السماح الاجهة المصدرة بعدم وفاء الدين انلدي تمثاه 
الورقة النقدية في نطاق التعامل الداخلي » حرصاً على الذهب مع الاعتراف 
قانونياً ببقاء الديون التي تمثلها تلك الاوراق » فحينئذ لاتخر ج عن حكمها قبل 
الاعفاء وتكون منقبي ل التعامل بالذهب» فيجب فيه الشرطان على رأيالمشهور. 


قنميه : ان السيد الشهيد يفتى احتياط-أ يوجوب التقايض فيما اذا بيعت 


6 النقود الالزامية »او الاوراق الاازامية هى الدنانير المتداولة فى وقتنا الحاضر 
الملزمين بقبو لها . 
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النقود العراقية بالتومان الايراني » أوبيع أي نقد بنقد آخرء وعلدى هذا يكون 
بحث الصرف غيرمقتصرعلى النقدين» بل يسري الى يقي ةالنقود بشرط أن يباع 
نقلك ينقد آخر ؛ اما بيع الدينار بالدينار » او التومان بالتومان » اوالدولار 
بالدولار فلا يشترط فيه التمفايض . 

نقول :واما من ناحية الربا فيما أن الديئارمن المعدودات فيجوزبيعه بمثله 
مع الزيادة نقداً » اما نسيئة فلايجوز كما تق-دم ١‏ ذلك ممع الزيادة » واما من 
دون زيادة فيجوز اذ أن الدنائير الورقية واشباهها ليست من الموزونات حتى 
يعتير فيمها المماثاة ' . 

ولعل فتوى السيد الشهيد مبتنية على أن الدينار والدرهم الذهبي والفضي 
الذي ذكرته الروايات مسوق للمثال لكل نقد يتعامل به » فالمنظور هو المالية 


سواء كانت في النمدين اوفي غيرهمأ معن الدقود 3 


الفصل الثانى 
«ورباالفرض) 


ونتكلم فى هذا الفصل عن معنى القرض » وفى ادلة حرمة ربا الفرض » 
والقيود التي ذشترط فيها » وفى الطرق التى يمكن أخذ الزيادة بها . 

ومرادنا من القرض هنذا ما هو معروف عند العرف من طالب المال مسن 
شخص على أن ديرجعه فى مدة معينة » وعندالفقهاء تمليك المالعلى وجهالضمان 


ولا فرق دين أن يكون بصغة ععد أولا كالمرض المعاطاتي 5 


.ا١ةهاملبص‎ )١ 
؟) يرى السيدالشهيد جريان الربا فىمطاق المثليات ومنها الدنا نير»منها ج١ لصا لحين‎ 
.) 1١١ ( تعليقة‎ له٠.'؟‎ 
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والزيادة في القرض لها صورتان : الاولى : ان تكون فى مقابل التأجيل ‏ 
فهي زيادة <قيقية في نفس الشى ء : حيث أنها زيادة على ماكان في الذمة . 

الثانية : زيادة في نفس عقد القرض ابتداء فهي زيادة بالمسامخة العرفية . 
وانما يكون ربا حراماً في صورة مالو شرط الفع في عقد القرض فحصلت 
الزيادة » وهو لايختص بالمكيل والموزون بليعم المعدود والمشاهد . 

وأما الزيادة في مقابل التأجيل فلااشكال في <رمتها ولكن وقع الكلام في 
أنها ربا حقيقة اوحكماً ؟ ونحن لانرى حاجة للبحث عن كون هذا ربا حقيقة او 
حكماً مادام لاخلاف فى حرمته كما هوالمستفاد من الروايات سواءكان التأجيل 
للدين الحال اوللدين المؤّجل بأن يؤجله اكثرمن مدته بزيادة . 

وقد استدل على حرمة الربا القرضي بوجوه : 

الاول : الاجماع ٠‏ ولادمكن لنا أن نعتمد عليه كدليل في المسألة اذلم يكن 
اجماعاً تعبدياً »وانما مدر كه الاخبار كما سيأتي 

الثاني : قوله تعالى «أحل اله البيبع وحرم الربا» وامثالها اأتي اطلقت فيها 
حرمة الربا» وقد قلنا سابقاً ان المراد من الربا معناه اللغوي الذي هومطلق 
الزيادة التي تؤخد بلاعوض في بيع المتجانسين اوفى عقد القرض »؛ فهنا ايضاً 
الزيادة المشترطة قد اخدت بلاعوض فى عقد القرض عند الشارع وهو الربا 
الحقيقي . وهذا الدليل يختص بالزيادة في عقد القرض ٠.‏ 

الثالث : الاخبار المروية عن ائمة الهدى عليهم السلام » منها : 

)١‏ مارواه جعفربن غياث عن أبي عبدالله (ع) قال ... واما الربا الحرام 
فهو اارجل يقرض قرضاً ويشترط أن يرد اكثر مما أخذه فهذا هو الحرام ١‏ 


ولكن هذه الرواية غير معتيرة لجهالة جعفر بن غياث . 


١)الوسائل/‏ ج؟١/‏ باب »١8«‏ من ابواب الربا/ حديث «١»/(ص‏ 4هغ . 
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؟) مأرواه داود الأبزاري قال « لايصلحأن تفرض ثمرة وتأخذ أجودمنها 
بأرض اخرى غير التى اقرضت منها » ' وهذه الرواية ليس فيها شرط الاجودية 
او الزيادة » وانما تنهى عن أخذ الاجود عندالاستيفاء وهو جائز كما دلت عليه 
الروايات اذا كان من غيرشرط كما هو فرض الرواية » اذن يحمل هذا النهى 
على الكراهة فى أخذ الاجود جمعاً » على أنها لايستفاد منها غير النهي عن اخذ 
الاجود » فهي تختص بالمثليات كما هو ظاهر « ولا تأخدذ اجود منها » . هذا 
بالاضافة الى ضعف الرواية بداود الأبزاري ولم تعين القائل من هو . 

م) مارواه اسحاق بن عمارءن أبي الحسن (ع) قال «سألته عسن الرجل 
يكوذله معرجل مال قرضاً فيعطيه الشيىء منربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه 
فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه. قال : لابأس بذلك مالم يكن شرطاً )»" 

وهي تدل على حرمة أخذ النفع فى مقابل الامهال اذا كان شرطاأً » ولكن 
هذه الرواية ضعيفة بموسى بن سعدان. ويوجد سند آخرلهذه الرواية وهوسند 
الصدوق بسنده عن اسحاق بن عمرات » وهذا السئدل هو محل خلاف باعتيار 
وجود على بن اسماعيل في طريقه » ولكن الارجح اعتبار الرواية فتكون موثقة 
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١)الوسائل/‏ ج7١/باب »١!«‏ منابواب الريا/ حديث «١١»/مص؟‏ 55 ١‏ 
؟)الوسائل/ ج١١‏ / باب )١9«‏ من ابواب الدين/حديث «("»/رص" ٠١‏ . 
ظ اختلف العلماء فى اعتبارعلى بن اسماعيل الواقع فىطريق الصدوق الى اسحاق 
ابنعماروهومتعدد.: والثقة فيه هواسدى (اوالسرى اوالسندى)» وابنعيسى. وطريقا لصدوق 
الى اسحاق بن عمار فهومروى عن ابيه عن عبدالله بنجعفر ا لحميرى عن على بن اسماعيل 
عن صفوان بنيحيى عن اسداق بنعمار» وقدقيل بضعف هذا الطريق بعلى بناسماعيل اذام 
يصرح « بوثاقته الاعلى بن اسماعيل السرى من اصحاب الرضا (ع) ومن البعيد غايته كون 


- ١1488 - 


ع) مارواه اسحاق بن عمارقال : قلت لابي ابراهيم (ع) الرجل يكون له 
عند الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لاددخل على صاحبه منفعة ‏ 
قيذيأه الرجل الشىء بعل الشىء كراهية أن رأخذ ماله حيرت لا اضيب مه مزقعة 


أبحل ذلك ؟ قال :لابأس اذالم يكن بشرط » ' وهي دالة على وجود البأسمع 


على بن اسماعيل فىالسند هذه لان صفوان واسحاق بنعمارمن اصحاب الصادقين« ع»(]) 

وقد ذهب بعض آخرالى تصحيح هذا الطريق باعتبارأن المراد من على بن اسماعيل 
هوابن عيسى . لآن الصدوق ذكره فى طريقه الى «زرادة بناعين و<ر يزبن عبدالله وحماد 
ابن عيسى . . . ثم ذكرالصدوق طريقاً آخرالى حريز وذكرفيه على بن اسماعيل من دون 
تقييده بابن عيسى وكذ لك فعل عند ٠اذكر‏ طريقه الى اسحاق بن عمار . 

وبما أن الراوى عنه فى كلا الموددين هوعبدالله بن جعفر فيظهرمن ذلك أن على بن 
اسماعيل فى هذه الطبقة ينصرف الى على بن اسماعيل بن عيسى» (ب) . وعلى هذا تكون 
الرواية موثقة . ثم ان ماذكره النجاشى فى تر جمة اسحاقٌ بن عمار: ج) يدل على أن على 
ابن اسماعيل هوابن اخ اسحاق بنعماروهوممدوح بما لميصل الى ددا لوثاقه , فال «ابنا 
اخيه على بناسماعيل و بشير بن اسماعيل كانا من وجوه من دوى الححديت» وهذا يدل على 
أن الرواية حسنة . 

على أنه ليس من البعيد أن يكون المراد منه هئا هو«السدى» الذى هومن اصحاب 
الرضا(ع) وهويروى عن صفوان واسحاق اللذان هما من اصحاب الصادقين (ع) ولكن لم 
تثبت وثاقة السدى خلافاً لمناثبتها لان شهادة النصر بن الصباح عن على بن اسماعيل (ع) 
انه ثقة قدطبقها على السدى » وهذا التطبيق من قبل النصر بن الصياح اجتهاد » ذلا يكون 
توثيق السدى معتبراً لانه مينى على الاجتهاد . 


١)الوسائل/‏ ج"١/‏ باب »)١9«‏ من ايواب الدين/ حديث «١؟)/ص١١٠١‏ . 


أ) نخبة المقال فى تمييز الاسناد واارجال ص57" . 
ب ععجم رجال الحديث لامام ا لخوثى األعة”؟ . 


ج) ص١اه_‏ لاه . 
ع جامع اأرواة ص لاهه . 


شرط التفع ؛ وسزد هلده الرواية معتبر » وهي موثقة لآن اسحاق فطحدي » ومثل 
هذه الرواية روايات أخر صحيحة . 

ه) مارواه محمد بن مسام عن أبي جعفر(ع) دفي الرجل يكون عليه دين 
الى أجل مسمى فَيأتيا عردمه فيقول : انقدني من الذي لي كدا وكداء واضصع لك 
بقيته » اويقول : انقدني بعضاً وأمد لك في الاجل فيما بقي » فقال : لا أرى به 
بأساً مالم يزد على رأس ماله شيا » يقول الله عزوجل :« فلكم رؤوس اموالكم 
لاتظلمون ولاتظلمون » ' . 

وهذه الرواية تدل على أن الزدادة على رأس المال في القرض ( سواء 
كانت في عقد القرض اوفي مقابل الامهال) فيها بأسء واارواية من ناحية السند 
صحىم <<د4 لان أبان هو ابن مان الاحمري الثمة 6 فتكون اول الآادلة على حرمة 
اأربا القرضي ٠.‏ غادة الامر اننا نخصصها بالروادات التي تقول بأن اأزيادة على 
راس المال اذا كانت بشرط او بالا ازام فهوي الحرام 3 ثم ان هده الرواية لاتغفرق 
بين أخذ اازدادة في مقابل الاجل في اصل عقد القرض اوفي زيادة الاج ل كما 
كان يفعل ذلك فى ربا الجاهلية . 

ولكن يمكن أن نقول : ان اازيادة فسي مقابل الامهال التسى دات عليها 
الرواية الصحيحة ليست هى الزيادة فى القرض فى معابل الاجل » حيث أنه 
لايصدق على الزيادة في مقابل الامهال الزيادة في القرض » وذلك لان المال 
في الذمة » ولايمكن أن يقرض قبلأن يقبض ( اذالم يجعل المدين وكيلا في 
القيض عن الدائن كما هوالفرض ) لعدم صدق القرض عرفاً وعقلائياً » ولاأقل 
من الشك في ذلك » وحينئذ تكون الزيادة فسي مقايل اسقاط حسق المطالية 


.ا١١١ص‎ /)١«ثيدح الوسائل/ ج"١/ باب #5 » من ابواب الدين/‎ )١ 


- 


للدائن ' . 

5) ماروي عن النبي(ص) المنجبر بعمل الاصحاب «كل قرض جر نفعأفهو 
حرام » . وقد قال السيد رشيد رضا أنها أخرجها صاحب ( بلوغ المرام ) عن 
علي (ع) وجرى على ألسنة العوام والخواص بلفظ «كل قرض جر نفعاً فهو 
ربا» وقدذكروا أن سنده ساقط وسوارالذى في السندمتروك الحديث » فتكون 
الرواية ضعيفة» ولكن تجبرها الشهرة العملية الاصحاب » وحيائذ تكون دايلا 
على حرمة الزيادة في عقد القرض » والزيادة في مقابل الامهال . 

ولكننا نشك في أن يكون العمل من قبل الاصحاب مستنداً اليها فلاتكون 
منجيرة» و<رينئذ لايمكن جعلها دليلاحتى وان قلنا ان الشهرة العملية للاصحاب 
جابرة . نعم اذا كانت الرواية مشهورة « شهرة روائية» بحيث تصل الى حد 
الاستفاضة فتكون منجبرة عند من يقبلهذا المسلكء اما نحن فلا نقبل الصغرى 
ولا الكبرى حيث اننا لانرى الشهرة الروائية ولا الفتوائية جابرة . 

ثم على فرض عدم سقوط هلدا الحددث وكانت الشهرة جابرة » فلا وجه 
لما قيل من أن الحديث عامكما اذاكان النفع بشرط اولا » فيحر مكل قرض جر 
نفعاً مطلقاً » لان الحديث عام في دائرة الشرط الالازامي » وهذا ظاهرمن كامة 


«جر نفعأ» فانها ظاهرة في الالزام : على أنه اذا كان عاماً في اوسع دائرة الالزام 


)١‏ وقد استفاد الشيخ الانصارى رحمهالله من استشهاد الامام ( ع) بالاية أنالتأجيل 
بالزيادة يكون ربا «المكاسب/ ج ؟١/,رص"؟7‏ .+» . ولكن هذه الاستفادة غير صحيحة وذلك 
حيث ذكرفى الاصول انمراد ا لمتكلم اذا كان معلوماً وشككنا ان المراد هل هوعلى نحو 
الحقيقة اوالمجازء فلايمكن التمسك بأصالة الحقيقة , وهنا الامام «وع» *راده واضح و لكنه 
هلعلى نحو الحكومة اوأنه مصداق حقيقى للربا ؟ فلايمكن استفادة الحقيقة لأنالامام«رع» 
يقول «اازيادة لاتكون للاخل» ولادلا لة على أن الزيادة حقيقية اوحكمية . 
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فهو مخصص حتماً بالنفع الالزامي بااروايات التي تحرم الربا في هذه الدائرة 
بالروايات التي يجوز النفع في عقّد القرض اذا لم يكن بشرط . 

) مارواه علي بن جعفر كما في قرب الاسناد» سألت اخميموسى (ع)عن 
رجل اعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسه دراهم اوأقل او 
اكثرهل يحل ذلك » فقال : هذا الربا محضاً . وهذه الرواية صحيحة حيث أن 
ماينقاه صاحب الوسائل عنعلي بن جعفر انماينقله عن الشيخ الطوسي» وطر نقه 
اليه معتبر كماذ كره في آخر الوسائل » والشيخ الطوسي ينقل هلدا عن علي بن 
جعفروسنده اليه صحيبح كما ذكره في المشيخية ' وهذه الرواية تختص بحرمة 
الزيادة في عمد العرض ٠.‏ 

م) مارواه محمد بن قبس عن أبي جعفر(ع) قال « من أقرض رجلا ورقاً 
فلاشترط الا مثلها » فان جوزي أجود منها فاليقبل » ولايأحذ احدمنكم ركوب 
دابة اوعارية متاع يشترط عن أجل قرض ورقه » ' . اذن اشتراط الورقاازائد 
اوغيره في القرض «منو ع » و كذلك اشتراط الر كوب اوالعارية من الزيادات 
الحكمية . وهذه الرواية معتيرة سنداً وهي مطلقّة لما اذا كان الشرط فى عقد 
القرض أو كان في مقابل الامهال . 

) ومن الادلة على حرمة التأجيل في مةابل الزيادة الروايات الواردة فى 
الحيل الشرعية كموثقة اسحاق بن عمار" قال قات لابي الحسن (ع) ؛ «يكون 
أي على الرجل دراهم فيةو ل أخر ني بها وانا اربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف 


درهم بعشرة الاف درهماوقال : بعشر دن الفا واوؤخره بالمال » قال : لابأس . 


. الوسائل/ ج؟١١/ باب «لا» من ابواب الربا حديث «/ا»/ص4"07‎ )١ 

؟) الوسائل/ ج "١/ياب‏ (9١)من‏ ابواب الدين/ حديث «١١)/رص5١٠.‏ 
م) الوسائل/ ج7١‏ / باب «8)» من ابواب العقود/ دواية «:»/ ص.خ” . 
#)ابى الحسن «ع» «الرضا اوموسى بن جعفر «ع) . 
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وكموقة مسعدة بن صدقة ' عن أبي عبدالله (ع) قال : « سثل عن رجل له مال 
على 8 جل من قبل عينة عرئها اياه » فأمأ حل عليه المال لم يكن عنده مأ يعطيةه 
فأرادأن بقلب" عليه وير بح أبيعه اواو ًأوغيرذلك م تسوى ماثة درهم 7 لفدرهم 
وب غدره. قال : : لابأاس بد لك قل فعل ذلك أبي رضي الله يي 4 وأمرنى أن أفعل 
ذلك فى شى ء كان غلية » وهده الروادات ال تسي تعلام هذا الط راق تدل على أن 
التأجيل ب لز يادة معدق 0 8 

والخلاصة ان هذه الادلة المتقدمة تسدل على حرمة الالزام بأخذ شىء في 
القرض بلاعوض » سواء كان الاازام بأخذ شىء في اصل القرض او من أجل 
تأجيل القردض ٠‏ وعحيندل فلاو<ه أماأ نمل عن الشيخ وبعض من ج-واز اشتراط 
الدراهم الطازجية عوض المكسرة » وصحيح يعقوب بسن شعيب ' ( سألت ابا 
عبدالله (ع) عن الرجليقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية 
طيية بها نفسه . قال : 00 به وذكر ذلك عن عا ف (ع) ) ليس 8 في 
ولو قلنا بأن « يأخذ » 0و فى الاشتراط لانه-ا ظاهرة في الالراء فتعارضها 
الروايات الكثيرة التي أطلق فيها المنع » والترجيسح لروايات المنع لشهرتها 
ان لم يجمع بيئهما بكو ن المجوزة تحمل على عدم الشرط . 

والحق أن كلمة « يأخذ )ليست ظاهرة فى الالزام فهى ليست ككلمة «الجر» 
من قبيل وجر نفعاً» ١‏ » وانما هدى ظاهرة في الاعم من الاازام وغيره ) وحيزئل 

6 الرواية الثالثة فى نفس المصدروا لصفحة . 

؟) يقلب : يجعل الحال مؤجلا . 

0 الوسائل / ج١٠‏ ١/باب )١١«‏ منابواب الصرف/ حديث «ه»/ ص/ الغ . 

( ان قلت : جاء فىالرواية «خيرالقرض ماجر نفعاً» والحال ان المراد من الخبر 
هو حصول النقع من دون اشتراط . قلت : ظاهر الخبر هو الشرط غاية الامر رفعنا اليد 
عن هذا الظهور لاجل! لقر ينة ولذاك يكون معى حملياً لاظاهراً 5 


-1954 - 


تكون الروايات المانعة فيصورة الاازام مخصصة لها في كون الاخذ بغير الزام 
وهومعنى عدمالشرط وبهذا نعر ف أن كلز يادة الزامية بلاعوض في عمد القرض 
هىزيادة ربوية » وحينئذ يأتي الحكم وهوالحرمة » وبهذا يكون معنى واضحاً 
لما ذكرته الروايات من أن الفساد يأتي من قبل الشروط بأخذ الزيادة بلا 
مبرر» فقد قال الحديث «جاء الربا من قبل الشروط وانما تفسده الشروط» ومن 
هنا نعرف أن لاضرورة للالتزام بأن المحرم فقط هو القرض الذي يشترط فيه 


النفع » اذ لادليل على ذلك وانماالمحرم هو كل زيادة الزامية من أجل القرض. 
الاشكال على الادلة المتقدمة : 


وقد يستشكل على الادلة المتقدمة التي داست على حرمة الربا القرضي 
مطلعًا فيقال :اما الادلة المطلقة منها فتقيد بقوله «لاربا الافي المكيل والموزون» 
واما الادلة الخاصة المعتبرة فهي واردة في قرض الدراهم والدنائير » وأما التي 
ذكرت المال فقّد قالوا : بأن المال في ذلك العصر كان منصرفاً الى النقدين : 
اذن لا دليل على حرمة مطلق الربا القرضي . 

وللاجابة على هذا الاشكال نقول : 

أولا : لقد تقدم منا أن أخذ الزيادة في مقابل التأجيل فيعقد القرض حرام 
كما هو مورد نزول بعض الايات القرآنية و الروايات » وتقدم ايضا ان الزيادة 
قدتكون فى مقابل الحق » وهذا دليل على أن اللدين او المال اوالحق ١‏ اذا 
حل اجله لايجوز أن يؤجل في مقابل الزيادة . ولافرق بين ه-ذا وبين أخد 
الزيادة في اصل عقّد القرض كما كان شائعاً قبلا الاسلام اذ اطلاق الحرمة يشمل 
كل ماكان ربا . وهذا لا مخصص له من الادلة الخاصة فيعمل باطلاقه . 


ثانياً : اننا اخترنا فيما تقدم في «بحث الربا في المعاوضات» جريان الريا 


. يراجع الربا الجاهلى فى بحث ابناء العامة‎ )١ 


ب 186 سم 


المعادضي في المعدود اذاكان على وجه النسيئة » وحيئئدذ يكون هذا دليلاعلى 
حرمة بيع عشرة وتائير بخمسة عشر تسيئة اذا قانا أن هذه العملية بيع . 

وثالثاً : ان الايات القرآنية المانعة من تأجيل الدين في مقابل الزيادة ؛ 
تقول بحرمة مطلق القَرض الربوي » والروايات الخاصة «على لسانالمستشكل» 
تثبت الربا في القرض في النة.دين » ولاتعارض بينهما » لان كسلا الحكمين 
مثبتان ٠‏ نعم هذان الحكمان المثبتان يعارضان الحديث القائل «لاربا الا في 
المكيل والموزون» فيخصص النفي بأدلة وجود الربا في القرض . وهذا يبطل 
اصل الاشكال الدي يقولبعدم وجود دليل على حرمة القرض الربوي . 


فساد ااعوّد : 


وقد اختلف الفقهاء فيفساد العقد الذى فيهشرط اازيادة » فقد ذهب البعض 
الى فساده باشتراط الزيادة واستدلوا بان الظاهرمن حرمة الةقرض ااربوي هو 
فساد العّد وعدم افادته الملك» باعتيار تو جه النهي الى المعاملة » ومعناه عدم 
ترتب الاثر عليها » فيبقى مال القرض في ملك المقرض » وحينئد يحرم على 
المقترض التصرف فيه » ولوتلف في يده فهومضمون عليه لانه قد قيضه على 
أن يكون مضموناً عليه لوتلف » والقاعدة تقول بأن ما يضمن بصحيحه يضمن 
بفماسده . 

ولكن ذهب ابن حمزة الى أن المال في يد المقترض أمانة » وهوضعيف 
لان المقرض انما اعطى المال على أن يكون مضموناً على المقترض » فلاوجه 
للامانة هنا اصلا . 

وقد توقف المحدث البحراني (قده) في فساد العقدمدعياً أنه ليس في شيء 


من تنصوصنا مابيدل عاى فُساده بالاشتراط ( بل اقصاها النهي من اشتر اط الزيادة 
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والخبر النبوي ليس من طرقنا . 

وقد يقال: ان هذا البحث مبني علىمسألة أن الشرط الفاسد وهو اازيادة 
هل يفسد العقّد ام لا ؟ فمن ذهب الى فساده حكم بفساد العقد » ومن لم يحكم 
بفساده كما عليه الاكثرلم يفسد العقد . ونحن قد ذكرنا في مقدمة « الربا عند 
الامامية » بأن الشرط الفاسد اذاكان اشتراطه يؤدي الى اختلال اركان المعاملة 
فالمعاملة باطلة بالأضافة الى بطلانه » واذاكان اشتراطه لابؤديالى اختلالار كان 
المعاملة فهو باطل فقط ١‏ . 

وهنا اشتراط الزيادة لا يخل بأركان صحة العقد القرضي اذ هوكما تقدم 
«تمليك المال على وجه الضمان» و كل اركان العقد موجودة هنا » فتشمله ادلة 
اطلاقات صحة العمّدكأوفوا بالعقود . نعم اشتراط الزيادة قد نهي عنه فيبطل 
الشرط فقط . أما العقد فهو صحيحء وهذا بخلاف الربا في المعاملة حي ثيكون 
الاشتراط (اشتراط الزيادة) هناك موجباً لاختلال اركان صحة العقد التي منها 
التساوي» وهو غير موجود باستبدال القليل بالكثير » فلا تشمله اطلاقات صحة 
البيع . 

ومما تقدم نعلم أنه ليس كل شرط حرام فيعقد القرض » ولاكل نفع حرام 
بل الشرط الذي يجر نفعاً بلامقابل «كأن يكون فيمقابلالتأجيل» فيعقد القرض 
هو الحرام فقط . واما النفع الذي لم يشترط في عقد القرض فهو جائز لمفهوم 
الاخبارالكثيرة التي توجد البأس مسع النفع بشرط » وامنطوق الاخبار التي 
تنفي البأس بالنفع اذا لم يكن قد شرطء فمنها صحيح عبد الرحمن بنالحجاج 
قال سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يقترض من الرج-ل الدراهم فيرد عليه 
المثقال اويستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم » فال : اذالم يكن شرط فلابأس 

. تقدم فى مقدمه البحث فى ريا الامامية‎ )١ 
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وذلك هوالفضلان أبي (ع) كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخلعليهالدراهم 
الجياد الجلال » فيقول يابني ردها على الذي استقرضتها منه » فأقول : يا أبه ان 
دراهمه كانت فسولهوهذه خيرمنها فيقول : يابني ان هذاهو الفضل فاعطه اياها» ١‏ 
وعلى هذه الصورة تحمل النصوص التي تقول «خيرالةرض ماجرنفعا» ' . 
وكذلك يجوزالنفع اذا لم يكن له مدخلية بالقرض كما اذا اقرضت اخي 
مالا وهو يعطيني تفعتي وما احتاج اليه » فالقرض الدي اعطيه لاخي قارنه نفع 
ولكن لامدخلية للنفع الذي احصل عليه انا بالقرض » فلا تشمله ادلة التحريم . 
وريما يستدل له أيضاً نخير هذيل ' «قات لابي عمد الله زع( اني دفعت الى 
أخخي جعفر مالا فهو يعطينيما انفقه واحجبه وأتصدقوقد سألت من عندنافذكروا 
أن ذلك فاسد وانا احب أن انتهي الى قولك » فقال : أكان يصلكقبل أن تدفع 
اليه مالك ؟ قلت : نعم . قال : خذ مايعطيك فكل واشرب وححج وتصدق قاذ 


قلمت العراق فهل جعفر بن معحدمال افتاني بهدا 5 


القرض مع الشرط الجائر : 

ويمكن أن زد كر لاشرط الجائز اهثلة متعددة منها : اذا أقرضت شخضا مالا 
واشترطت عليه أن يأتي بغاته لاج لأن أبيعها له وأي منفعة من هدا البييع » فأن 
هذا الشرط في عمد القرض قد جر علي منفعة » الا أنني قدد حصلت عليها في 

١)الوسائل/‏ ج١١/باب )١8(‏ من ابواب الصرف/حديث (/ا)/ص8/,: . 


الدراهم الفسولة : المزيفه قال فى القاهموس: أفسل عليه دداهمه : ريقها . الدراهم الجياد 
(الجلال) : الفغيسه .الوافيه . 


؟) الوساثل/ ج*#١/باب »١8«‏ هن ابواب الدين/ حديث «5654)/ ص ع ١٠١-١١‏ 
*) نفس المصدر / حديث (5» «هذيل ليس فيه توثيق» . 


- 


مقابل عملي الذي بذلته لاجل بيعهاء فلم يكن القرض هو الذي جرعلي المنفعة : 
والظاهرمن النصوص هوحرمة القرض الذي يجر علي المنفعة مياشرة من دون 
عمل مقابل للمنفعة » واذا <كمنا الاصل العملي عند الشك » فالجوازبمعنى عدم 
الحرمة هو الجاري فيالمقام» وترتب الاثر على هذ! العقد يكون بالتمسك 
بأو فوا بالعقود. ومثل هذا في الجواز اشتراط المقرض رهناً علىما أقرضه او 
كفيلا او اشهاداً » فان هذه الشروط لاتجرى نفعاً ٠‏ بل هي وثيقة للدين وضماناً 
من ضياعه » ومثله ايضاً أن اشترط عليه في القرض أن يبيعني داره بشمن المثل 
في ظروف اعتيادية . 

ومما يدل على هذا حسنة جميل « قلت لابي عبدالله ( ع ) أصلحك الله اننا 
نخالط نفراً من أهل السواد فنقرضهمالترض ويصرؤون الينا غلاتهم فنبيعها لهم 
بأجرولنا في ذلك منفعة. قال لابأس ولااعلمه الاقال : ولولا مايصرفون الينا من 
غلاتهم لم نقرضهم فَعَال لا بأس » ' بناء على أن جملة ولولا مايصرفون الينامن 
غلاتهم لم نفرضهم هي عبارة عن شرط صريح فى ضمن عقد القرض ٠‏ نعم 
القرض بشرط البيع المحاياتي حرام -كماسيأتي -كمالواقرضة المال بشرط أن 
يبيعني داره بنصف القيمة » فانه يدخل تحت كونه قرضاً قد شرط فيسه النفع 
للمقرض . 

وبعبارةأ.خرى :الروايات تحرم أن يكون القرض هو الذي يجر النفعمباشرة 


عند العرف » فنحن وان قبلنا عقلا ان « جارا لجار جار » فاذا جر القرض بيعا ؛ 


١)لوسائل/ج١‏ باب«9١)‏ منابواب الدين/ حديث «؟ 6١‏ رص .١٠١‏ وانماعبرنا 
عنها باحسنة لان طريق الشيخ الى محمد بن ابى عمير حسن » وقل عير عنا بالمرسلة لوجود 
طريوق الصدوق باسناده عن جميل بن دراج عن رجل » اذن الرواية لها طر يفان اولهما 


حسن فههى <د<ة عنك من يعمبر الحسن : 


-1994- 


والببع جرالتفع فهو داخل عقلا ف يأن القرض جرالنفع » الا أن هذا منبصرف 

عن الروايات التي معناها عرفاً هوأن يكون القرض هوالجار مباشرة لانفع . 
اذن دنبغي أن يكون معنى القرض الذي يجرمنفعة الذي نصفه بالربا هو ما 

كانت المنفعة مشروطة ولم تكن فى مقابل عمل يبذله المقرض وأن يجدرها 


الفقرض دحدرث لولاه لماكانت هناك منفعة . 


مطلق المنفعة سواء كانت حقيقية اوحكمية هى ربا : 


وقد نمل صاحب الجواهر (قده) عن الاردبيلى الميل الي سُ دم البأس في 
اشتراط الزيادة الحكمية للاصل واطلاق الأدلة خصوصاً نصوص خير القرض م 
جر نفعاً »؛ بعل عدم الاجماع وعدم ظهورتناول دليلااريا له) بل دلا لة اكثر أخبار 
المنع ائما هى بمفهوم البأس الدي هواعم من الحرمة . 

ولكنالادلة ظاهرة بمنطوقها على تحريم اشتراط الزيادة الحكمية كصحيح 
محمد بن قيس ' عن أي جعفر (ع) قال: من اقرض رجلا ورقاً فلايشترط 
الأمثاها 4 وان جوزي أجود منها و ليقيل 4 ولاياخذاحدمتكم ركوب دابةاوعاردة 
متاع يشترط من أجل فرض ورقه» . وكدلك الادلة ظاهرة مفهوماً ولوبالهرائن 
من المنع عن اشتراط النفع عينا اومنفعة اوصفة . 

نعم هناك استدناء من هده القاعدة وهو عبارة عن التسليم في باد آخروان 
كان فيه نفع للمقرض فهو جائز » للاخبار المتعددة » منها معتبره الكناني ' عن 
أبى عبد الله (ع)( «فىالرجل لدعت يمال الئ أرض ( فهَال للذي ردك أن تبعت به 


أقرضنيه وأنا اوفيك اذا قدمت الارض. قال : لابأس» . ومن اطلاق هده الادلة 


.»)١١ 2 نفس المصدر/<ديت‎ )١ 


؟) الوسائل/ ج؟ /١‏ باب »١54«‏ من ابواب الصرف/ حديث «7»/ضص١8غ‏ . 


ا 7٠١٠‏ اس 


نستفيد عدم الفرق بين صورة الانتفاع للمقرض وعدمه '» بلالظاهرأنها واردة 
في صورة انتفا عالمقرض. ومانسب الى البعض هن احتمالالفساد لأوجه له فانه 
وانكان قرضاً جرنفعاً المقرض فتشمله الادلة المحرمة الاأنه قد استثني بواسطة 
ماتقدم من الروايات فيخر ج عن الربا حكماً » وهذا الحكم مختص بالنقودكما 
سات ّ 

ولنا أن نقول -كما تقدم في بحث العامة ان هذه الصورة خارجة عن الريا 
موضوعاً وذلك لان المقرض ام ينتفع من اقراضه هذا بشىء وانما قد تخلص 
من اضرار كان يتحملها لونقل المال بنفسه من اخطارالطريق مثلا وغيرها » وهذا 
ليس بنفع وانما هو عدم ضررفلابأس به . 


اشتراط اانقع فى القرض للمقترض : 


وهذه الصورة تكونفيما اذا اقترضت منه مائة درهم على أن ارجعهااليه.و 
ووهها » وهدا جائز» لان موضوع الربا هواشتراط الزيادة للمغقرض » وهولي.س 
بموجود هنا ٠.‏ ومدّل 50 مالو اقترضت منه ماثة دينار في اراد على ان اعطيه 
اياها في العراق » فقَد انتفعت بهذا القرض حيث أزال عنى اجرة حمل الطريق 


لو اردت سحب المال الى ايران » وبهذا سوف تكون شروط القرض الذي 


)١‏ لوقلنا ان اطلاق الادلة لايفرق بين صورة الانتفا ع اللمقرض وعدمه فتكو نا لنسبة 
بين هذه الروايات وبين الروايات التى تدل على أن القرض اذا جر نفعاً فهو حرام عموم 
وخصوص من وجه فيتساقطان فى مادة الاجتماع فينتهى! لدودالى الاصل وهوا احلية اواوفوا 
بالعقود.ولكن اذا قلنا بأنالروايات ظاهرة فىصورة الانتفا ع فقط»؛ فماجاء فىالمتن يكون 
هو الصوان وعلى كل حال فا لنتيجة واحدة . 


؟) سنتعر ض لهذا ١‏ لبحث مفصلا فى ما يأتى . 


ءات 


يجر نفعأ قد زادت واحداً وهو أن يكون النفع المشروط بالقرض للمقرض » 
ودليله هوظهور الاخبارفي هذه الصورة » وانصرافها عن كون الشرط في عقد 
الاقرض المةقترض و لهذا نقول بصحة اخد الينك اكثرمما اعطى اعامله اذاحول 
له مالا » لان العميل اذا اعطى المال الى البنك في ايران لاجل أن يتسلمه في 
الهند فهو دائن والبنك مدين » وحينئذ يستطيع الينك يما أنه مدين من اعطاء 
اقل هما قبض وليس هو ربا لانه مدين والريا هو أن يأخذ الدائن الزيادة : 
بالاضافة الى أن البنك له أن يأخذ عمولة على عمله مع اتفاق وقبول منيعمل 


له وهي غير الفائدة » الا أن اخد العمولة يكون في حدود خاصة عادة . 


اساليب أخنذ الزيادة فى القرض : 


لقد تقدم منا القول بأن الزيادة في القرض على نحوين : 

٠. الزيادة في اصل القرض‎ -١ 

؟ - الزيادة في مقابل الاجل . 

ونتكلم الان عن كل قسم من هذين القسمين تفصيلا : 

القسم الال : وديمكن أن تصورالزيادة على نحوين : 

الاول : ان تكون الزيادة على نحو الجزئية من البدل . 

الثاني : ان تكون الزيادة بنحوااشرطية »كما اذا اشترط عليه زيادة معاومة 
على البدل . ونحن نرى أنكلا هذين التصودرين لاخذ الزيادة حرام تعدا 
لشمول دليل تحريم الربا القرضي له لان ريا القرض » هو عبارة ع-ن الزيادة 
للمقرض المشترطة في عقّد القرض من دون أن يكون مقابلها عمل . 

القسم الثانى: وتتصورعلى انحاء : 
الاول : أن يازم المدين بالزيادة بنحو المبادلة بين التأجيل والزيادة » وكأن 
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الدائن هنا حينما يقدم المال للاخرين له حق!امطالبة بهذا المال متى شاء »فهو 
يسقط هذا الحق من المطالبة الفورية في مقابل الزيادة . 
ويرد على هذا اننا لوقبلا أن للدائن حق المطالبة بالمال متى شاء » فانما 
نقبله في صورةكون الدين مطلقاً وكون المدين موسراً » واما اذا كان الدين 
مقيداً بوقت اوكان المدين معسراً فلا نقبله لمقتضى عقد القرض المقيد بالاجل 
ولقانون « فنظرة الى «يسرة » الدي يسقّط حق! لمطالية ) واتوضيح ذلك نقول: 
ذكر العلماء ان القرض من العقود الجائزة التي يجوزفيها الرجو ع منااطرفين » 
وهذا صحيح في حدود اطلاق العقد القرضي » واما اذا اشترط التأجيل في 
العمّد القرضي فيلزم التأجيل » أي لايكون العقد جائزاً من ناحية المشترط عليه 
التأجيل . وهذا هو الظاهر من قوله تعالى « اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى 
فاكتبوه ... الخ » ومن معتبرة الحسين بن سعيد ء اذ الاية قدامضت اشتراط 
الاجل فيعقد القرض وهذا الامضاء يدل علىفائدة الشرطالذي امضاه الشارع ؛ 
فان قلنا ان الدائن له حق المطالبة بالدين في اي وقت شاء » فمعنى ذالك لغوية 
الشرط بالامهال وعدم فائدته » وهو خلاف ظاهرااشرط والامضاء . 
وأما الرواية فهي معتبرة الحسين بن سعيد » قال : سألته عن رجل اقرض 
رجلا دراهم الى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارضعند موت 
المستقرض منه » او للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟ فمَال : اذا 
مات فقد حل مال القارض» ' فقد أقر الامام عليه السلام الاجل فيالقرض ومفهوم 
١)الوسائل/‏ جء١/‏ باب (؟١)‏ من ابواب الدين/ حديث (9)/ ص7 و . بالاضافة 
الى أن جواذعقد القرض مطلقاً لادليلعليه الادعوى الاجما ع » وهى موهونة بفتوى العلماء 
بعدم جواز الرجوو ع فىالعين المقروضة »كماتوجد قرائن اظخرى تدل على عدم صحة دعوى 


الاجما ع مها : جو از بيع الدين المؤجل بحال بأقل من الدين . وحينئذ اذا سقطات دعوى 


#ا.؟” ص 


جواب الامام عدم <ل القرض اذالم يمت المستقرض ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن «المسلمون عند شر وطهم» تثبنت صحة الشرطو از ومه 
لان «اوفوا بالعقود» توجب الوفاء بالعقد وبالشرط الذي هو عهد » وبهذا ثبت 
أن العقّد القرضي لازم عند اشتراط التأجيل بالنسبة للمقرض » وهذا لا ينافي 
الجواز مع اطلاق العقد القرضي . -م في صورةكون العقد جائزاً ( اي غير 
مؤقت بوقت) ولكن كان المدين معسراً » فهنا يسقطايضاً حق المطااية بالمال 
للابة الكريمة « وانكان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة» وقد يقال بأن الاية الكريمة 
في هذه الصورة لم تقل بعدم أخذ الاجرة على الانتطار» فيكون جائزاً . 

ولكن هذا وهم لايمكن الركون اليهء حيث اننا اذا قلنا بأن الاية الكريمة 
تأمر بالانتظار» ومعنى ذلك وجوب الانتظاروعدمالمطالبة وحينئد لايستحقاجرة 
على انتظارهلان ايجاب شىء بدون صدورعمل كما فيالواجبات الكفائية ‏ لا 
يستحق أجراً عليه . وهذا الجواب لايثبت أن الاية تثبت الحق . بالاضافة الى 
التشكيك في التعليل؛ اذأنه قديجب علي ابقاء زيد مع عائلته في داري » ولكن 
هذا لاينافي اخذالاجرة منة » لانتفاعه بالدار» فكذالك فيما نحنفيه » لانذوجوب 
الانتظاروعدم المطالية لاينافي اخذ الاجرة على المال الذي ينتفع به» ولذلك 
لابد في الجواب من القول بالتعبد الشرعي وهوأن الشارع حرم أخدد الاجرة 
في مقابل اسقاط هذا الحق » وتدل على ذلك الاثار التي نقلناها سابةاً التي 
تقول بأنآيات القرآن نزلت في هذه الزيادة « أتقضي ام تربي » وهي نص في 
المورد » فالتراجع . 

وأما في صورةكون العقد القرضي مطلقاً » فد قلنا بوجود حق المطالبة 


الاجماع يبقى اشتراط الامهال فى العقد مؤثراً اثره من الزام المشترط عاءه با لعقد | لقر ضى 
وهدذا هوا لمعنى المرتكز الدين المؤجل عند العرف» بالاضافة الىالموٌه:ون عند شروطهم : 


ع 4 لات 


بالمال متى شاءء الاأن اسقاط هذا الحق غير معقول لان هذا الحق ناشىء من 
اطلاق العقد » اي أن هذا الحق هو في الحقيقة حق حكمي » والحق الحكمي 
لايمكن اسقاطه من قبل المكلف . نعم اذاكان الحقذاشئاً منشرط فيمكن اسقاطه 
فمثلا اذا بعت الكتاب بدينار نق.داً اومطلقاً » فالحكم يجواز المطالية بالدينار 
(الذي يعبرعنه بالحق) لايمكن اسقاطه » وهذا مثل جوازالرد في الهبة اذاكانت 
العين موجودة » فان هذا الجوازحكم شرعي لا يسقط بالاسقاط . 

الثاني : ان تكون الزيادة بنحو الجعالة » كأن يقول المدين من أجل ديني 
فله درهم » فهنا ايضاً اصبحت اازيادة في مقابل الاجل » وكأن المدين بجعالته 
قدجعل له حق التأجيل فيالوفاء » وهذا الحق بما أنه قداعترف به الدائن » فقد 


سقط حوه فى المطا لءة القورية بالمال . 


ويردعلىهدا أن الجعالة انما تصح فى صوره و<ود عمل مضمود لانسان 
على آخر » فالجعالة تحدده » أما هذا فليس للدائن عمل مضمون على المدين 
حَدّى يتمكن المدين هن تدك بده بدا لحعا لة '. 


الثالث: أن يلزم الدائن المدين بالحام بين اعطائه الزيادة عطية اومى 


)١‏ روايات الجعالة منها صحيح على بنجعفرعن اخيه ابىالحسن (ع) « قال سألته 
عن جعل الابق والضالة قال لابأس به » وااجعل يطلق لغة على المال الذى يعين فىمقا بل 
العمل ويمكن ادعاء انصرافالجعل الى ما يجعل فى الجءالة . ومنها صحيحة عبدالله بز 
سئان قال :سمعت أبى يسأل ابا عيدالله (ع) وانا اسمع فقال : ربما أمرنا الرجل فيشترى 
لنا الارض والداروا لغلام والجادية و:جعل له جعلاء قال لا بأس» وهذين الروايتينباطلاقهما 
تشمل الاجارة والجعالة ع الفرق بينهما من ناحية تحديد الاجروالعمل فى الأجارة دونه 
فى الجعالة » وعدم جوازكون الاجرة سهماً بخلاف الجعالة » وهما تدلان على ماذكرنا 
فى المتن . الوسائل/ ج ١5‏ كتاب الجعالة / باب /)١(‏ حديث /)١(‏ ص؟١١‏ وباب (4) 
حديث (١)/ص#١ا.‏ 
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بالدين. فوراً. ويرد على هذا أن المدين لا يكون مازماً بالجامع الذي قدمه له 
الدائناذ! كان غيرواجد باعتبار قانون «وان كان ذوعسرة فنظرة الىهيسرة» فهو 
وان لم يختر اعطاء |ازيادةلا يلزم بوفاءالدين فوراً » وأما اذاكان واجداً للمال 
فأيضاً لا يلزم المدين بالجامع » لانالزبادة منقبل المدين اوقبلهاتجعل الدائن 
لا يطالب بالمال فوراً (كما يدعون) ومعنى ذلك أن الزيادة اصبحت في مقابل 
عدم المطالبة الفورية» وقدتقدم منا أناسقاط <ق المطالبةالفورية فيمقابل المال 
قد منع منه الشارع بالاضافة الى أن اسقاط حقالمطالبة الذي هو حكم حقيقَة 
غير معّول. نعم له حق أن لا يطالب وهذا شيء غير اسقاط حق الوطالية . 
الرابع :أن ببيع المدين شيئًا قيمته عشرة دنانير الى الدائن بخمسة دنانير 
ويشترط عليه تأجيل الدين» فيكو نالتأجيل في الدين في مقابل البيع المحاباتي 
الذي يكون له مالية عقلائية فأصبحت الزيادة الناشئة من البيع المحاباتي في 
مقابل الاجل» اوقل لقد حصات اازيادة في القرض بلامبرر . وهذا مرة يحصل 
من دون الزام من الدائن ومن دون مضايقة كأن يكون المدين محتاجاً الى هذا 
البييع المحاباتي حقيقة فلايكو ن رباء واما اذا كان هذا البيع المحاباتي بواسطة 
الشرط من الدائن اوحصل نتيجة المضايقة من الدائن» فيكو ن البيبع المحاباتي 
له مالية عقّلائية فى مقابل اسقاط حق المطالية . وقد قلنا ساباً أن اسةاط حدق 
المطالية لايكو ن في مقابلة ماليه اواجرة لمنع الشار ع اذا كان له حق الاسةّاط . 
نعم وردت روايات في !ابيع المحاباتي كفر ار من الربا »ولكن الظاهر منها 
عدم الزام المدين به اوا<نياجه واقماً اليه » واما اذا قلئا باطلاقها فهي تعارض 
قانون « وانكان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » وتعارض الادات القر آنية النازلة 
في ربا الجاهلية ( اتقضي ام تربي )كما فسرت اذ الحقيقة أن الدائن اذا اأزم 


المدين با أبيسع الحماباني فكأنهضايقه بالوفاء اوبالزيادةالتي تحصل بصوره البييع 


0 


المحاباني وهي محرمة . 

واأروايات هي : 

١‏ -موثقعمار ' قال: قلت للرضا (ع) الرجل يكون له المال فيدخل على 
صاحيه يبيعه لوّاوْة تسوى مائةدرهمباً لف درهمويؤخرعنه المال الىوقت. قال: 
لا بأس ب-ه أمر ني أبي ففعلت ذلك » وزعم انه سأل ابا الحسن( ع ) عنها فال 
مثل ذلك » . 

؟ موق عمار الاخر ' قال: قلت لابي الحسن (ع) يكون لي على١ارجل‏ 
دراهم فيقول أخر ني بها وأنسا اربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة 
آلاف درهم اوقال : بعشرين ألفأ اؤخره بالمال» قال : لابأس » . 

وهناك رواياتاخر ىالاأنهاساقطة سنداً. ويظهرمن الشيخصاحب الجواهر 
( قده ) العمل بهذه الحيلة لحلية ما نحن فيه "» ولكن قلنا أنها ظاهرة في غير 
الالزام . ثم انسه يظهر من الشيخ صاحب الجواهر ( قده ) وغيره الفرق بين 
هذه الحيلة التي نطقت بها الروايتان المتقدمتان وبينمساً لة القرض بشرط ابيع 
المحاباتي » اذ قد حرمها بعد أن دلل على أن المسألة ليست اجماعيةكما ادعاه 
البعض . ولكننا لا نرى فرقاً بين هذه المسألة وما ذكرته الروايتين المتقدمتين 
اوأن الفرق غير فارق » اذ الفرق هنا فقط في صورة الانشاء . 

ونحن قدتقدم مناأن الحرءة التي نستفيدهامن القرض بشر طالبيع المحاباتي 
منشأها هو : مالية البييع المحاباتي عند العرف» وحيئئذ باشتراطه يكون قد 
صدق جر النفع بالقرض » اوقل يكون هذا المال الناشيء من البيع المحاباتي 

)٠‏ موثق محمد بن اسحاق بن عمار / الوسائل / ج7١/‏ باب (5) منابواب احكام 


ا شود / حديث (0.::)/ ص١8"‏ . 
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اا 


في مقابل الاجل في القرض وهو ربا قرضي واضح » وهذه النكتة بنفسها 
موجود فيالروايتين» حيث أذالبيع المحاباني اذا كان ملزماً للمدين » وهو له 
ماليةكما قلنا فتكون اله-الية في مقابل تأجيل القرض » اي يكون يقاء القرض 
قد جر نفعاً بالالزام والشرط فيه» والشرط ليس هو مناول العقد ءبل بعدؤلك 
كما في صورة (اتقضي ام تربي ) فانها تلزم المدين بالقضاء اوراازيادة فيمقال 
التأجيل وهو الريا المحرم . 

واذا قلنا بوجودتعارضبين هاتينالروايتينوبين موردنزولالايات القرآنية 
( اتقضي ام تربي ) فالترجيح لمورد نزول الايات» فلا وجه لا ختلاف الفتوى 
في المسألتين. هذا كله بالاضافة الى صحيحةسحمد بن قيس' عن أبي جعفر(ع) 
قال : من اقرض رجلا ورقاً فلا يشترط الا مثلها » فان جوزي أج-ود منها , 
فاليقبل » ولا يأخذ احد منكم ركوب دابة اوعارية متاع يشترط من آجل قرض 
ورقه )»). 

وهذه الصحيحة تصرح بعدمالشرط الذيهو نفع للمقر ض من أجل قرضه ؛ 
فان الاازام بالمحاباة في مقابل التأجيل » اوالتأجيل بواسطة الاازام بالمحاباة 
هو زيادة على رد المثل فهو منهي عنه . 

هذا ولكن الاكثر ' من الفقهاء ذهبوا الى الفرق بين القرض بشرط البيع 
المحاباتي وبين البيع المحاباتي اذا شرط فيسه تأجيل الدين او القرض وذلك 
للجمود على ا!لفظ الذي حرم الاول باعتباره شرطأ فيعقد القرض قد جر نفعاً 


٠١١ص‎ /6»١١١« منابواب الدينوالقرض / حديث‎ )١9( الوسائل/ ج١/ باب‎ )١ 

؟) منهم السيد الامام الخمينى فى رسا لتّه تحر ير الوسيلة/ ج؟ / كتاب القرض مسأ لة 
»١٠١«‏ ص4ه0. والسيد الأمام ا لخوثى فى رسا لنّه منها ج| لصا لحين ج؟ كتاب| لدينوا لقرض 
مسألة «م9/ا» ص 18/8 . 
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المقرض » وحال الثاني نظرأ الى الروايات التي ترفع اابأس ٠‏ او لأنه بيع 
محاباتي اشترط فيه القرض وهو أيس بمحرم . 

وقديقال :ان الاحكامالشرعية تابعة للعناوين» ونحن فهمنا من الادلة المتقدمة 
قرآنية وروائية أن القرض حدوثه وبقاءه اذا كان يجر نفعاً بالالزام والشرط فيه 
فهو حرام » وحينئك تحدث عندنا ثلاث صور : 

١‏ - اذا كان العقد القرضي يشترط فيه البييع المحاباتي فهو عقد قرضي 
جر نفعاً بالالزام فيه فهو ربا . 

اذا كان يقاء القرض يشترط فيه المحاباة كما اذاكان القرض مو جوداً 
من الاول وحىل اجله وكان الدائن يضغط على المدين اما بالوفاء او بالبييع 
المحابانيفهنايقاء العقد القرضي جر نفعأفهو حرام وهومعنى (اتقضي ام تربي) . 

م اذا كان البيع المحاباتي قد اشترط فيه اصل القرض » فهذا ليس قرضاً 
قد جرنفعاً » ولا بقاء قرض قد جر نفعأء وانما بيع اشترط فيه القرض فهو ليس 
داخلا تحت عنوان التحريم . ومسا قيل من أن ملاك تحريم الربا القرضي 
موجود هنا . غير صحيح » لان ملاك تحريم الزذا في قوله للمرأة اعطيك الف 
وانكحك موجود في قوله لها أتزوجك بألف فقا التقبلت » على أن الملاك لم 
نعرفه من دون دخول المورد في ادلة الحرمة. وبهذا لا يكون البيع المحاباتي 
بشرط القرض حيلة لالتخلص من الربا وانما هو غير مشمول لادلة الحرمة . 

ولكن الحق والتحقق: انه لميرد في احدادلة الربا المعتبرة جملة « القرض 
الذي يجر نفعاً فهو ربا» حتى نجمد عليه؛ بل تَقَدم مناأن الادلة المطلقة والمقيدة 
بالقرض كلها تدل على أن الاازام بأخذ زيادة في عقد القرض بلامقابلهي رباء 
وهنا في الصورة اأثالثة ايضاًكذلك فتأتي الحرمة علىموضوعها. وبهذا يتضح 
عدم الفرق في البطلان ايضاً لو قال القائل اقرضتك كذا من المال بشرط أن 
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تؤجرني البيت بأقل من قيمته او قال أجرتك البيت بأل من قيمته بشرط أن 
تقرضني كذا من المال. لان القرض الدي حصل بالشرط هو عقد سوف يرجع 
المقترض نفس القدرالمةترض وقدأًازمالمقترض باجارة بيته بأقل منقيمة المثل» 
فحصل القرض الدي فيه نفع الزامي يدفعه المقترض الى المقرض » غاية الامر 
هذا التفع الالزامي حصل بعقدالاجارة المشترط فيها القرض » والارتباطبينهما 
يفهم مه العرف اشتراط الزيادة في المرض , 

وبعبارة اخرى: المقترض سوف يدقع اكثرهما اقترض وهدا ممنو ع منه 
بالشرط 'كما في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة» حيث أنها تمنع من الزيادة 
على القرض في مقام الآداء ولافرق بين كون الزدسادة بعقد اجارة ام لاء وهنا 
الزيادة التي يحصل عليها المقرض قد حصات بعقد الاجارة بأقل هن القيمة ‏ 
وهذا هو الشرط الارتكازي الدي بني عايه عقد القرض . 

وبوجد هناكءبنى يقولبأنالالفاظ المنشأة تفصحعن شىءوراءها »والعمدة 
هوالشىء الذي تكشف عنه الالفاظ» وهذا الشيء المنكشف بالالفاظ واحدهنا 
سواء قلناأقرضتك مائة بشرط أن تؤجرني بأقل من قيمة المثل» او قلنا آجرتك 
البيت باقل من قيمة المثل بشرط أن تقرضني مائة» فالنتيجة هي ربوية مثل هذه 
المعاملة . 

ولكن الصحيح هو أن هذه المعاملات لاحقيقة لها الا الانشاء والانشاء في 
هذين القرضين مختلف» ولكل من القرض بشرط الاجارة بأقل » والاجارة بأقل 
بشر طالقرض له احكامه الخاصة وله معناه الذي يختلف عن الاأرهء الااننا نقول 


)١‏ والمراد منالشرط هو تحقق الارتباظ بشىء »كما اطلقت الروايات ذ كرا لشرط 
على خيارا لحيو ان لانه مر تبط با لبيع وبماأن الاجارة بأقل من اافيمة لها ارتباط بالقرض » 
فيصدق على القرض انه اشترمل فيه |ازيادة عرفاً فتشمله الادلة المانعة . 


عد اند لأايت 


هنابربوية هذين الفرضين لاطلاقالادلة التي تقول بأن أخذالزيادة في عفدا لفرض 
بالالزامحرام» وهنا يصدق عرفاً ذلك اذاقال1 جرتك بأقل من قيمة المثل بشرط 
أن تقرضني مائة» اذأن الاازام هنا بالزيادةجاء من عمّدالاجارة الذي هومرتبط 
دعقك الفرض » فصدفق وجود ال زيادة في ى القرض عرفا ١‏ 

ولعل منهذا الياب كلو رشو اذا اسعرط درون + يعمد الرهن الانتفاع 
بالبيت بالجلو سس فيه مجاناًء بتقري ب أنالقرض الذي كان برهن» واارهن فيه شرط 
الانتفاع للمرتهن مجاناً؛ فقد حصل المرتهن على نفس امواله مع الزيادة ( وهي 
الانتفاع المت مجانا ) بالشرط والاازام فيه . ولذا نرى التصريح بصحة رهن 
الدار بشرط أن تؤجر المنفعة على ثالث اوعلى المرتهن بثمن المثل» وماالجواز 
هنا الا لعدم جراازيادة بواسطة هذا الشرط للمرتهن. نعمالمرتهن ممنوع من 
التصرفات ااتى تنافي اصل عقد الرهن كالراهن » وأما هنا فليس التصرف فى 


الماقعة 000 عمد الرهن حيث أن العين مرهونة » اما منقعتها فلا . 
اعطاء المال واشتواط قيضه بأرض اخرى 


وهدوالعه1. 0 هج ي عبارة عنة رض المال ]1 ى ش خص مع شرط أن دسلممه المال 


في ارض اخرى ون<ن اذنرى ان هذا الشرط اذا كان قد جر نفعاً على المقرض 


)١‏ ننبه الى أن ما يتعادف فى ايران من «رهن اابيت واجادته» عيارة عن اجارة 
البيت بأقلهن قيمته مع شرط القرض. وهذا هو الذى تكلمنا فيه وحرمهناه » لذا نقرح لاجل 
حل هذا المشكلة الى اجراء المعاملة التى تسمى با لبيع الخيارى » وهىعبادة عن شراءغر فة 

ن الداد بمائة الف تومان على أن يكون الخياد للبائع فقلا بعدسنة قم يؤجر المشترى 
للغرفة باقى الدار بألف تومان » وحينئذ لايتمك: ن المشترى للغرفة من بيءها اوجود الشرط 
الارتكازى بينهما بعدم التصرف فى الغرفة تصرفاً ناقلا . 
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وقد الزم به المدين بالعقد فهو من الُرض الحرام لانه ربا » ولا يلتفت الى من 
يول بصحة هذهالمعاملة اذااجريت بصورة البيعمعالشرط المتقدم » لاننا حتى 
لو قبلنا أن هذه المعاملة هي بيعية » فمع ذلك يأتي اشكال الربا فيها لان النفع 
الذي يحصل هنا هو زيادة سواء كان المال مما يكال اودوزن اومن النعد الدهبي 
اوالفضي اومن النقد المتعارف اليوم لاننا نقول يجر بات الربا في المعدود لشيكة: 

هذا ولكن وردت الروايات التي تجوز هذه المعاملة وحينئذتكون خارجة 
عن حكم الرباء' والروايات كثيرة معتبرة منها «يدفعالىالرجل الدراهمفاشترط 
عليه أنيدفعها بأرض اخرى. قال : لابأس» . ولابأس بالتنبه الى أن هذا الحكم 
بالجواز مخصص في المال(النقود) على هذا المسلك الذي سلكناه كما صرحت 
بذلك الروايات . 

ومنها :صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله (ع) « قال :قلت يسلف 
الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض اخسرى ويشترط علءه ذلك . قال : 
لابأس » . 

ومنها: صحيحة زرارة عن احدهما (ع)« في الرجل يسلف الرجل الورق 
على أن ينقدها اياه يارض اخرى ويشترط ذلك . قال : لا بأس » . 

ومنها : موقة السكوني عن أبي عبد الله( ع)» قال : قال امير المؤمنين (ع) 
لابأس بأن يأخذاار جل الدراهم بمكة ويكتب لهمسفاتج أن يعطوها بالكوفة». 

والسفتجة كما في مجع البحر بن « قيل بضم السين وفتحها فارسية معربة 
وفسرها بءضهم ذقال « هي كناب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا لاحد 


ولاخذه مال في بلد فيوفيه اياها ثم فيستفيدا من الطريق وفعله السفتجة بالفتح 


١)لوسائل/‏ ج؟١/‏ باب «4» من ابواب الصرف/حديث ١ا/‏ ص481-480. 
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والجمع السفاتج ' . 

ثمانه قد يعترض على هذه الروايات » فيقال :بأن التحريم ااوارد في ربا 
القرض خصوص|الايات القرآنية الشديدة للحن التي تعبرعنالربا بالظلم والاذن 
بمحاربة الله ورسواه وغير ذلك من التهديدات التي لميرد مثاها في محرم آخر 
كالز نامثلا -آبيعن التخصيصء فلا يمكن أنيقال انكل رباقرضي مثلا ظلم الا 
هذا الربا القرضي» وحينئذ اذاراجعنا الروايات نجد الحكم واضحاً في الجواز 
فما العمل ؟ 

نقول : لابد من التدقيق في نفس العملية لنرى أنها هل تسر جع بنفع على 
المقرض ام لا ؟ ونحن هنا اذا استطعنا أن نميز بين حالتين : 

الاولى : وهي عدم الخسارة . والثانية : هي اانفع . فنتمكن أن نقول ان 
الشارع المقدس اذما حرم الثانية في القرض » واما الاولى فليست بمحرمة . 
وندعي ثانياً أن عملية اقراض زيد ماله في طهران بشرط أن يستامه في بغداد 
ليس فيهانفع» انما فيهاعدم خسارة بالمعنى الدقي» اذ أنحمل المال من طهر ان 
الى بغدادفيه اجرة يتحملها صاحب المال وفيه مخاطر » فصاحب المال يعمل 
عملايدفع عن نفسههله الآأجرة والمخاطر» وهذا ليس بمحرهفي القرض وانما 
المحرم هو النفع الذي يشترط في القرض » على أن الظلم ١‏ وارد في الاية 
القرآنية ليس معناه الظلم الذي يحكمبه العمل وانما معناه الظلم المعاملي وهو 
أخذ الزيادة بلا مبرر شرعي» فهو ظلم مالي بحكم الشارع وان لم يكن ظلماً 
بحكم العقلاء . 

ويحق لنا أن نفسر الموقف بالحكومة »بأن نقول قد حكمالعقل يقبح الظام 
فالموضوع هو منع حق الغيرء والحكم هو التقبييح» غاية الامر قد زاد الشارع 
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فرداًللموضوع حيشمنع من أخذاازيادة وجعلمن<ق الطرف عدملزوم اعطائها 
وحمئكدذ اذا لم يتحةق المع في هذه الصورة فلا يكون الجواز ظلماً قد استثني 
من حرمة الظلم حتى يمال بأن الاية آبية عن التخصيص . 

اذن اذا نظرنا الى اأتقريب الذي قربناه تكون الروايات المجوزة ايست 
استثناء من عملية الربا حكمأ » نعم تكون الروايات المجوزة استثناء من عملية 
الربا حكماً على التقريب الاخير . 

ولا بأس بالتنيهعلى أنهذا البحث هومختص بالحوالة التي معناها تحويل 
النقد منمكان الى آخر اوتحويل الاوراقالنقدية او المتاع؛ ولايشمل التصريف 
الذيهوعبارة عن بيع النقدبالاقد الاخر كبيع الديناربااريال السعودياوالتومان 
الايراني : 

ثم ان نفس هذا الحكم نقوله ف يطلب زيد المال من البنك الايراني على 
أن يدفعه الى وكيل البنك في الهند؛ فهنا المقترض وهو زيد قددفع الضرر عن 
نفسه بهذا العملوهوضرر جلب المال من الهند الىايران مثلاء واذا كاذهنا نفع 
فهو لابأس به ايضاً لان النفع للمقترض بخلاف الصورة السابقة . 

وأيضاً نقول بصحة هذه العملية حتى لو أخذ البذنك زائداً على ما دفع كما 
هو المتعارف من اعمال البنوك» وذلك لان من حقالينك الايراني الدي أقر ض 
زيداً أن يطالبه بالوفاء في ايرانكماهو مقتضى اطلاق الدين» ولكنالمفروض 
أنالمدين ليس له مال في ايران وانماله مال في الهند فهو يكلف البنك باستلام 
الدين من فرعه اومن بنكآخر في الهند فهنا البنكالايراني من حقه أن لايوافق 
علىهذا الابأزاءمقدارمن المال» وهذا معناه تنازلالبنكالايرانيعنحقه مقابلمال 
وهوليس بفائدة» لان القرض لم يجر نفعاً وانما النفع حصل بتنازل البنك عن 


لوقه 2 أي تكون اأزيادة هذا لها مقاب لوهوتنازل الينك عن <4ه المشروع غير حق 


ب غ١الاس‏ 


المطالبة وهو تنازله عن مطالبة المدين بالوفاء في خصوص المكان الذي وقع 
الدين فيه . 

هذا ولكن صاحب الحدائق ( قده ) ناقش في وجود <ق |-لدائن بأن لا 
يستلم الافي باد القرض فقال « لم أقف بعدالتتبع والفحص علىدليل لما ذكروه 
هنا ايضاء من أن اطلاق القرض منزل علىقبفه في بلده» وأنه لاجل ذلك ليس 
للمقرض المطالبة في غيره » ولا يجب عليه القبض ايضاً لوبذله المقترض له في 
غيره» بل ربما دل ظاهر بعض الاخبار على خلاف ذالكء مثل مارواه في الموثق 
عن سماعة' عن أبيعبدالله عليه السلام قالسألته عنر جل ليعليه مال فغاب عني 
زماناٌ فر أيته يطوف حول الكعية فأتقاضاه؟ قال (ع) لاتسامعليه ولا تروعه حتى 
يخر ج من الحرم ) فان ترك الاستفصال يفيد ع.وم المقال كما ذكروه في غير 
المقام ©( . 

ولكن تقول في مناقشة صاحب الحدائق (قده ) ان المال اذا كان يختلف 
من مكان الى آخر فتعيين البلد لازم حتى لا يحصل الغرر في المعاملة » ومقامنا 
من هذا القبيل اذأنالثمن يختاف من دولة الى آأخر ى» فالتومان فيايران تختلف 
قيمته عن التومان في سوريا وكذلك بقية انوا عالنقد اوالمتا ع» فحينثذ اذا عين 
مكان للقبض ولو بالاطلاق كطهر ان فلايجب على الدائن أن يستام دينه في غيرها 
ولا يجب عليه أن يستام قيمة دينه في غيرها ايضاً لعدم اجب-اره على قبول نفس 
الدين» وعلى هذا يثبت حق للداثن في استلام الدين في مكانه» وحينئذ يتمكن 
أن يتنازل عن هذا الحق في قبال شىء من المال » فلا وجه لما ذكره صساحب 
الحدائق. على أن الرواية ليست دايلاله؛ حيث ان الامام (ع)قاللاتسلم عليه ولا 


. ١١ هص/»١« الوسائل/ ج١/ ياب 55 من ابواب الدين/ حديث‎ )١ 
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تروعه » وهي غير دالة على اجبار المدين بدفع الدين في غير محله » اذ يمكن 
للدائن أن يتقاضى الدين من المدين فيوافق المدين على دفعه في محله فيأخذ 
الدائن رهناً او ضامناً منه . 


والى هنا تم الكلام عن الربا القرضي عند الا مامية . 


الفصل الثالت 

ونستعرض فيهذا الفصل ما ادعي انه خارج عنالرباحكماً للادلة الخاصة 
على ذلك مع مناقشة مايقبل المناقشة » كما اننا نتعرض الى ما ادعي أنه خارج 
عن الرباموضوعأفي ربا المعاوضة وفيربا القرض مع المناقشه لمايقبل المناقشة» 
وبعد ذلك نتعرض الى أهم الاشكالات على الحيلالشرعية التي تخرج المعاملة 
عن كونها ربوية 2 المناقشة . 


الخروج عن الربا حكماً : 


لقد ادعى بعض العلماءان بعض المعاملات وان ثبت بها الربا موضوعاً الا 
أن الحكم لايشملهاعلى نحو التخصيص فتكون خارجة حكماً» واستدلوا على 
ذلك بالروادات الواردة في المقام ؛ والموارد هي : 

ُ- لاريا بين الوالد وولده» وبين السيد وعيده » فيجوز لكل واحى منهما 
أخذالفض لمن الاخرء ويذكر في دليله روايةعمر بن جميع ' عن أبيعبدالله(ع) 
قال : قال امير المؤمنين ( ع ) ليس بين الرجل وولده ريا » وليس بين السيد 


. /(وص”85*‎ ١ الوسائل ج ؟١١/ باب لاهن ابواب الربا حديث‎ )١ 
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وعبده ربا ». ورواية زرارة 'عن أبي جعفر عليه السلام قال :« ليس بين الرجل 
وولده وبينه وبين عيده . . . ربا » . 

ودحن اذ تفرق بدن الفسالتين ) مسألة السيدك وعيدذه ( و ) مسأ لة الوالد 
وولده ) حيث اننا نقبل عدم الربا بين السيد وعبده حتى لو لم يب وجد دليل 
صحيح ان قلنا أن العبد لايملك » حيث ان السيد يكون قد أجسرى الربا مع 
سه فلم تحصل معاملة ربودة بين شخصين في الخاررج وهدا لابأس به . واما اذا 
قلنا بأنالعبد يملك كماهو الصحيح لانالحديث يقوله العبد وما يملك لمولاه» 
وهو دليل على ملكية العبد للمال » فهذا نحتاج الى عدم ثُبوت الربا بينهما الى 
دليل 0 . 

وأما مسألة ) الوالدوولده ) فلا يوجد تصور عدم ملكية الول د ؛ فيلا نقيل 
6 ثبوت الريا بينهما الا اذا دل عليه دليل 4 - وحينئدك نقول ان الروايتين 
المتقدمتين لمتثبتا دليلا على المدعى حيث أن الاولى ساقطة سنداً بوجود عمرو 
ابن جميع ومعاذين ثابت الذي لميوثق» ولا يفيد التوثيق لهما لرواية ابن أبي 
عمير عنهما كما قيل » لان ايبن أبي عمير ليس لابيروى الاعن ثقه كما زعمواء 
اذ ان هذا الكلام منشأه هو العيارة القائلة و أجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصح عن جماعة منهم ابن أَبي عمير » وهذا لا نفهم منه الا تصحيح نفس ابن 
أبي عمير » اما الذي يأتي بعده في السند فلا بد من ملاحظة حاله مستقلا ' . 

وأما عمرو بن جميع فمد قال عنه العامة بأنه كذاب وضعيف ٠‏ اها الشيخ 
والنجاشي فقدقالاعنه أنه (ضعيف في الحديث) وهولا يدل على اتهامه بالكدب 

١)الوسائل‏ ج /١١‏ باب /ا من ابواب الربا حديث “رص 59 . 


؟) نعم فهم الشيخ الطوسى من هذه العبارة ان ابن أبى عمير لاينقل الاءق ثقةوهو 
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ولكن عدم اتهامه بالكذب لايفيد في توثيقه» اذ يبقى عمرو بن جميع بلاتوثيق 
وكدلك معاذين ثابت . 

واما الرواية ااثانية : في سندها « باسين الضردر » وهو لم تثيت وثاقته ) 
ولم يرد في احد التوثيقات العامة » فلا يمكن أن يكون دليلا ' » بالاضافة الى 
أن حريزلم يوثق أيضاً . وما قيل من أنه صاحب كتاب وأصل لايفيد في توثيقه . 

ثم انه على فرض العمل بهاتين الروايتين فلا بد من تخصيص الجواز بين 
« الرجل و ولده »كما ذكرت الرواية » ولا يمكن التعدي الى الام مع ولدها 
وقوفاً فيما خالف القاعدة على «ورد النص التعيدي . نعم نقول بعدم الربا بين 
الرجل وولده سواء كان ذكراً أم انثى » لان الوا-د اغة لهما فيشمل ابن الابن 
وبنتالابن وابن وبنتالبنت » كمالا داعي لآ ختصاص الولد بالنسبي للاطلاق 
في الرواية الا اذا ثبت انصراف الولد فيذلك الزمان الى الناشيء من التكاح» 
اماولد الزنا فهو اليس بولد شرعاً فيقع الربا بينهما . 

ولكن نقول: في خصوص أخذ الربا من العبد توجد رواية صحيحة وهي 
رواية علي بن جعفر اذ سأل أنحاه موسى بن جعفر (ع ) عن رجل أعطى عبده 
عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال لابأس ١‏ 


وهده الروادة درويها الصدوق سمه ال علي بن جعدهر والسئد_د صحيح . 


)١‏ ذكرصاحب الجواهر (قده) ان هذه الرواية صحيحة » ولعله يرى وثاقة ياسين 
الضرير انل محمد بن عيسى عنه » وهو كان يطرد من ينقل عن الضعفاء فنقله من يا سين 
الضرير دليل توثيقه له . ولكن: قول ان محمد بن عيسى الذى هومن دؤساء قم لايرضى 
بأن يكون الرجل ديدنه هوالنقل عن الضعفاء وهذا لاينافى أن يروى هوعن ١اضعيف‏ فى 
بعض الاحيا نكما فى هذه الرواية . 


') الوسائل ج؟١/‏ باب 7 من ابواب الربا حديث ٠ه‏ صا" . 
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ب -ليس بين الرجلوأهله ربا أوبين المرأة وزوجهارباء حدب أختلاف 
الحديثين » فيجوز لكل منهما أخذ الفضل من الاخر » ودليلهم هو ما تقدم من 
رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) اذ قال فيها «ليسبين الرجل وو أده وبينه وبين 
عبده ولا بين اهله ربا .. . » ورواية محمد بن علي بن الحسين قال : قال 
الصادق ( ع ) « .. . ولا بين المرأة وبين زوجها ربا » ' . 

ولكن نقول : اما الرواية الثانية فهي مرسلة» واما الاولى فقدقلنا ان سندها 
غير تام »ولو كانالسند اما فالحكم يقتصر على الزوجة الدائمة والمتمتع بها 
اذا اتخذت أهلا » لان الجمع بين الروايتين يقتضي اعتباركل منهما . 

ح - ليس بين المسلم والكافر الحربي ربا اذاأخذ المسلم الفضل» ودليلهم 
هورواية عمرو بن جميع المتقدمة عن أبي عد الله (ع) قال«قال رسول اللهر(ص) 
ليس بيئنا وبين اهل حرينا ربا » تأخذ منهم الف درهم يدرهم ونأخذ منهم ولا 
نعطيهم » . وهذه الرواية تقدم عدم تمام سندها . 

ولكن يمك نأن يقالأيضاً: أن الحكم على القاعدة ما دامواكفاراً محاربين؛ 
حيث أن أمو الهم مباحة و كذلك دمهم فيجوز الاخذ منهم بكل بصورة . 

وهناك رواية اخرى تقدم سندها غير المعتبر وهي رواد ة زرارة عن أبي 
جعدر (ع) وفيها « قلت :فالمشر كون بيني وبينهم ريا ؟ قال : نعم. قأت :فانهم 
مماليك فقال انك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك . انت وغيرك فيهم سواء 
فالدي بينك وبينهم ليسمن ذلكلان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك » وهدذه 
تمنع من أخذ الربا من المشر كين » 

وطر يقة الجمع بينه-) وبين الحكم الذي على القاعدة هو <مل الرواية 
الثانية على المشرك الذمي ان لمنسقطها لعدم حجيتهاء وحينئذ يكون الحكم في 
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الذمي على الماعدة هن أن دمه وماله محفوظ 2 ٠‏ ولعل الظاهر دمن الرواية 
هو الدمي للمتعيير بأننا تملكه مع غير نا بتغربب أنا نملك ما ذي ذمتهم ممع غيرنا 
وهي الجزية فانها ملك للمسلمين . 

ثم ان هناك رواية ثالثة تقول لا ربا بين المسام والذمى وهى رواية محمد 
ابن علي دن الحسين ' قال : قال الصادف ( حّ 0 ليبس بون المسلم وبدءن الدمي 
ربا 6. وهذه تكون معارضة للروايةالدانية التي تثيت الربا بينهماء ولكن طرلقة 
الجمع(انلم نسهطها لارسا لها) هي بحمل الما لد على الذمي الدي خر جمن شراط 
الذمة» فتكون موافقة للقواعد المتقدمة » اذ يكون بخروجه عن شرائط الذمه 
محارباً. اذذلادليل صحيح في المقاميمكن أن يستند اليه في الخروج الحكمي 
عن الربا في كل ما تقدم ( عدا السيد وعبده ) نعم ان ثبت ما قلناه في المسلم 
والحربي اذا أخذ المسلمالفضل من كونه على القاعدة فهوء والا فلا . ولايفيدنا 
الاجماع المدعى في المقام لانه مدر كي او نحتمل أنه مدر كي . 

وقد ذكر الا ردبيلي ( قده ) ضعف الاخبار » وعدم بوت الاجماع؛ وعن 
ابنالجنيد خص في الوالد والو لد بما اذا أخد الوالد الفضل مععدم الوارث 
للولد وعدم كونه مديوناً 5 

وربما دؤيد ما ذهينا اأيه هو أن الاية « لا تظلمون ولا تظ-لمون » آبية عن 
التخصيصعءفلا يمكن أن يقالا نكل ظلم محرم الا هذا الظلم الذي بين الوالد 
وولدهء أوبين اأزوج وزوحده فلا بأس يه ولهدا عرفنا أنه لاظام حين اد السيد 
من العبداو أخذالعيدمن السيد فيمالوقلنا أن العبدلايملك, أمالوقانا بملكيته فنحتاج 
الى دليل على عدم الريا بيئه وبين سيده ) والدليل هو الصحيحدة المتقدمة » وقد 


أجابت اأرواية الصحيحة عناباء التخصيص فقالت « لاربا » اي لأظلم في هذه 
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الصورة ؛ لاأنه ظلم سائغ» وبهذا يكون نل السيد من عيده أو الفكنين ليس فيه 
موضوع الربا اذا نظرنا الى الحديث القائل « العيد وما يملك لمولاه » . 

وأما الاخذ من المحارب فهو أيضاً ليس بظلم باعتبار الحسرب التي بيننا 
وبمئه حيث أن دمه وماله ليس محتر م حتى يكون الاخذ منه ظلماً . 

نعم ذكر الامام الخوئى حفظه الله تعالى جواز «أخذ الربا من الكافر الحربي 
بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ ) ' » فكأنه يفرق بين الحكم الوضعى 
والتكليفي ذال بجواز أخذ الريا وضعاً بعد تمامية المعاملة » اما نفس المعاملة 
الربوية مع الكافر الحربي فهي محرمة لانه تمسك باطلاق « وحرم الربا » . 

ولكن الصحيح أن حرم الربا غير شامل لل<ر بي لان الحرمة انما تكون 
لمن كان لماله حرمة ولا يجوز التصرف فيه » اما من كان مهدور الدم ولا حرمة 
لماله فلا تشماه « حرم الريا » . 

نعم يبقى ادعاءااشهرة التي تكون جابرة لضعف الروايات:ولابأس بالتعرض 
للشهرة الجابرة فنقول : هل تكون الشهرة الفتوائية جابرة ؟ 

والجواب: انهم ذكروا أنالمشهور ذهب الى( عدمالربا بين الوالد وولده 
وبين السيد وعبده وبين الزوج وزوجته وبين المسلم والحربى اذا أخذ المسام 
الفضل » خلال عشرة قرون الى زمان المحقق الأردبيالى » وه-_ده الشهرة 
تكون جابرة لضعف الروايات علىاساس حساب الا<تمالات وتوضيح ذلك : 

ان جير الشهرة لضعف الرواية هذا يعتمد على طريق عقلائى وهو يتوقف 
على مقدمتين : الاولى : أن العلماء كالنجاشي والشيخ مثلا يذكرون أن لديهم 
اسانيد وطرق متعدده لارباب الكتب والاصول » ولكن اع-دم تطويل الكتاب 


. 7١م مسألة‎ 51/١٠ منهاج الصا لحين‎ )١ 


- 75١ 


ذكر سئد واد ' اما بقية الطرق فيذكرها الشيخ في فهرسته او يول البعض 
انها موجودة في بقية فهارس العلماء. ومن هده ا لمقدمة نستنج أن العاماء لهم أسانيد 
متعدده ويد كرون دج ك] واحداآً لاعلى طريق الحصر 1 وممأ يدل على ذلك مل" 
أن كتاب التهذيب دروى فيه رواية واحدة بأسانيد متعددة ( كسند القميين وسزد 

الدانية: اذا كان [آخخر السزد من الموثوقين وهن أرياب الكت بالمشهورة وقد 
أفتى على وذقّه المشهورالدي هو على طوائف (القميود» البغداديون» البصريون» 
الكوفيون ( فهدا دكشف عن وجود اسانيك ممعدودهة لآرباب الكتب وان لم بد كدر 
الاسند واحد ضعيف . أما لو كان آخر السند المتصل بالامام (ع) محل خدشة 
ولم يكن مشهوراً ؛ فهذا يوجب الخدشة فى الرواية حتى لوعملبها المشهور . 

وبهاتين المقدمتين ص بح عند نأ اطوئيان بصددةالحديث" من عمل المشهور 
به . لكن نقول : اولا: علىفرضصحة هاتين المقدمتين فلا زستنتج صحة رواية 
<راز » لاننا قانا انه لم يوثق ولايفيد كو نه صاحب كتاب في ذو ديقه : وثانياً ان 
عمل المشهور قد يكشف عن وجود أسانيد متعددة الا أن هذا لا يثبت أن هذه 
الاسانيد صحح.ءدة ومعديرة اذلعل عمل هو لاء يكون 5-7 من رأيهم فين اتعمل 
بالرواية ما لم يكن خدشة فى اارواة وهو لا يفيدنا في اعتبار الرواية . 

وبعدارة أخرى : اذا كان المدار على موضوع دليل الاعد.ار هو حير المقة 
مطلقاً او خبر الثقة المفيد للوثوق النوعي » فحينئذ نقول : ان عمل المشهور 

١)ذكر‏ النجاشى فى مقدمته فال ( وذكرت لكل رجل طريقاً واحداً حتى لا يكثر 
الطرف فيخرج عن الغرض) . 

؟) ذهب الى هذا الرأى السيد السيستانى فى محاضراته فىالر با مخطوط بقلم هاشم 
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بالرواية اذا كان مستلد هم هو هما فححيزكل يكون عملهم جابراً لأروادة الضعيفة) 
و لكن اذا كان عملهم له #سمئد هم الدي بختاف عن مستند نا فى حعدية الخبر فهو 
لايجبر اأرواية الضءيفة : 

وهنا نمو ل: ان عمل الشييخ الطو سى باآر واية مثلادةتاف معيار عن عمانا 
والدليل هو : لقد ذكر الشيخ الطوسيفي مقدمة كتاب الاستبصار فقال « واعلم 
فضرب منه وجب العام ايضاً ؛ وهوكل خبر تَمَتَرن اليه قرينة توجب العلم... 
والقرائناشياءكثيرة منها أن تكون مطابقة لادلة العقل ومقتضاه» ومنها أن تكون 
مطابقة لظاهر الر آن » امالظاهره أوعمومه أو دليل خطابه اوفحواد, فكل هده 
المرائن توج سالعلم وتخر ججالخبر عن حيز الأحادوتدخله في باب الدعلوم 1 فاذأ 
عمل الشييخ بخير ضعيف فيكون مستنده هو 5000 الامور فيسقط عماه عن 
الحجية لنا اذا كنا لم نقبل المستند . 

وكذلك ينقل العلماء في كتبهم أمثال السيد ابن طاووس في مقدءة ' فلاح 
السائل فيقول : « وربما يكون عذري أيضاً فيما أرويه عن بعض من يطعن عليه 
أنني أجد من أعتمد عليه من ثمات أصحابنا الدين استدت اليهم عنه أو اليه 
عنهم قدروواذلك عزه ولميستةنوانلك اأرواية ولاطعنوا عليهاولاتر كوا روااتهاء 
فأفبلها منهم واجوز أن يكون « قدعرفوا صحة الرواية المذكورةبطريقة اخرى 
محققه مشكورة » » اورووا عمل الطائفة عليها فاعتمدوا عليها اويكون الراوي 
المطعون على عقيدته ثقة في حديثه وأمانته فقد يكون في الكفار من هو ثقَة في 
نقل مايحكيه من الاخبار كما اعتمدعلماء اهل الاسلامعلى أخبار أطباء أهل الذمة 
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في اخبارهم بما يصلح لشفاء الاسقام » . 

وهذا الكلام واضح أنه لا يجعل الرواية معتبرة . وكذلك ذكر في الوافي 
ما نصه «بل كان المتعارف بينهم اطلاق الصحيح على كل حديث اعتضسد بما 
يقتضي الاعتماد عليه واقترن بم.ا يوجب الوثوق به والركون اليه كوجوده 
في كثيرمن الاصول الاربعمائة وتكرره في اصل أو أصلين منهاً فصاعداً يطرق 
متتافة» ١‏ . اذن من هده النصوص وغيرها يفهم أن اعتماد القدمساء على الخبر 
الضعيف آم يكن لاجلالواقة فيالراوي حتى نستفيد من عملهم التوثي قالعملي 
وعلى هذا فلا تكون الشهرة جابرة للخبر الضعيف . 

ثم اذا تنزل التائل بالجبر للرواية الضعيفة وادعى أن عمل المشهور لدقيمة 
من ناحية كشفه عن قرينة محتفة بالخبر اوجبت الوئوق بالصدورء فانهذالايجبر 
الرواية الضعيفة . مع أن الميزان هو كما تقدم . خبر الثقة مطلقاً اوخبر الثقَة 
المفيد الوثوق النوعي . وثانياً أن القرينة التي تكون عند القدماء قد لا تكون 
قرينة عندنا » فلا يثبت أن عمل المشهور الفتوائي جابر للرواية الضعيفة . 

د لاربافي القسمهء فيجو زلكلمن الطرفين أذ الزائد من الجنس الربوي. 
ونحن اذا قلنا أن القسمة عبارة عن تمييز الحق من غيره أوتمييز أحدالحقين : 
فهي ليست بيعاً ولامعاوضة » وحيائد يصح فيها اخد الزيادة في أحد الجانبين » 
ولكن على هذا لاوجه لادخالها فى الخرو ج عن الربا حكماً باعتبارعدم دخو لها 
في تحديدات الربا فهي خحارجة عن اأربا موضوعاً . 

وبعبارة أوضح نقول :ان المال الذي بيننا مشتر كا على سبيل الاشاعة اذا 


أرونا تقسيمه » فهل يكو ن تقسيم المال الخارجي عبارة عدن بيع اومعاملة بين 
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المالين المشتر كين كما ذهب اليه العامة » وعليه فانكانت القسمة افرازية ( أي 
القسمة يحسب السهام والقيمة) فلابأس بها ولكن يشترط فيها شراط البيع أو 
المعاملة ولكن اذاكانت القسمة تعديلية ( أي القسمة بحسب القيمة فقط )كأن 
يكون مناً من الحنطة الجيدة بمنين من الرديئة مع لحاظ تساوي القيمة بينهما , 
فهنا يحصل محذور الرباء اويكون تقسيم المال عيارة عن قول الامامية من أن 
القسمة هي عبارة عن تمييز الحق من غيره » لان الحصة المملوكة للاول ليس 
هي حصة خارجية» وكذاك الثاني » وانما المالك الاول يملك نصفاًكلياً قابلا 


للانطباق على كل قسممن القسمين با لقسمة» والقسمة هيعبارة عن تطبيق ذلك الكلي 
على الخارج المعين برضاهما أوبالقرعة في صورة التذازع » ولهذا فحتى اذا 
كانت القسمة تعدياية فلا يحصل محدور الربا . 

ه الرياالحلال » وقد اطلق عليه اسم (ربا العطية) وهوما تقدء من الهبة أو 
الهدية يراد بها عوض أفضل منهاء من دون شرط اواازام. وهذا جائز بلااشكال 
لعدم دخو له فيالربا موضوعاً » ويؤيده ماوردءن جعفربن غياث عن أبيعبدالله 
عليه السلام قال :«ااربا رباءآن :أحدهما رباحلال والاخرحرام؛ فأماالحلال فهو 
أن يقر ض الرجل قرضاً طمعاً أن بزيده ويعوضه بأكثر مماأخذه بلاشرط بينهماء 
ذن أعطاه اكثرمما أخذه بلاشرط بينهما فهومياحله وليس له عند الله ثواب فيما 
أقرضه » وهو قوله عزوجل : « فلايربوا عندالله » وأما اأربا الحرام فهو الرجل 
يقرض قرضاً ويشترط أن يرد اكثر مما أخذ فهذا هوالحرام) ' . 

وهناك روايات ضعيفةا لسند تقول «اك ربح المؤمن على المؤمن ربا» وفي 


دعضها اضافة « الاأن بشدري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت دوم ك أو يشتريه 


)١‏ الوسائل ج /١١‏ باب ١8‏ من ابواب الربا حديث /١‏ ص»ه: والرواية ضعيفة 
لجها لة جعفر . 


ةا 


للتجارة فار بحو عليهم وارفقوابهم»» وفي بعضها عن ابن عبدالله (ع) حي ثسثل 
عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ماهو ؟ فقال «ذاك اذا 
ظهر ال<قوقام قائمنا أهل البيت » فأما اليوم فلابأس بأن تبيع من الاخ المؤمن 
وتربح عليه » ' . 

فأما الرواية الاواى فقَد يقال : بأن الربح الذي يربحه التاجر في معاملاته 
متى ماكان اكثر مما بذله من العمل في سبيل ايج-اد المتاع وتحصيله فهو مال 
مجاني باانظر الحقيقي فيكون ربا . ولكن الرواية الثانية تمنع منزيارة الربح 
في صورة معينة » فتقيد اإرواية الاولى » وامسا الرواية ااثالئة فهي ترجىء هذا 
الحكم الى ظهورالقائم من آل محمد( ع)وظهور الحكومة الاسلاميةالعامة التي 
يخضع لها الناس برمتهم » اما في الحال الحاضر فهي تجوزاأربح على المؤمن. 

ومع غض اانظر عن كل ذلك ( المناقشة من الناحيه السندية والدلالية ) 
فنقول : ان هذه الروايات تحمل على الربا الحلال» لان الحكم بجواز الربح 
في الشريعة الاسلامية من المسامات الضروريات . 

ثم ان فكرة رفض الربح مطاقاً » والاخد بقيمة مابذله الانسان من جهد 
وعمل في الحاجة » لها سوايق تأريخية تشيراليها الروايات » فليس منالصحيح 
ادعاء ان هذه الفكرة قد اكتشفت من بعض الفئات المتأخره ' » على رغم أن 
هذه الفكرة هي ليست بصحيحة كما ذكرنا ذلك في التعرض لرأي مار كس في 
الريا . 

ول بيع العرايا : وذكر بأن بيع العرايا يكون استثناء] حكمياً من حرمة 


الربا » وقدورد جوازبيع العرايا وحرمة المزاينة » وهذا مما لااشكال فيه » ولكن 


١)الوسائل‏ ج ١١‏ باب ٠١‏ همنابواب آداب التجارة ص 7596_٠١98‏ , 
؟) ويتفاظخرون بل لك بأن | كتشافهم هذا هواهم من ا كتشاف الذرة . 


الات 


وق الاختلاف بين العلماء في معذى المزاينة وفي معنى العرية» وخلاصة مافهمناه 
من التنصوص التي وردت في بيع ثمرة النخل على الشجر بتمرمنه او هن غيره 
وما ورد في العرية هو كمايلي : 

١‏ - يجوز بيع ثمرة النخل أوغيرها على الشجر » بالتمر منغيرها » سواء 
بسواء اومتفاضلا اذاكان الثمر الذي على النخل يباع بالمشاهدة كما اذاكان قبل 
نضوجه » وذلك لعدم تحةق موضوع الربا الذي منشروط موضوءه أن يكون 
العوضان ممايكال أويوزن . أما اذا بيع الثمر الذي على النخل خرصاً (تقديراً) 
بالتمر » فهنا يشترط المساواة والا فهو ربا لوجود شرط موضوع الريا وهو 
الكيل أوالوزن . 

وكل هدا مستفاد من القواعد العامة التي تقدمت من حليةالبيع وحرمة الريا 
بالاضافة الى وجود روايات تجوزذلكء منها موثق أبي الصباح الكناني' قال: 
سمعت أباعبد الله عليه اسلاميقول «ان رجلا كانله على رجل خمسة عشر وسقاً من 
تمروكان له نخل فقالله : خذ ما فينخلي بتمرك» فأبى أن يقبل» فأتى النبي (ص) 
فال : يارسول الله لفلان علي خمسة عشر وسقاً من تمر فكلمه يأخذ مافي نخلي 
بتمره » فبعث النبي (ص) اليه فمَال: يافلان حدما في نخله بتمرك. فقَال: يارسول 
اله لايفي وأبى أن يفعل فال رسول الله (ص) لصاحب النخل اجذذ نخلك » 
فجذه له فكاله فكان خمسة عشروسقاً » فأخبرني بعض اصحابنا عن ابن رياط ولا 
أعلم الآ أني قل سمعتة من أن أبا عبدالله زع( قال : « ان ربيعة الرأي لما بلغه 
هذا عنالني (ص) قال هذا ربا »قلت أشهد بالله انه لمن الكاذبين قال: صدقت». 

والاستشهاد بالرواية في جملة قول اانبي ( ص ) « يافلان خذما في نخله 


بتمرك » » وهي تدل على الجواز كما ان القاعدة كذالك :لان اأثمر الذي على 


١)الوسائل‏ ج ١‏ باب > هن ابواب بيع الثمار حديث «/ ص١١‏ . 
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النخل يباع بالمشاهدة فلايتحةقى موضوع الربا . 

وقد يقال : بأن الرواية لاصراحة فيها بالبييع » بل هو وفاء اورضاء بالابراء 
اوبالهية . 

ولكن نقول : أن صحيح الحلبي ' يدل على ماقلناه « قال أبوعبدالله عليه 
السلام فيرجل قال لاخر بعني تمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو 
أقل أو أكثر يسمي ماشاء فباعه ؟ فال :لابأس به » . 

ويؤيده مسا ورد في الحنذطة في صحيحة الحسن بن على ' قال : سألت 
أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كر 
على أن يعطيه من الارض . فقَال : حرام فقات : جعلت فداك فاني اشتري من 
الارض بكي ل معلوم وحنطة من غيرها قال :لابأس بذلك » فكذلكالحال في بيع 
الثمر الذي على النخل . 

؟ ‏ لايجوز بيع ثُمرة النخل بتمرمنه وهواامسمى ب ( المزابنة ) وامابيع 
ثمرة النخل بتمرمن غيره- ا فهو جائز كما تقدم » وعلى هذا فلاوجه للقول بأن 
معنى المزابئة هو بيع الثمرة على النخلة بالتمر واو من غيرها كما في المسالك 
واللمعة ' . 

وقد ذكر صاحب الجواهر ( قده » بأن الاظهر في معنى المزابنة هو بيع 
الثمرة في النخل بالتمرولو كان موضوعءاً على الارض» وحينئذ يكون المجموع 
هو المحرم من بيع الثمرة على النخلة بتمر على الارض أو بيع الثمرة على 
النخلة بتمرمنها »وقال صاحب الجواهر «قدهىانهدا هو المشهوربين المتقدمين 
والمتأخرين نقلا وتحصيلا » وذكر اداة لذلك تدل بالاطلاق منها : صحيح 
١)الوسائل‏ ج م١‏ باب 5 هن ابواب بيع الثمار حديث .١‏ 


؟')الوسائل ج ١١‏ باب ١5‏ من ابواب بيع الثمار حديث ١“/ص"؟٠.‏ 
م) اللمعة الدمشقية 57/5 . 
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عيد الرحمن بن أي عيد الله ء ن أبن عبد الله عليه السلام قال « نهسى رسول 
الله( ص )عن المحاقلةوالمزابنة. قلت : وماهو؟ قال : أن يشتري حمل النخل 
بالتمر والزرع بالحنطة 6'. 

ولكن لنا أن نقول : أن الادلةالعامة التي تقدمت مم عصحيح الحلبي المجوز 
لبييع ثمرة النخل بتمر من غيره-ا تخصص الاطلاق في صحيح عبد الرحمن 
ابن أبي عبد الله » فتختص المزابنة ببيسع الثمر على النخل بتمر منه . 

ثم ان حرمة بيعثمرة النخل بتمرمنه ايضاً على القاعدةالتي تستفاد منادلة 
البيع التي ظاهرها اختلاف الثمن والمثمن . ولانرى حاجة للتنبيه على أن عدم 
الجواز هذاليس مرتبطأ بباب الربا » وانما هومن باب عدم جواز اتحاد الثمن 
والمثمن . بالاضافة الى أن ماعلى الشجرة منالثمر قبلنضوجه ليس مكيلا أو 
موزوناً »وانمايبا عبالمشاهدة فلايدخل فيه الرباء» فلاوجه لما ذكر فيالمسالك 
من أنه « ربالعدم اتفاق التساوي : وان اتفق فان العلم بالتساوي هوالشرط » 
فانه باطل »وان فسرنا المزابئه كما ذ كر« من بيع دمر اانخل بتمرولومن غيرها » 
فان ماكان علىالشجرة اذا باعه خرصاً (تقديراً) بتمر من غيرهاء فالعلم بالتساوي 
هنا موجود من باب الخرص »ء فلا يصدق عليه الربا في هذه الصورة الامنباب 
أنه ينقص اذا جف » ونحن قد تقدم مناكراهية ذلك جمعاً بين الروايات . 

وأما اذا بيعماعلى الشجرة بالمشاهدة فلايصدق الربا اصلا لعدم التقدير 
فيه بالكيل او الوزن . وقد يتمسك ببطلان المزابنه اضافة الى النهي بماورد في 
بعض الروايات من أنه موجب للمخاصمة مثلا . 

م يجوز ببع العرية . وهذا استشاء من المزابنة » والعرية هي عبارة عن 
جواز بيع الثمر الذي على النخلة بتمر منها » فيكون هنا اتحاد الثمن والمئن 


)١‏ الوسائل ح ١"‏ باب ١‏ منابواب بيع الثمار حديث ١/ص‏ 56 «اللفوالنشر 
فى الرواية مشوش» . 
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وهو لا يجوز الافي العرية لورود النص فيه » ففي موثقة السكوني ' عن أبي 
عبدالله عليه السلام قال : « رخص رسول الله ( ص ( في العر ايا ب أن تنشتر ي 
بخرصها تمراً » وقال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون لارجل في دار 
رجل آخر . فيجوز أن يبيعها بخرصها تمراً » ولا يجوز ذلك في غيره» . 

وعلى هذا يكون فائده العرية هو أن مالكها لايتحمل مشقة جذالتمر ووزنه 
وانما الذي يتحمل ذلك هن اشتراه بخرصه تمراً » وهذا يناسب مساذكر فى 
تفسير العرية » بأنها « نخلة تكون ارجل وسط نخل كثير لرجل آخر 5 
صاحب النخل الكثير يدخول صاحب النخلة الواحدة » فرخص له أن يشتري 
ثمرة نخله بتمر » . وأما من فسر المزابنة ببيسع الثمر على النخل بتمر ولومن 
غيرهأ » فحينئذ تكون العرية عنده استثناءاً من أحد معنيي المزابنة . 

هذا ولكن لونظرنا الى تفسير العرية منقبل الاقوام كما في الشسرائر' فقال 
قوم « العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائطه اذاباع ثمرته ولا يدخلها في 
البيبع »ولكنه يبقيها لنفسه » فتلكالثنيا لاتخرص عليه لانه قدعفي لهمعمايا كلون 
وسميت عرايالانها أعريت منأن تباع أو تخرص في الصدقة» فرخص النبي(ص) 
لاهل الحاجة والمسكنة الذين لاورق لهم ولاذهب وهم يقدرون على التمر أن 
يبتاعو ابتمرهم من أثمار هذه العرايا بخرصها » فعل ذلك بهم رفقاً بأهل الحاجة 
الذين لايقدرون على الرطبة ولم يرخص لهم أن يبتاعوامنه مايكون للتجارة 
والذ<ائر » . 

وقال آخرون : « شكى رجل الى رسول الله ( ص ) انهم محتاجون الى 
الرطب يأتي ولايكون بأيديهم مايبتاعو نبه فيأ كلون مع الناس » وعندهم التمر 


6 الوسائل ح ١"‏ باب ١5‏ هن ابواب بيع الثمار حديث ١/صه؟‏ . 
؟)الجواهر 56:4/ا١٠‏ 3. 
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فرخ ص(ص) لهم أن يبتاعوا لهم العرادا بخرصها من التمر الذي في أيديهم ) . 
وة-ال آخرون : « الاعراء أن يهب لهم ثمرة نخلةاونخلتين اونخلات ؛ ومئ-ه 
الحديث أنه رخ ص (ص) في بيع العرايا بخرصها تمراً »وذلك أن يمنح الرجل 
النخلة فيبيع ثمرها بالتمر وهذا لايجوز في غير العرايا » . 

وقالالهروي صاحبالغريبين :العرايا « هي أن منلانخل له من ذوي اللحمة 
والحاجة ويفضل له من قوته التمر ويدرك الرطب ولانقد بيده يشتري الرطب 
لعياله ولايحتل له ؛فيجيء الى صاحب النخلفيقول : بعنى ثمرة نخلة اونخلتين 
بخرصها من التمر » فيعطيه ذلك الفضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب 
من ارطابها مع الناس » فرخص النبي (ص) من جملة ماحرم من المزابنة » . 

فعلى هذه التفاسير ينبغي لنا أن نرجع الى الادلة لنفسرها تفسيراً يتلائم 
معها فنةول : 

١‏ -- ان جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بتمر من غيرها تقديراً بشرط 
المماثلة » واما ان لم تحصل المماثلة فهو ربا . وأما اذا كان الثمر الذي على 
النخل يباع بالمشاهدة فيجوز بيعه بالتمر منغيرها سواء كان متفاضلا اومتساوياً 
وذلك لعدم تحةق موضوع الربا وهو الكيل او الوزن » وتدل على ذلك 
صحيحة الحلبي المتقدمة التي يمكن أن تكون ظاهرة في شراء الثمرة على 
النخلة بالمشاهدة لابالتقدير . 

؟ - لادجوز بيع ثمرة النخل بالثمر »وهو المسمى بالمزاينة » والدليل 
هو الروايات التيمنها صحيح عبدا أرحمن المتقدم الذي حرم المزابنة وفسرها 
ب (شراء حمل النخل بالتمر ) وحينقد نتأخذ باطلاقها في عدم جواز بيع ثمرة 
الئخل بالتمر سواءكان منها اومن غيرها »واكن نقيدها بكونالشراء للثمرة على 
النخل تقديرا لا بالمشاهدة » وحينئفذ تكون الحرمة من باب عدم التساوي غالبا 
فيحصل الربا . 
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عت وعلى ودا فروايات جواز يديع العراد-ا تكون امتشناءا كما من 
الرب-ا » حيتت جور 2 ثمرة النخل دمر من غيره_اأ تقديراً ل ولسوحصل 
الاختللانف وعدم التساوي >ن أجل أن يأكل الناس رطياً ويعطون التمر ..وام.أ 
اع #مرة النخلبشرط أن يكون دور مزه فهو لايجو زلا تحاد الثمن والمثمن 4 
وامااذا لم يشترط أن يكون بتمر منها » وانما اشترى ثمرة النخل بتمر ثم بعد 
ذلك اعطاه منهافهو لابأس به حيث يكونالتمر الذي هو الثمن ف ىالذمة وحصل 
الوفاء بما في النخلة . 

وعلى كل حال فهل ان مسلكان ممختلفان في العرية باختلاف تفسي رهسأ 1 
ومناسبةادرجها في مستثنيات الرباحكماً هو التفسير الثاني لها »واصبحت المزايئة 
المحرمة لها معنيان : 

5 بيع ثمرة النخل بتمرمنها‎ - ١ 

* ل بيع ثمرة النخل بتمر من غيرها 5 

وحينئذ تكون العرية التي حكم بجوازها استثناءاً من حرمة المعنى الثاني 
للمزابنة التيهيتكون عبارة عنالربا فيما لوباع ماعلى النخلة بتمرعلىالارض 
تقديراً لعدم التساوي الذي هو شرط الصحة والعرايا استثناء منها . 

ولعل التفسسير الثاني اقوى » لما تقدم منامنأن بيع الرطب بالتمرمتساوياً 
مكروه للجمع بين الروايات »ومتفاضلا لاديجوز لانه ريا »وهنا بيع ثُمرة النخل 
بالتمر اذاكان متفاضلا .كما هوالاغلب حي ثأنالتقدير لاروجب عاماً بالمساواة 
م فهر حرام لانه رياوقد اصطلح عليه بالمزابنة كما اصطالح على بيع الحنطه في 
السنيل بالحنطة بالمحاقلة 6 وهدا التحريم الدي هوقاعدة عامة استثنى مه مورد 
تمر 4 فجوز 0 الثمرة على النخل بالتمر الذي عدالدرمه » وهدا التجويز لأينحصر 
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بهذا المورد لان المورد لا يخصص الوارد . 

ز- التقبيل : وقد ذكر العلماء اسنثناءاً آخرمن حرم-ة المزابنة والمحاقلة 
وهو التقبيل» فقّد ذكر الشهيد الاول فمَال «يجوزأن يتقبل أحد الشريكين بحصة 
صاحبه من الثمرة ولايكون ذلك بيعاً » ويازم بشرط السلامة )' . 

والاصلفي ها الحكم مارواه يعقوب بن شعيسب" في الصحيح قال « سألت 
أبا عبدالله(ع) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه اختر اما 
أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيلاما زاد 
أونقص » واما أنآخذه أنا بذلك » قال : نعم لا بأس به » . 

والظاهر من الرواية أن هذه معساملة على الثمرة » ولكن ليس في الرواية 
قرار العقّد بالسلامة كما ذكر الشهيد الاول وليس فيهها أن تكون المعاملة بلفظ 
التقبيل » وحينئذ تصح هذه المعاملة كما ذكرت الرواية ‏ حتى لوزاد النصف 
عن التقدير أونقص » ومن دون لفظ التقبيل . 

وقداستدل أيضاً بصحيحة الحلبي "قال «اخبرني أبو عبدالله (ع)ان أبأه عليه 
السلامحدثه أزرسو ل الله (ص)أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلهاء فلما أدركت 
الثمرة بعث عبدالله بنرواحة فقوم عليهمقيمته وقال اهماما أن تأخذوه وتعطوني 
نصف الثمرواما أعطيكم نصف الثمرء فقالوا بهذا قامت السماوات والارض » 
وغيرهاء اذن هذه الروايات المتقدمة تصحح المعاملة فتكون استئناءاً من حرمة 


المزاينةوالمحاقلة, اذظاهرالروايات هو كونالعوض(الحصة) من الزر عوالثمر. 


. اللمعة الدلمشقية ع/رلم5”‎ )١ 

؟) الوسائل ج١‏ باب ٠١‏ من ابواب بيع الثمار رواية ١/صلما.‏ 

م) الوسائل جم١‏ باب ٠١‏ من ابواب بيع الثمار الرواية الثانية . 

5) الوسائل ج"١‏ باب ٠١‏ من ابواب بيع الثمار الرواية الثالثة (صحيحة) . 
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ويظهر ايضاً من الروايات أنها معاملة معروفة فيذلك الوقت ومما يبتليبها 
الناس كثير آوتمس الحاجة اليها » فمضافاً الىعدمدليلعلى الحرمة بالخصوص » 
تقدمت الادلة على جوازها ولم يخالف فيها الا ابن ادريس « فانه سدياب هذه 
المعاملة » . 

ثم انه وقع الخلاف بين العلماء في كون هذه المعاملة بيعاً أوصاحاً أوانها 
معاملة مستقلة » فمنهم من جعلها بيعاً واستثناها من حرمة المحاقلة والمزابنة ومن 
قاعدة مغايرة الثمن والمثمن!' وعيرذلك مما يخالف قواعد البييع ؛ ومنهم من 
جعلها صلحاً لعموم ادلة الصلح « الصلح جائز بين الناس » الشامل لمثل المقام 
وحينشك يكون المعوض الحصة المشاعة والعوض هو المقدار المعلوم من 
مجموع الحصتين . 

ولكن نقول : « ان الاخبار لاتشير الى كون هذه المعاملة بيعاً اوصلحاً ؛ 
فالتكن معاملة مستقله دل الدليل على امضائها وجوازها . ولا يصح القول بأن 
«العلماء ضيطوا المعامملات وليسيت هده منها» اذالدليل الدالعلىصحتها حا كم 
علىضبط العلماءللمعاملات » وحتى لوقلا بأن العوض والمعوض هنذا واحد » 
فان المقدار المعلوم هو ماتنطيق عليه الحصة المشاعة فتكونص<ة هذه خلاف 


القاعدة تبعاً للنص . هذه هي الموارد التي ذكرت للخروج عن الربا حكماً . 


الخروج عن الربا موضوعاً : 


أود ذكرالفقهاء حيلا للتخلص منالريا »وهى مستعملة عدل الفعهاء المسامين 
ويظهر أن هذا التعبير هو الذي يثير على الامامية موجة من الاءتراضات من 

(١‏ قد يقال بوجود المغايرة هنا اذ المعوض الحصة المشاعة والعوض المقدار 
المعلوم من مجمونىّ الحصةين ٠.‏ 
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قبل بقية الفرق الاسلامية » مع أن السيد رشيد رض-ا ‏ وهومن علماء العامة 
ذكر « أن اول من أدخسل الحيل في الشرع أبو حنيفة وأصحابه » واول من 
ألف فيها صاحياه القاضى ابو يوسف ألف كتاباً مستقلا سماه « كتاب الحيل » 
ثم محمد بنالحسن وتبعهما فقهاء مذهبهم» فهم يذكرون في كتب فقههم أبواباً 
التييصفونها بالشرعية » ووافقهم الشافعية فياصل جواز الحيل» وقال بحظرها 
فقهاء المالكية والحنابلة » ' . 

وقد أخحد فقهاء الشعية بالوجوه المخلصة منالربا » استناداً الى النخلصوص 
الواردة في صحة ذلك » ونحناذ نعرض هنا الوجوه المنصوصة ثم نعرج على 
مناقشة اصل جوازها اوالاقتصار على ه-اوردت فيه تعبداً أو أنه.ا هي على وفق 
القاعدة فتطرد 1 

والوجوده على فسمين : 

القسم الاول : وجوه للتخلص من الريا المعاملي . 

القسم الثاني : وجوه التخلص من الربا القرضي . 

أما ا لقسم الاؤل ّ فهي عديدة : 

الوجه الاول : ضم الضميمة من غير الجنس . وهده الضميمة تكون عاى 
صور : 

أ تكون لاطرفالناقص . ب تكون للطرفين معاً . ج .كما قد تكون 
للطرف الزائد . 

أ.. اما الصورة الاولى :كما اذا باع كياو من الحنطة ودرهماً بكيلوين من 
الحنطة »وهذه الصورة مخرجة عن الربا موضوعاً »ولاخلاف بين الامامية ظاهراً 


فيهأ » واما أدناء العامة فهد تهعدم اختلافهم في ذلك ولكن الامامية اختلفوا في 
)١‏ الربا والمعاملات فى الاسلام ص66 . 
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كيفية تصوير الخروج عنالربا موضوعاً بهذه الصورة» فمنهم من قال بأن الربا 
هوبيعاحد المتجانسينبالاخر مع الزيادة » اما هنا فقد بيع المجمو ع فيمقابل 
المجموع بواسطة ضصم الضميمة للطفرف الناقص » وحينئذ حصل التغاير في 
الجنسين لان المعاملة اصبحت بين حنطة و<نطة ودر اهم' ' 

ولكن يشكل علىهذا الوجه باشكالات منها: أن مقتضى . كلامهم هوصحة 
المعامللات اذا وقعت بين المتساويين مع زدادة في احدهما من غير جنس العوضين 
كما اذاا يت هنا من الحنطة في من من الحنطة مع عباءة » وجعلت المجموع 
فيمقابل المجمو ع: ولكن العلماء كلهم متفقون على بطلان هذه المعاملة للزيادة 
العيئية في أحد المتجانسين . 

ومنها:صحة الضميمة اذاكانت فيالطرف الزائدكما اذا باع مدين ودرهماً 


بمد » فان كانت ملاحظة المجموع تخر ج الجنسين عن الاتحاد فينبغي أن تصح 


)١‏ من جملة من ذهب الى هذا الرأى السيد الامام الخمينى اذقال «واما الروايات 
الواددة فى التخلص عن الربا بضم غير الجنس الى الربوى » ذالظاهرعدم دلا لتها على 
شىء غيرما هو مقتضى القاعدة » ولبس فيها اعمال تعبد . فى صحيحة عبد الرحمن بن 
الحجاج قال :«. . . فصر فوا الفأوخمسين منها بألف من' لدمشقية والبصرية. فقال لاخيرفى 
هذا » افلا يجعلون فيها ذهباً لمكان زيادتها؟ فقلتله :اشترى الف درهم ودينار بألفىدرهم 
فقال : لابأس بذلك . . . » . 

والظاهر منها أنالمعاملة تصح لاجلدخول غير ا لجنس وأن البيع وقع بينالمجموع 
والمجموع »وهذا موجب لاخروج عن عنوان الذهب بالذهب والفضة بالفضة الموحب 
للريا اذا زاد احدهماء ولايستفاد منها در فكل جنس الى ما يخا لفه تعبداً ولولم يقصد 
المتعاملان » ضرورة أن هذا النحو من الصرف بلا قصد امر بعيد عن الاذهان واعمال تعبد 
مخا لف لحكم العقلاء وفى مثله يحتاج الى التصريح » البيع ؟/م.ع ع .ع وكذلك ذهب 
الى هذا الرأى السيد اليزدى (قده) . 


ا 


هذه المعاملة» ولكن الفقهاء متَقون على ربويتها . 

وأما التصوير الثاني لضم الضميمة واخراجه عن الربوية : فهو الانحلال 
الشرعي أي (الانحلال الذي حكم به الشارع) وتوضيح ذلك : اذا بعت مناً 
من الحنطة مع درهم بمنين من الحنطة فالشار ع حكم بأن المن من الحنطة في 
مقابل المن » والدرهم فيمقابل الزيادة » وبهذ اتخرج هذه المعاملة من كونها 
ربوية سواء قصصد المتبايعان الانحلال ام لا » بشرط ان لايقصد المتبايء_ان 
الانحلال الربوي كان يقصد المتبايعان كون الدرهم في قبال نصف من المنين 
والمن من الحنطةفي مقابل المن والاصف . 

وهناك تصويرثالث ذهب اليه بعض علمائنا وهو روج المعاملة عن كونها 
ربودة اذاقصد المتبايعانالا نحلال فقط» وهذا كماتر ىمخالف للادلة التي سوف 
تأتي التي لم تشترط قصد المتبايعين للانحلال» وانما تصحح البيع بانصراف 
كل الى غير مجانسهكما في الصورة الثانية . 

وقد اختلف ابناء العامة في صحة هذه المعاملة مع اتفاقهم على الانحلال 
الذي يحصل بين الاجناس حيث اشترط بعضهم أن يكون مايقابل العرض من 
الجنس الربوي مساويأله في القيمة» وبعضهم لميشترط ذلك؛ بل يكتفي برضى 
المتبايعين » ويوضح النص الوارد في بداية المتجهد' ذلك الاختلاف فيقول 
ابن رشد « ... ومن هذا الياب اختلافهم 5 جواز بع صنف من الربويات 
بصنف مثله وعرض اودنانير اودراهم اذا كان الصنف الدي يجعل معه العرض 
أقل من ذلك الصنف المفرد » اويكون مع كل واحد منها عرض » والصنفان 
مختلفان في القدرء فالاول مثل أن يبيع كيلين من التمر بكيل من التمر ودرهم , 
والثاني مئل أن يبع كيلين من التمر ووب بثلاثة اكيال منالتمر ودرهم » فقال 


)١‏ بداية المجتهد لابن رشد ؟١/م*١‏ طبعة مصر سنة +1١959‏ 9م117 ه. 
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مالك والشافعي واللدث ان ذاءك لا يجوز وقال أبو حنيفة والكوفيون ان ذلك 
جائز » فسبب الخلاف هلمايقابل العرض من الجنس ااربوي ينبغي أن يكون 
مساوياً له في القيمة » اويكفي في ذلك رضا البائع » فمنقال الاعتبار بمساواته 
في القيمة » قال: لايجوز لمكان الجهل بذالكء» لانه اذا لم يكن العرض مساوياً 
لفضل ا<د الربويين على الثاني كان التفاضل ضرورة » مال ذلك انه باع كيلين 
من تمربكيل ووب فقديجب أن تكون قيمه الثوب' تساوي الكيل » والا وقع 
التفاضل ضرورة » اما أبوحنيفة فيكتفي في ذلك بأن يرضى به المتبايعان » . 

ونحن هنالا يمكننا أن نلتزم بما قال به مالك والشافعي ( لعدم الدايلاولا 
ولان العقلاء يقدمون على تبديلمال ب خرمع تفاوت فاحش في المالية » وذلك 
لوجود غرض عقّلائي في هذه المعاملة . وهذا يدل على أن التبادل امريتوقف 
على بناء المتعاملين واعتيارهما و لابكو نمشروطاأً بتساوي الجنسين من حيث المالية. 

ولوقبلنا أن التبادل متوقف على بناء المتعاملين بالاضافة الى التساوي بين 
الطرفين من ناحيةالمالية؛ لحكمنا ببطلانالمعاملات التي لم يحصلفيها التساوي 
علماًا و جهلا ثم تبين الامر » وهذا لايقول بواحد من العلماء» ولذاحكموا بوجود 
خيار الغيبن فيما لوحصل الجهل بالتفاوت بين العوضين ثم عام به . 

على أنالروايات صريحة في الجواز « فيما لوباع الف درهم ودينار بألفي 
درهم »كما سيأتي . 


اذن الخلاصة : ان العقلاء قد يقدمون على تبديل شىء بشىء متفاوت في 


)١‏ وقد رأينا أن السيد الشهيد الصدر يرى هذا الرأى فى صورة ضصم غير الجنس 
الى الطرف الناقض «كما اذاكان كيس من الحنطة الجيدة يساوى كيسين من الحنطة ١ارديئة‏ 
فيبيع كيساً من الجيدة مع درهم يكْيسِين من الرديئة » تعليقة السيد ااشهيد على منهاج 
الصالحين 74/١٠‏ التعليقة رقم .17١‏ 
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المالية لغرض عمّلائى » وبما أن الانحلال هنا ممكن قدحكم به الشار ع كما 
سيأتي في بيع منمن الحنطة ودرهم بمنين » فتحصل النتيجة بأن منأ من الحنطة 
في مقابل منمنها وأنالمن الثاني فيمقابل الدرهم ولاحاجة لتساوي قيمة المن 
بالدرهم فان المعاملة صحيحة . 

أما| أروايات فهيةشير الى الانحلال: منهاصحيحة عبد لرحمن بن الحجا ج' 
«.. .فقلت له اشتري الف درهم ودينار بألفي درهم فقال لابأس بذلك ان 
ابي كان أجرأ على أهل المدينة مني فكان يقول هذا فيقولون انما هو الفرار ‏ 
اوجاء رجل بدينار لميعط الف درهم » ولوجاء بألف درهم لميعط الف دينار 
وكان يقول لهونعم الشىء الفرار من الحرام الى الحلال ») . 

وفي صحيححمة الاخرى" عن أبي عمد الله ( ع)ينملاعتراض معحومال بن المنكدر 
الذي هومن العاءة المحب لاهل البيت عليهم السلام قال: كان محمد بن المنكدر 
يقول لابي (ع) يا آبا جعفر رحمك الله » والله انا لنعلم انك لو أخذت دينسار 
والصرف يثمانية عشرفدرت المديئة على أن تجد من يعطيك عشرين ماوجدته 
وماهذا الا فرار. فكان أبي يقول: صدقت والله ولكنهفرار من باطل الى<ق ». 

فكان ابن المنكدر يشكل عليه باشكالعدم التساوي بين العوضين » والامام 
عليه السلام يقرعدم التساوي هذا الا أنه يقول انه فرارمن باطلالى حق » فكأن 
التساوي بين المالين في المعاملة ليس شرطاً في صحتها كما تقدم ذلك منا . 

وبهذا نعرف أنالروايات تفيدنافي-كم الشار ع بالانحلال فتصح المعاملة 
وان لميقصد المتبايعان الانحلال ءوان كل جنس يكون فيمقابل الجنس الاخر 


أما مع قصد المتبايعين الى الانحلال فلاندتاج لصحة المعاملة الى رواية » اذ 


١)الوسائل‏ !اباب 5 منابواب الصرف حديث .5:55/١‏ 
؟')لوسائل ١١‏ .أب دهن ابواب الصرف حديث !/م""* . 


4م78 


الصحة تكون على القٌاعدة . 

ولايحتاج الى التنبيه الى أن الروايات المتقدمة لم تشترط قصد المتبايعين 
بأن يكون كل جنس فيمقابل مايخالفه »اذن هوحكم تعبدي بالانحلال ولاسري 
في غير باب الربا. ويؤيده رواية الحسن بن صدقة ' عن أبي الحسن الرضا(ع) 
قال: قات له : « جعلت فداك اني ادخل المعادن" وأبيع الجوهربترابه بالدنانير 
والدراهم . قال : لابأس به قلت : وأنا أصرف الدراهم بالدراهم واصيرالغلة 
وضحاً واصير الوضح غلة » قال: اذا كان فيها ذهب فلا بأس » قالفحكيت ذلك 
لعمارين موسى الساباطي فقاللى : كذا قال لي أبوه ثم قال لي : الدنانير اين 
تكون؟قات: لاأدري. قالعمار: قال لي أبو عبدالله(ع) يكون مع الذي ينقص» . 

ب الصورة الثسانية : وهي ضم الضميمة من غير الجنس الى 5لا 
الطرفين » ولهده ااحالة صور : 

١‏ أن بيع مناً من الحنطة ودرهم فيمقابل منين منالحنطة ودرهم ولكن 
بقع الاتفاق والقصد على أنكل درهم في مقابل الحنطة في الطرف الاخر » 
وحينئذ يحصل الانحلال » فتكون النتيجة هي بيع هنمن الحنطة بدرهم وشراء 
من من الحنطة بدرهمين » وهذه المعاملة تصح سواء كانت نقداً اونسيئة . وأما 
في صورة عدم قصد الانحلال فأيضاً تصح المعاملة » لحكم الشارع بانصراف 
كل الى غير مجانسه » والدايل على ذالك هو اطلاق روايات الضميمة . 

٠-أن‏ بيع ميا من الحنطة ودرهم في مقابل منين من الحنطة ودرهم ‏ 
ويتفقان على أن الدرهم في مقابل الدرهم » والحنطة فيمقابل الحنطة » وحينئذ 
يحصل الانحلال'ذيكون مناً من الحنطة بأزاء منين منهاء وهذا تبطل به المعاملة 
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ولكن اذا لم يحصل منها هذا الاتفساق فيمكن الانحلال بأن يكون الدرهم في 
مقابل المنين والدرهم في مقابل المن » ومادام هذا الانحلال ممكنأ فقد حكم 
الشارع به فتصح المعاملة وينصرف كل الى غير مجانزسه ' . 

م -أن يبيسع من من الحنطة ودرهم في مقابل منين من الحنطة وعياءة و لكن 
يتفقان على أن مناً من الحنطة؛ في مقابل من من الحنطة والدرهم في مقابل من 
من الحنطة والعياءة » فهنا المعاملةتكون صحيحة نقداً وغير صحيحة نسيئة» لان 

المنمن الحنطة في مقابلالمن منهابما أنه مكيل اوموزودفيشترط فيه أن يكود 
نقداء اما اذا كان نسيئة فتحصل الزيادة الحكمية التي هي ربا ءواما اذا لم يقصد 
الانحلال الا أنه كان ممكناً؛فينصر ف كل الى غير مجانسهقتصح المعاملةنق دأو نسيئة. 

ج - الصورة الثالثة : وهي جعل الضميمة في الطرف الزائدكما لو باع 
منسأ من الحنطة بميئن ودرهم » فهو ربا بلا كلام لحصول اازدادة العينية ممع 
الضميمة . وهذا تمام الكلام في الوجه الاول . 

الوجه الثاني:أن يبع الجنس الربوي بشمنمنغير جنسه من زيد» ثميشتري 
منه من ذلك الجنس ازيد من الاول اوأقل بذلك الثمن اوغيره . وهذه المعاملة 
أيضاً صحيحة وخارجة عن الريا موضوعاً . 

هذا بالاضافة الى وجودصحيحة اسماعيل بنجابر" عن أبي جعفر عليهالسلام 
قال :« سألته عنالرجل يجيء الىصير فيومعه دراهم يطلب اجود منها عفيقاو له 
على دراهمه فيزيده كذا وكذا بشيىء قد تراضيا عليه م يعطية بعد بدراهمه 


دنائير» ثم لبيسع الدنائير تبلك الدراهم على ما تقاولا عليه مرة » قال : اليس ذلك 


)١‏ ومثل هذا ا احكم من تعليقه على القصدكثير » منها ان المطلقة رجعية اذا وطأها 
المطلق بقصد الرجو ع كان رجوعاً » وان وطأها بقصد الزنا لم يكن رجوعاً . 
؟) الوسائل جح ١١‏ باب 5 هن ابواب الصرف حديث 258/5 . 
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برضا منهما جميعاً؟ قال :بلى. قال : لابأس » وفي رواية اخخرى « اذا كان آخر 
البيع على الحلال فلا بأس بذلك » . 

ولا بأس بالتنبيه على أن جملة الامامعليه السلام « أليس ذلك برضاً منهما 
جميعاً )ليس معناها أن ابيع الاو للايلزم بالبييع الثاني» فان حصل ابيع الاول؛ 
فالبائع والمشتري مخيران بالبييع الثاني » و<يائذ يكون البييع الاول والثاني 
صحيحاًء وأما اذاكان البيع الثاني لازماء بمعنى أن البيع الاول قداشترطفيه البييع 
الثاني على نحوشر طالفعل» فهنايكون البييع فيه ناه لان لبيع الاولاذا اشتر طفيه 
البيع الثاني فأيضاً الرضامو جود منهما جميعاًء اذالمراد من الرضا هنا هواارضا 
المعاملي وهو موجود » لا طيب النفس الذي ليس هوشرطأً في المعاملة» فكأن 
الامام (ع) اراد أن يقول اي اشكال في البيعين ؟ ! أليس الرضا موجود منهما 
جميعاً ؟فيصح البيعان » وهذا نقوله حتى مع الشرط. نعم هناك روايات تمنع 
من بيسع العين الشخصية نسيئة ممع اشر اط أن يبيعها المشتري على البائع , 
ولكن هذا غير ما نحن فيه . 

ثم انه قد ذكر السيد اليزدي رحمدالله وغيره جملة من الحيل التي يخرج 
بها المتعاملان عن الربا موضوعاً وهي ' . 

الوجه الثاالثك: أن يهب كل من المتبايعين جنسه الاخر »ولكن من غير قصد 
المعاوضة بين الهبتين » واشتراط الهبة في الهبة . 

الوجه الرابع : ان يتبايعاً يقصدكون المثل بالمثل وكون اازائد هية . 

الوجه الخامس: ان يصالحصاحبمقدار الزيادة للاخر» ويشترط عليه أن 
بيعه كذا بكذا مثلا بمثل . اي يصالح صاحب مقداراازيادة الاخر ؛ فيعطي ماثة 


درهم فى مقابل مخديل صاحاً ويشترط عليه بسع كد| يكذا متساوياً . 


١)العروةالوثقى‏ #/.ه. 
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وهن الواضح أن هده الصورلاً مث الىالريا المعاوضي دصاة وان كانت 
نتيجتها الرباء اذ أن الاحكام التى تلدق الهية اوالتياري اوالمصالحة تختلف عن 
الاحكام التى تلحق البييع وما دام الانشاء والمقصد وقلع على هذه الصورة فتاحمه 
|احدكامه وهطى 0 عن احكام البيع كما أن ميادلة المثل بالمثل مع هية الزائد 
تذتلف عن مياد ل المثل بالا 1-1 مزه . 

والى هناتم الكلام حول القسم الاولوهي الوجوه التى تخلصنا من الربا 
المعاملي . 
ايضاً : 

الوجه الاول ءَ ارده اأسنهوري عن الاسةاذ شكري فرداحي أ وهو عملية 
تددو يي على ثلا 9 عقو د: 

] - عقد شركة توصية: يشتركفيه صاحب المال مع العامل ؛ فيقدم صاحب 
المال ماله والعامل عمله ويشتر كان فى الربح والخسارة . 

ب - عقد التأمين : وبعد عقد شر كة اللتوصية عمد التأمين بين الشريكين 
نفسيهما » وبموجب هذا العقد ينزل صاحب المال عن جر عمن أرباحه المحتماة 
في مقابل أن يؤمنه العامل من ال<سارة » فيصيح صاحب المال ذا حق في ربح 
محتمل ولا دشارك العامل ين الخسارة المي ادن نفسه مذها . 

00 ل عمد الببسع : وهدا العقد بأتي دعل عود التأمين 6 فيبيع صاحب المال 
للعامل ربححدةه المحتمل في ممابل مبلسغ م.حمق من الماليكون هو الفائدة : ونأتي 
بمثال ليكون والامر اضحاً :فنفرض أن الر بح المحتمل لصاحب المال و١فى‏ المئة 
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عفدا لتأمين ينزلعن ه في المئّةليأمن من الخسارة فيصبح ربيحه المحتمل دودث 
هو خسارة ٠‏ ١في|لمئهء‏ ثمينزل في العقدالثالث وهوعقدالبيععن دفي المئةالربح 
المحتمل لينقلبوهو ١١‏ في المئة الى دفي المئة ربحمضموناً وهذه هي الفائدة . 

واقلمايمكن أنيقال: فيهذه العملية ثلاثةأشياء بعدالتسليم بصحة المرحلة 
الاولى التي تسمى في الشريعة الاسلامية ب« عقد المضاربة » » وقيول المرحلة 
الثانية التي تكيف فقهياً على اساس شرط الضمان على عسامل المضاربة الذي 
لادضر بكون العامل أميناً على ما في دده » اذ اشتر اط الضه_ان لايعني أن اليد 
مضمنة عندتلف المال» فانهذا مخالف للاداة | أدالةعلى انالامين كعامل المضاربة 
لايض من ضممان اليد» واذما دعني اشتر اطالضمانالمعاماي الذي هوجعل الضمان' 
بانشاء جديد على تقدير التلف » وقد يكون جعل هذا الضمان بالتعهد » ويؤدي 
هذا التعهد الى اشتغال ذمة «المتعهد بالشىء» بقيمته على تقدير التلف » فيكون 
هذا الشرط ؟ اوالتعهد لازماً لعامل المضاربة » ويشمله اوذوا بالعمود (العهود)» 
والمؤمنون عند شروطهم ؛ والاشياء الثلاثة التي نقولها هي : 

١‏ -اتالمرحلة الثانية لو لمتوجد لمتوجد المرحلة الاولى » وهذا معناه 
وجود شرط ارتكازي بعدم ضمان صاحب المال في عقّد المضاربة » وهو شرط 
مخالف للكتاب والسنة. نعم اذا لم يكنوجود المرحلة الثانية مؤثْراً في وجود 
المرحلة الاولى» فالعةد الاو ليم وجود سواء وجدالعقد الثاني املاء فهذا لابأس به. 


١)واما‏ عقد الضمان بمعناه الفقهى المعروف هو «نقل الدين من ذمة الى ذمة » فهو 
هنا لآ يفيدنا لان العامل لاينقل الى ذمته دين صاحب المال » وانما يتعهد أن تشتغل ذمته 
بقيمة مال صاحب المال على تقدير تلفه . 

؟) ان هذا الشرط هوالتزام فى مقابل التزام فيجب الوفاء به وانكان ابتدائياًء اذ 
ليس هو وعد محض . 
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9 ان الضمان الذيينشئه العاملانمايكون في قبالشىء مجهول. وبعيارة 
اخرى :انعقد التأمين من الخسارة انرجع الىالهبة المشروطةبتعو يض الخسارة 
فحينئذ لابد أن تكون الهبة غير معلقة أما الهبة المعلقة فلاتصح . ران رجع الى 
الضمان المعامليفأيضاً لابد من معرفة مايكون في قبال هذا الضمان المعاملي . 

م« ان عةدالبيع كذلك يشترطفيه معلومية العوضين وهنا في العقدالثالث 
يبع صاحب المال العامل ربحهالمحتمل في مقابلهبلغ محذق من المال» فالعوض 
الذي هوراجع ا ىصاحب المال غير معلوم؛ وحينئذيكونالمعوض الذي يدفعه 
صاحبالمال الى العامل غير معلوم بلهو محتمل» فالجهالة متحققة هنافلا يصح 
البيع » وأيضاً يمكن دخوله في لا تبع ما ليس عندك . 

الوجه الثاني : وهو يدعى بعقدالمسخاطرة » وقد تقدم في بحث العامة تحت 
عنوان ( بيع العينة ) وهي واردة في فته الامامية ايضاً وخلاصتها : 

أ- أن ببيسعرجل من آخر سلعته التي قيمتها مائة ديئار بمائة وعشرين ديناراً 
مؤجلة الى سنة . 

ب - ثم يبيع المشتري (الذي اصبحمالكاً للسلعة) السلعة نفسها الى البائئع 
نقداً بمائة دينار » فيكون المشتري قد حصل علىمائة دينار نقداً بمائة وعشرين 
ديناراً مؤجلة الى سنة » وهذا هو ااربا مستورآً تحت البيع . وقد يكون الامر 
بالعكس » بأن يبيع صاحب السلعة سلعته نقداً » ثم يشتريها من المشتري نسيئة 
بمقداراكثر قيمة '» فيكون البائع فياابيع الاول هو المشتري في البيع الثاني 
وبالعكس . وقد تصور بصورة ثالثة بأن يبع صاحب السلعة سلعته نسيئة بالسعر 
السوقي » ثم يشتريها منه بأقل من السعر السوقي نقداً . 

وقد تَقَدم حكم هذا الوجه في البحث عن الخروج عن الربا موضوعاً عند 


. واكثرالروايات ناظرةالى هذا المعنى عند الامامية‎ )١ 
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العامة ونزيدهنا بيع العينة توضيحاً فنقول:ان هذه الطريقة المتعارفة هي المعر وفة 
لمعنى العينة الا أن لها طريقة اخرى وهي حصول ثلاث معاملات : 

أ أن اشتري سلعة من آخر بثمن كعشرة دنانير . 

ب - ثم ابيعها الى رجل آخر باثني عشر ديناراً مؤجلة . 

ح ‏ ثم يبيعها هذا الرجل الى البائع الاول نقداً بتسعة دنانير مثلا . 

وهذا النحو أخف من النحو الاول اذ أنالذي يأخذ الثمن نقداً وهو تسعة 
دنانير لم تكن ؤمتهمشغو لةالمأخوذ منه حتى يقال انه بأخذ قدا انقص١محا‏ اشتغلت 
ؤمته به » وانما تكون ذمته مشغولة بالنسية البائئع الثاني » بيئما هو بأخذ الاقل 
نقداً من البائع الاول . 

وقد ذكر الشافعي للعينة معنى آخر وهو ( تحول دين بدين ) فمثلا اذاكان 
عمرو يطلب زيداً ماثة دينار» ويأتي عمرو عندحلول اجل الدين ويطالب باامائة 
وزيد لا يملكهاء فهنا يبيع زيد لعمرو كتاباً بمائة دينار فيفي بالدين ثم بعد ذلك 
وشتري الكتاب من عمرو بمائة وخمسين ديناراً موجلة؛ فهنذا اصبح عمرو يطلب 
مائة وخمسين ديناراً . 

أما المعنى الاول للعينة ‏ وهوالمعروف -فقد يتصور على انحاء ثلاثه : 

. أن يشترط البييع الثاني في البيبع الاول صريحاً‎ -١ 

؟-أن لايشترط البيع الثاني في البيعالاولصريحاً وانما يتفان قبل العقد 
على ذلك » فيبنى عليه العقّد . 

ع أن يع البييع الثاني بعد اأبيع الاول صدفة ومن دون سبق اتفاق من 
الطرفين اومع سبق 'تفاق من الطرفين من دون أن يبنى عليه العقد . 

أماالصورة الاولى :فقد نقلنا اتفاق علماء العامة فيما تَقَدم على البطلان ؛ 


اعدم قصد البيسع واقعاً» وقصد الربا حقيقة بهذه الصورة . اما عند علماء الامامية 
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فقدنقل الشيخ الانصارىدقده» أن المشهور بينهم عدم الجواز » ولكن اختلفوا 
في تعليله على وجوه : 

١‏ -فقد ذهب العلامه في التذكرة الى لزوم الدورمن الاشتراط المذكورء 
فيكون الشرط فاسداً ومفسدأ للعقد . وتقريب الدور هو : أن بيع البائع الاول 
مشروط ببيع المشتريء فمالم يبع المشتري لايتحقق البيع الاول » اذن تحةقق 
البيعالاول موقوف على البيع الثاني» وبما أن البيع الثاني موقوف على الملك 
( اي على تمامية البيع الاول ) فحصل الدور . 

وقد نقض على العلامة فيما اذا شرط بيع المتاع على شخص ثالث » فهو 
شرط صحيح » لان البائع شرط عملا مباحاً على المشتري » بينما شبهة الدور 
موجودة ايضاً . 

وقد أجاب العلامة : بأن بيع مال الى آخرلايلزممنه أن يكونالبائع مااكاً 
كما في بيع الغاصبشيئاً قدغصبه» وبيعالو كيل اوالفضولي اوالبيع اشتباهاً 
بخلاف البيع على البائع فانه لايتحقق الا أن يكون البائع الثاني مالكاً ( اي 
قد خر ج المبيع عن ملك المالك الاول ) فيأتي الدور ' . 

وقد نقض الشيخ الاستاذالتبريزى في در سه عند تعر ضه أبحث الشروط ١انافدة‏ 
بنقض آخر» وهو ما اذا باع الدار بألف ديناربشرط أن توقفالدار على البائع 
واولادهوقفاً خاصاًء فعلى قول العلامة لابد أننةولبأنشرطااوقف باطل الدور؛ 


لان الدارعندماتكون ملكاً فيمقابل الدنانير فيحين كوذهوقفاً» والوقف متوقف 


)١‏ انهذا الجواب,الفرف بين بيعه على بائعه و بيءه على | لغيرغير صحيح, لان الشارط 
شرط البيع الاستقلالى من قبل المشترى لابيع الوكالة او الفضولى اوبيع الغاصب » على 
أن هذ الشرط مناف امقتضى العقداذ شرط بيع المبيع وكالة عنه او فضولا معناه أن المبيع 
ملكا للبائع » ومقتضى البيع ان المالك هوالمشترى فيحصل 'لتهافت . 
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على الملك . وكذلك ينقض على العلامة فيما اذا باع شخص فرشه على آخر 
نسيئةبشرط أن يرهنه عند البائع على الثمن» فشرط الرهن هنا صحيح بلااشكال 
حتى عند العلامة . 

ثمان هذين النقضين لايبطلان ما ذهب اليه العلامة» اذغاية مافي الآمرالتزا 
العلامة بتوسعة دائرة اشكال الدورفيبطل العقد في دائرة اوسع . 

؟ - قد حكى عن الشهيد في غاية المراد أن بطلان البيع لانتفاء القصد ء 
اي أن الشرط المذكوريمنع من قصد البائع الاخراج عن ملكه حيث أنه يريد 
استرجاعه ثانية بواسطة بيع ثان » فهوفي الواقع لايقصد البيع حقيقة . وهذا 
هو ما ذهب اليه ابناء العامة لليطلان . 

ماذهب اليه الشيخ الانصارى (قده) في تعليل البطلان الى التعبد برواية 
الحسين بن المنذر ورواية علي بن جعفر . 

ونحن يمكننا مناقشة ماذهب اليه العلامة من الدورفنقول : ان الشرط الذي 
يؤدي الى الدورالمستحيل هوالشرط الفاسفي الدي هومن اجزاءالعلة التامة» اما 
الشرط هنا فهوشرط معاملي » وحينئد ان كان بمعنى التعليق في العقد على امر 
مجهول التحقق في المستقبل اومعلوم فهوباطل كما عن المشهورمن عدم امكان 
الانشاء التعليقي . وانكان بمعنى الااتزام في ضمن العقد (كما هوالصحيح لغة 
وعرفاً) فهو صحيح لان الالتزام موجود حين العقد من قبل المشروط عليه وبما 
انكلامنا (اشتراط التزام البيع الثاني في البيع الاول) فيكون ابيع صحيحاً. 

ثم ان الشرط الباطل على تقدير بطلانه غير مبطل للعقد على الاطلاق »؛ 
وانما الشرط الذي يبطل العّد هو الذي يخل في تحةق أركان العقد اوصحته . 

اذن التتيجة هي أن شرط الفعل فيهذه الصورة اوشرط النتيجة لاعيب فيه 


على القاعدة و لكن يوجد نص في المقام وهو«(صحيح-ة علي بن جعفر» تقول 


-مغ7- 


ان بيع الشىء الى شخص نسيئة بشرط أن يبيعني الشىء باطل ' فنلتزم بالنص 
في مورده » واما شرط الوقف والبيع على شخص “الث فيبقى على القاعدة 


0 


صحيحاً . 

والرواية لها سندان ' أحدهما صحيح اذأنسند صاحب الوسائل الى كتاب 
علي بن جعفر صحيح . واالرواية رواها علي بن جعفرفي كتابه عن أخيه موسى 
ابن جعفر(ع) قال «سألته عن رجل باع ثوبأ بعشرة دراهم الى أجل» ثم اشتراه 
بخمسة دراهم بنقد أيحل ؟ قال : اذالم شترط ورضيا فلابأس» ومعناها اذاشرط 
ذلك فالبيع الاول غيرصحيح كما هوالظاهرمن البأس في المعاملات””» اي اذا 
كان ملزماً بالبيع فلايصح لاأن الشرط فقط غيرصحيح » لان السؤال عنحلية 
البيع والشراء » فقال يصح اذا لم يشترط واما اذا اشترط فيفس_د بيعه وشراؤه . 


وتوجد في هذا المضمون روايات كثيرة تَوُ ددهذه الصحيحةلانها ضعيفة السند. 


)١‏ واما بعض ابناء العامة » فقد قالوا ببطلان البيع الثانى فى هذا المجلس » وانما 
يكون البيع الثانى صحيحاً اذاكان الفاصل بين البيعين شهراً واحداً على الاقل. و لكن هذا 
القول ايضاً غيرصحيح لعدم دخول الزمان فى الصحة . 

؟)الوسائل ج١١‏ باب ه من احكام العقد» رواية 5/١ا"‏ . 

") البأصس فى المعاملات ظاهره هو الفساد» كما ان البأس فىالافعال الخارجية ظاهره 
التحريم . وقد ذهب بعض الى أن البأس ظاهر فى الكراهة ولكنه غير صحيح . هذا وقد 
ذهب الشيخ الانصادى (قده) الى أن الباطل هوالبيع الثانى . ولكن صحيحة على بن جعفر 
كان السؤال فيها عن لبيعين (با ع ثم اشترى) فالامام (ع) قالاذا رضيا ولم يشترط فلابأس 
واما اذا اشترط فا لبييع والشراء باطلان» واذاكان السؤال عن البيع الثانىلاجاب الأمام)(ع) 
عن عدم البأس فى البيع الثانى . على أن البطلان اذا كان راجعاً الى البيع الثانى , 
فان البيع الاول يكونباطلا ايضاً وذلك لان البيع الثانى يبطل لبطلان الاول والا فلاوجه 
لبطلانه . اى ان الشرط يجعل اامعاملة الاولى غردية فتبطل لذلك . 
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وبهذه الرواية يكون التخلصمن الربا بهذه الصورة لابأس به » وبمفهومها 
نرفع اليد عن القاعدة الاولية التي تقول ان شرط النتيجة والفعل(البيع) ثانياً 
الى الباشع ايضاً لابأس به . ولكننا نلتزم بالبطلان في صورة اشتراط البيسع 
الثاني بأقل من البييع الاول اوالعكس كما هوه.ورد الرواية (اخةلاف الثمنين 
زيادة ونقصاذ ) . أما اذاكان شرط البيع ثانياً بنفس الثمن الاولي فلابطلانلعدم 
الدليل . 

وأما ماذهب اليه الشيخ الانصارى «قده» فهوالصحيح للصحيحة لالرواية 
الحسين بن المنذر » لان الحسين لم يرد فيه توثيق » فتكون الرواية ضعيفة : 
رالرواية هي' قال «قلت لابي عبدالله عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب العينة ؛ 
فأشتري له المتاع مرابحة (اي اشترىالمتاع بمائة فأبيعه بمائة وعشرة) ثم اشتر يه 
منه مكاني . قال : اذاكان بالخياران شاء باع وان شاء لم يبع كيت انيف 
بالخياران شئت اشتريت وان شت لم تشترفلا بأس » فقلت :ان اهل المسجد 
يبزعمون أن هذا فاسدء ويقو لون ان جاء به بعدأشهر صلح. قال : انما هذاتقديم 
وتأخير فلابأس» . 

وأما ماذهب اليه الشهيد الآول » فهوخروج عن المتنار ع فيه » لانالبائع 
قدفر ضنا أنه يبع الشيىء ولهدقصدا لى ذلك اذا التزم المشتري ببيعهثانياًاليه» وارادة 
استّر جاعه الى ملكه لاتضرفي قصد البيسع . والى هنا تمالكلام عن الصورة 
الاولى . 

وأما الصور ة الثانية : فان وقع العقد مينياً عليها ‏ بحيث :5 ون الاتفاق 
السابق شرطاً فوكا يوجب لزوم الوفاء به » كالشروط الارتكازية من الصحة 


والسلامة للمبيع »كما هو المعنى العرفي الشرط » بأن تكون المعاملة منوطة 


."ا/٠/#ع‎ : الوسائل ج؟١ باب ه من احكام العقود رواية‎ )١ 


ءهلاا- 


بالالتزام الذي قبل العقد ‏ فلافرق حينئد بينذكر الشرط فيمتن العقد وبين هذه 
الصورة . 

وأما اذاكان الاتفاق السابق مجرد وعد بعده وقعالعقد » فلايكون الاتفاق 
السابق ملزماً » وحينئذ يكون المشروط عليه ان شاء فعل وان شاء لم يفعل » 
فلا يكون البيع باطلا » للقاعدة وللصحيدة المتقدمة . 

وأما اذا قلنا ان الشرط هو « الالتزام في بيع و نحوه » كما قال صاحب 
القاموس » فهنا الشرط السابق على العقد ليس شرطأ » لان الشرط هوالال:زام 
في ضمن المعاملة » فلابد من ذكره في متن المعاملة حتى تحصل الضرفية » 
فهنا ايضاً لايجب الوفاء بما اتفعَا عليه قبل العقد ويكون المشروط عليه ان شاء 
فعل وان شاء لم يفعل » فيكون البيع صحيحاً للقاعدة وللصحيحة . 

قنبيه : يمكن القول ‏ في ااصورة الاولى والثانية اذاكان العقك قدوقع 
مبنياً على الاتفاق السابقبحيث يجب الوفاء به بأنالعرف يرى انطباقالمعاملة 
القرضية عليهماء لان القرض هوتبديلالمال الخارجى بمثله في الذمة » واأنتيجة 
من المعاملتين : هو حصول احدهما على ماثئة دينار خارجية على أن تكون 
مضمونة عليه في ذمته » وحينئد لايجوز الزيادة فيه » وهذا غير المعاوضة . 

واما الصورة الثالثة : فقدتبين حكمها مما تقدم . 

ثُمان هذا الكلام نقوله حتىفيارادة المعنى الثاني من بيع العيئة الذي هو 
مركب من ثلاث معاملات اوالمعنى الذي ذكره الشافعى بلازيادة اونقصان . 

ثم انه قدذ كر السيد الشهيدالصدراتخريجات فقهية متعددة كمحاولة لتحويل 
الفائدة الى وجه مشروع مع مناقشتها ؛ وهي : 

الوجه الثالث : ان تكون الفائدة في مقابل عملية الاقراض التي تصدرمن 
المقرض على اساس الجعالة » لامقابلالهال المقترض » كأن يقول من أقرضني 

أه/ا- 


ديناراً فله درهم »وهذه الجعالة تغري صاحب الدينارفيتقدم لاقراضه » وحية_دذ 
يستحق عليه الدرهم بموجب الجعالة لا بموجب عقد القرض . 

وقد ناقش هذه المحاولة بقوله : اولا : ان الارتكاز العقلائي ينظر الى أن 
الدرهم في مقابل المال المقترض » وجعله في مقابل عملية الاقراض مجر دلفظ 
فقط» وحينئديكون الدرهم ربوياً اننا : اذا قلنا بتحرر المتعاملين من الارتكاز 
العقلائى » واتجهت ارادة المدين حقيقة الى جعل الدرهم بأزاء نفس عملية 
الاقراض فنقول : ان استحقاق الجعل المحدد في الجعالة انما هوبملاك ضمان 
عمل الغير بأمره به لاعلى وجه التبرع » وهذا هوحمَيقَة الجعالة كما اذا أمرت 
الخياط الخاص بأن يخيط لي الثوب فيمتثل أمري » فأنا أضمن له قيمة عمله ؛ 
وبامكاني أن احولاجرة المثلمنذاليدء الىمةدارمحدود فأقول من خاط الثوب 
فله درهم وحينئك يسمى هذا جعالة . 

والخلاصة أن الجعالة لاتتصور الاعلىعمليكون له أجرة المثل في نفسه. 
وقابل للضمان بالامريه» واما مالاضمان له في نفسهء ولاتشمله ادلة ضمانالغرامة 
فلا تصح الجعالة بشأنه » وحينئذ لاتصح الجعالة على الاقراض يما هوعمل » 
لان مالية الاقراض في نظر العقلاء انما هي مالية المال المقترض» وليس لنفس 
العمل بما هومالية زائدة ؛ومعفرض كون ماليةالمالالمقترض مضمونة بالقرض 
فلا يتصور ضمان آخر لمالية نفس عملية الاقراض » وحيائذ لاتصح الجعالة ؛ 
لان الجعالة تحدد الشىء المضمون بالمال . 

الوجه الرابع : ان المحرم هوالةرض الربوي » واما اذا أمرت البنك أن 
إسدد ديني الذي أزيد » فاؤذاسدد البنك الدين فقد برت ذمتي » واشتغل تذمتي 
بالمبلغ من حين قيام البنك بالتسديد » وذلك لان البنك عند ما أتلف المبلغ 


بأمري فأنا أضمن قيمة التالف » وفي هذه الحالة اذا التزمت أنا للبنك حين 


لاهل"اا 


اصدار الامرله بالتسديد بأن أعطيه اكثرمن قيمة الدين اذا امتثلالامرء فلم تكن 
هذه الزيادة ربوية» لان الضمان ليس ضماناً قرضياً وانما هوضمان سيب الآمر 
بالاتلاف . 

وقد ناقش هذه الصورة اولا : بعدم الفرق بين الدين الحاصل بالقرضاو 
الحاصل بسبب الامر بالاتلاف » فان اازام الدائن مدينه باازيادة يكون ربا 
بالارتكاز العرفي . وثانياً : اننا اذا سلمنا عدم حرمة الاازام بالزيادة في الحالة 
الثانية » لعدم كونها زيادة في عقد القرض » فما هوالسيب الذي يجعل المدين 
ملزماً بدفع الزياده ؟ وقد يجاب بأن السبب هوجعالة يجعلها المدين » وحينئذ 
يأتي نفس الاعتراض السابق على الجعالة من أن تسديد البنك لديني ليس له 
مالية اضافية وراء مالية نفس المال الذي يسدد ازيد يعنوان الوفاء فاذاكا نهذا 
المال المسدد مضموناً فلايمكن وجود ضمان آخر لنفس عملية التسديد» وحينقد 
لاتصح الجعالة اعدمامكان الضمان. ولنا أن نقول ‏ علىمسلك من يقول بصحة 
الجعالة هنا بحرمة هذهالمعاملة» بتقري بأن المدين حيث التجأ الى اابنك ليؤدي 
دينه الدي حل لعدم تملكه مالا يؤدي به دينه » وحينشد فقك اصبح البنك وائز ا 
جديداً للمدين » ولابد للينك أن بمهل هذا المدين الجديد لعسدم وج-ود أي 
فائدة من التخلص من الدائن الاول والالتجاء الى الدائن الثاني اذالم يكن في 
البين امهال » وحينئذ الجعالة التي يجعلها المدين للبنك اذا قلنا انها صحيحسة 
تكون على اداء الدين مع الاأمهال فكأن المدين قال «من أدى ديني وامهلنيفي 
ادائه فله دينار» ومعنى هذاوقوع الزيادة بأز اء الاجل فيدين البنك؛ و قدتقدمأن 
الادلة تمع من الزيادة الالزامية على رأسالمال في الدين كما في ربا الجاهلية 
سواء كانت هذه الزيادة في ضمن عمد جعالة اوغيره . 


ثم يقول السيد الشهيد : نعم اذا افترضناأن تسديد البنك للدين كاننتله قيمة 
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ماليةكما اذاكان الدائن في بلدآخروقد أمرت البنك الذي في بلدي أن يسدد 
ديني للدائن » فهنا بمارس البنك عملية اها قيمة مالية زائدة على قيمة المال 
المدفوع » اذن هنا بيجىء ضمان الغرامة » وحيزئد تصح الجعالة اذ هي تحديد 
ذلك المال المضمون . 

الوجه الخامس : تحويل القرض الى بيع ) ومادام النق_د من الاوراق 
النقدية (التي تكون بنفسها مورداً للبيسعو ماليتها اعتبارية) فهوي لاتدخل في المكيل 
أو الموزون » فبدلا من قرض ثمانية بعشرة» يبع ثمانية بعشرة مؤجلة » فهنا وان 
حصلت الزيادة في المتجانسين الا أنهما ليسا من المكيل اوالموزون » وبامكان 
المرابي أن يلزم خصمه بفائدة جديدة فيما لوتأخرعن المدة المحددة» وذلك 
أن يشترط بائع الثمانية بعشرة على المشتري في عقد البيع أن يدفع ورشهيما 
مثلا في كل شهر يتأخر فيه المشتري عندفع الثمن المقررء فهنا الزام المدين بدفع 
الدرهم فيما لوتأخريكون بحكم البيع لانه شرط في عقد البيع فيكون لازم 
اذ ليبس هو شرط وقع في عقد القرض ولاهو شىء في مقابل الاجل . 

وقد أجاب السيدالشهيد تبعاً لاستاذه السيدالخوثى «دامظله» بعدمالجوازء 
لان الارتكاز العرفي يقول : ان هذا العملية هي عملية قرض قد ألبست ثوب 
البيع . 

اما نحن فقّد قلنا سابقاً بحرمة هذه العملية اذاكانت المعاملة نسيئة كما دات 
الادلة على ذلك ١‏ . 

وقد ذكرالسيد الخوئى (حفظهالله) سببين لعدم جو ازهذه الحيلة : 

أحدهما . هو أن المعاوضة تقتضي التغاير بين العضوين » اما هنا فلا تغاير 


فهو ليمس بمعاوضة . 


)١‏ الادلة هى التى تقول بجريان الربا فى المعدودات نسيئة » وقد أخذنا بهذه 
الروايات خلافاً لامشهور . 


م760 سل 


وثانيهما ‏ هو الارتكاز العقلائي بأنها قرض علان ليس المراد هن القرض 
بممقتضى الاأصل في الارتكاز العقلاثي الا تيديل المال المثاي الخارج-ي بمثاه 
فىالذمة فيصدق عرفأ عنوان الفرض على المعاملة التىتتكفل بهذا التبديل ولو 
عدم جواز الزيادة . 

وهدا الوجه الثانى بشترك السيك الشهيد فيه مسع استّاذه . 

واما بالنسبة لأسيب الاول الدي ذكره السيد الخوثى فقد ذكر السيدالشهيد 
في رده بأن المغايرة هنا يكفى فيهسا ان يكون المثمن عيئاً خارجية وااثمن امراً 
كلياً في الدمة 0 وهدا 0 المعاوضية كه وردت اأروايات في جوازبيسع 
القيمي ددوسه في الدمة 0 اأزيادة كبييع فرس بعر سين في الدمة ١‏ 

الا أن هذا الرد قسد يكون صحيحساً اذا التزم السيد الخوئى ( دام ظله ) 
بجواز بيع المعدود بأز بد منه في الذمة» ولكن نحن مادمنا قد انتهينا سابقاً الى 
حرمة هذهالمعاملة حيث أن الروايات التى تدلعلى صحة ذلك هى مطلقة تشمل 
التقدوالنسيئة » فتكو ن الروايات التيتمنع من بسع المعدودبمثله نسيئة معخصصة 
لها كما سبق ذلك 2 على أنه لايوجد عند نارواية معتيرة تقول بجو ازبيع القيمي 
د.حيس4 في الدمه . 

اذث يبقى عندنا الجواب المشترك من قبل العلمين» وقد ينقض عليه فيقال: 
يلزم على 57 القول صودة بيع من هن الحنطة بحن مها مو جلا بدعوى أنه في 
الحقيقة قرض » مع أن المسلم بطلان هذا البيع لانه ربا نسيئة على القول بأن 
اأزيادة الحكمية تشملها ادأة الحرمة ولانعرف قو لأبصدته دواسطة ارجاعهالى 


القرض ٠.‏ ومن لم دمل بيطللانت المعاملة لاز يادة الحكمية فليس من باب أنه فرض 


6 الينك اللاربوى ص ه796١‏ . 
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وقد يقال في رد الجواب المشترك من قبل العلمين «ان المعامله قرض قد 
ألبست تُوبالبيع) بما ملخصه : ان الفاظالمعاملات موضوءةلنفس الاعتبارات 
التي تنشأ بأسبابها وليست موضوعة الى النتائج » وبما أن نفس الاعتبار الذي 
حصل هوانشاء البيع » فالمعاملة بيعية . 

ولكننا نقول : اننا تلتزم بهذه القاعدة القائلة بأن الفاظ المعاملات ايست 
موضوعة للنتائج وانما هي اعتبارات ولاحقيقة لها الا الاعتبار» ومع هذا نقول 
بقرضية هذه المعاملة . 

وتوضيح ذلك : ان المعنى الذي يظهر من انشاء قو لناأقرضتك هذه ااماثة 
دينار الىسنة بمائة وعشرين » ومن انشاء قو لنا بعتك هذه المائة دينار الى سنة 
بمائة وعشرين ‏ هو واحد » وهو التمليك على وجه الصمان » ولكن الانشاء 
الاول هوانشاء حقيقى لهذا المعنى ء والانشاء الثانى هو انشاء مجازى له » فلم 
يتعسدد الانشاء في المعنى حتى نلتزم بالانشاء اللفظى الذي هو متاد القاعدة 
القائلة : بأن المعاملات لاحقيقة لها الا الانشاء ١‏ . 

ولناأن نقولايضاً : ليستعندنا قاعدة تو لان كلالفاظ المعاملات موضوعة 
لنفس الاعتبارات ااتىتنشأ بأسيابهاء اذ هذا يختلف باء_تلاف الدليل الذي يدل 
على المعاملة» فانكان ينظر الى الانشاء والعمّد وير كزعليهماكما فيقوله البيعان 
بالخيار » او المتعاقدان » فالحكم يترتب على العتوان الدنشا : 

وأما اذاكان الدايل لاير كزعلى العنوان والانشاء » بلانما ير كز على المعنون 
والنتيجةكما في موردنا حيث أن أدلة حرمة الربا لم تركز على القرض الربوى 
المنشأ بالاعتبار<تى نخصص الحرمة بالقرض المنشأ ؛ بل الادلة تعمم الحرمة 
لاربا سواء كان في القرض المنشأ اوفي القرض غير المنشاً بعنوان القسرض » 


)١‏ وانما نلتزم بما قصذده حقيمقة . وهذا يختلف عن بيع المثل بمثله نسيئة » أوجود 
الادتكاز العرفى هنا بخلافه هناك . 
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خحصوصاً وان الاداة المطلقة في حرمة الربا حرم الزيادة الالزامية التي بلا 
مقابل الالقاء الاجل » وبما أن النظر العرفي الى بيع ثمانية دنانير بعشرة نسيئة 
يثبت وجود الزيادة بلامقابل الااقاء الاجل فهو الربا المنهي عنه وانكان بلسان 
البيع . 

الوجه السادس : قد يقال انطلاقاً من فكرة تبديل القرض الى بيع : ان 
الدنانير تباع بعملة اخرى . قيمتها اكثرمن قيمة الدنانير العشرة ‏ وحيث أن 
النقود الورقيةلايجري عليها ا<كام بيع الصرففلايجب التقابض في المجلس 
فيجوزتأجيل الثمن . وعند حلول الاجل يتمكن البائع أن يأخحذ من المشتري 
العملة الاخرى المتفق عليها أوما يساويها من الدنانير العراقية من باب الوفاءء 
وبهدا تحصل نفس النتيجة المقصدودة اامقترض والمفقرض بدون قرض ٠.‏ 

وهذا غيرما قلناه في الوجه السابق ( من بيع ثمانية دنانير بعشرة موؤجلة ) 
لعدم الممائلة . 

ولكن السيدالشهيد (رحمهالله) ادعى بح قأن العرف بارتكازه الناظرالى باب 
النقود يَولانالمقصود من النقودماليتها دون خصوصياتهاء وحينئذ يأتي الارتكاز 
العرفي الاول القائل بأن هذه المعاملة هي معاملة قرضية ( لانها تبديل مالية 
بمالية اخرى في الذمة ) اذلم ببق فرق بين العملة العراقية والعملة غير العراقية 
الاكون احدهما خارجياً والاء<رذمياً ؛ وهذا هومعنى تبديل الشىء الى مثله في 
الذمة وهو معنى القرض العرفي فتشمله احكام القرض في حرمة اازيادة . 

نعم » هذا التقريب يتم لوكان المنظورالى العما-ة غير العراقية ليس فق-ط 
مأليتها وانما المنظور خصوصية اخرى غير المالية كقدم العملة او الصورة 
الموجودة فيها أوأي شىء آخرغيرماليتها العرفية » فهنا يكون الفرق بين العملة 


الاولى والثانية ليبس هو كون أولاهما خدارجية والثانية ذمية . 
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الوجه السايع : ما تدل عليه موثقة محمد بن اسحاف بن عمار' « قال قلت 
لابي الحسن (ع) يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا اربحك 
فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهماوقال بعشرين ألفأ وأؤخره 
بالمال » قال لابأس» والظاهر أن هذا هوالربا اوبحكم ااربا لان الربح وقعفي 
مقابل التأجيل والامهال بالالزام فيه » فتشملة ادلة الحرمة . نعم تقدم منا حم-للى 
هذه الروايات على عدم الالزام للجمع بينها وبين روايات « أتقضي أم تربي » 
واستفدنا هذا الجمع من الروايات ايضاً . 

وقدنقول : ان ظاهر الرواية هوفيما اذا جاء المدين واشترى شيئاً من الدائن 
بأكثر من قيمته واشترط عليه تأجيل القآرض الذي حل اجله الى سنة » فهنا 
المعاملة صحيحة لان شرط سقوط المطالية الى سنة وقع في عقد البيع » و 
الممنو ع في الروايات هو اازيادة في تأجيل الدين وهنا بانشرط لم يزد الدين 
وانما بشرائي للكتاب زاد رأس مال الدائن » وأما سقوط حق المطالبة فكان 
بالشرط . وأما روايات « أتقضي أم تربي » فهي في صورةكون الدائن قد اازم 
المدين باأزيادة في مقابل التأجيل . 

اوه انثامن : قديقال بأن البنك يعتير نفسهو كيلاعن المودعين في الأقراض 
من أموالهم » والاموال تبقى على ملكية اصحابها » وحينئذ يك-ون الدائن هو 
المودع والبنك وكيلا في الاقراض من قبل الدائن بالشكل الذي يرتئيه » وهنا 
يمكن للبنك أن يشترط على المقترض ضمن عقد القرض أن يدفع زيادة على 
المبلغ المقترض عند الوفاء للبنك نفسه » فهذا لم يحصل لامقرض اي حق فى 
الزدادةوانما الزدادة لأبنك . 


وهذه الصورة معذالفة لما هوالموجود في الذارج من أن الينكهو المقرض 
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حيقة » وأنه هوالذي يتحمل الخسارة لولم يدفع المقترض » وأن المودع 
لايهمه ان أقرض البذك اولم يقرض» وهو يستام امو اله كاملة غير ناقصة حتى لولم 
يدفع المدين ديئه »كل هذا يدل دلالة واضحة على أن الدائن هو البنك وهو 
الذي يتحمل الخذسارة لوحصاتء ولوقبلنا أن البنك وكيل في الاقراض من قبل 
الدائن بالشكل الذي ترتئيه » فلا يتمكن البنك من اشتراط الزيادة لهء لانه 
وكيل » فشرطه هو شرط المو كل » وحينئدذ وانكانت اازيدادة ليست للدائنالا 
أنه ربا لشمول بعض الروايات التي تقول «فلايشترط الامثلها» اي انكل شرط 
فيه نفع لايجوز سواء كان للمقرض او لغيره (كالو كيل ) . 

نعم » اذا اشترط البنك على المقترض أن تكفله شر كة التأمين او شخص 
متمول لاجل الا يضيع المال فيما لولم يدفع ؛ فان هذا الشرط جائز وان كان 
الكفيل لايرضى بأن يكفل الا لقاء مبلغ من المال » اذمن <ق البنك أن يحافظ 
على ماله من الضياع ويطلب كفيلا » وهذاشرط لايجرنفعاً الى البنك حتى يقال 
بربويته » وحينئذ اذاكانت حجة البنك في أخحذ الفائدة هو مقابل عدم الوفاء 
ببعض الديون التي تسمى بالديون الميتة » فيمكنه أن يسلك هذا الطريق للتأمين 
على أمواله من الضياع .كما يمكن للبنك أن يأخذ ‏ في صورة كونه وكيلا 
5 القرض ‏ اجرة على عمله الذي يقوم به » وهذه غير الفائدة . 

نعم يتمكن البنك ان يكون وكيلا عن المودعين في اجراء عقد مضساربة 
مع التجار» ويجعل التجار للينك جعالة علىعمله »والاشراف على عقدالمضاربة 
الىحين الانتهاء » واتكن الجعالة « ٠١‏ في المائة » مثلا » وجهالة الجعالة هنا 
غير مضرة كما أن عدمملكية المال لاجاءل حين الانشاءايضاً غير مضرء لانالمجءول 


له لا يملك المال الا بعد انجاز العمل » وحيائذ يكون المال قابلا للتمليك من 
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قبل المالك بعد انجاز العمل وهولابأس به ' . 

وهذه العملية صحي<دة مقمو لة باء على أن المضاربة لا نختص بالدئ:ار 
والدرهم الذهبيين كما هو الصحيح : 

وهذا الوجه لابأس به » ولكن يجب أن يلتزم المودعون بالخسارة ان 
حصات ولا يتحمل التجار والينك شيئًاً منها لما هومفرر في ياب الجعالة » وأن 
لاتسحب هذه الوداء ان ملة مححدوة . 

ولكن يمكن البنك الذي يكون وكيلا عن اصحاب الاموال في توضيفها 
مع امواله او مستقلة في المضاربة أن يتعهد لمو كليه بجبران الخسارة . 

وهده هي الاطروحة التي طرحها السيد الشهيد في كتابه البنك اللاربسوي 
في الاسلام 00 

والى هنا تمالكلام حول الصورالمخرجة عن الربا القرضي وقد رأينا عدم 


تمام بعضها ٠.‏ 


١)انالروايات‏ التى هى الدليل على صحة هذا هى : 

صحيحة زدادة قال : قلت لابى عمدالله ( ع) : ماتقول فى دجل يعطى! امتا ع فيقول 
ما ازددت عل ىكذا وكذا فهو لك ؟ فقال ( ع) : لا بأس . 

وصحيحة محمد بنمسلم عن أبى عبدالله (ع) أنه قال فى رجل قال لرجل : بعثوبى 
هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال (ع) : ليس بهبأس . الوسائل ج١١‏ باب ٠١‏ من 
ابواب احكام العقود » حديث 981١/1546 01١‏ . 

)١‏ ولعل ما يجرى الان فى البنوك فى الجمهورية الاسلامية فى ايران هو تطبيق 
لهذه الاطروحة . حيث أن العامل يعطى المال الى البنكولم يكن له حقسحبه لمدة معينة ) 
ويكون البنك وكيلا عنه فى اعطائه الى التجادمسع مال اليتك للمضاربة به ويكون للبنك 
نسبة من الاباع معيئة . واذا خسر العمل فالبنك يتحمل الخسارة لوحده لانه تعهد لمو كليه 
عراة سازدين ان حملت 


سا ٠85لا‏ سم 
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قلنا فيما تقدم بأن مسألة التخلص من الربا بالصور المتقدمة » يتوجه اليه 
اشكال رئيسيى ملخصه : أن المعاملة التي ينشئها المتعاملان بقصد التخلص من 
الربا لايقصداليها قصداً جدياً » وبذلك تبطلالمعاملة لعدم القصد اليها » ويذكر 
في هذا المجال «أن الصحة والفساد والحلية والحرمة دائران مدار قصدالمحلل 
والمحرم » 'ويستند هذا القول الى الحديث الشريف « انما الاعمال بالنيات 
وائما لكل امري» مانوى) . 

وقدذكرنا في جواب هذا الاشكال : بأن القصد الذي هو امرانشائي وبيد 
المتعاملين يمكن أن يوجد بصورة جدية منقبلهما » وبما أن عناوين المعاملات 
تتحقق بالانشاء الجدي فهي تتحقق اذا قصدت من قبل الطرفين . نعم الداعي 
الى المعاملة قديكون هو الفرار من الحرام الىالحلال » وقد اشارت الروايات 
الىعدم الاشكال فيهومدحته . اذن حينما نقولبجوازعماية من عمليات التخلص 
من الريا » اذما نقول بدذالك في صورة وجود الانشاء والقصد الجديالى المعاملة 
الدي هواعتيارنفسي مبرزمن الجانبين » وان كان الداعي هو الفرار منالحرام . 

واما اذالم يكن القصد الجدي الى المعاملة المخرجة عن الربا موجوداً ؛ 
وانماكان القصد الى الربا فقط فالمعاملة ربوية . 

وأما ما ذكره الشيخ الانصاري «قده» في كتاب المكاسب من الموارد التي 
يتخلف العقد فيها عن مقصود المتبايعين فلا يمكن أن تكون دايلا على عسدم 
وجود قاعدة « العقود بالقصود» وأن القصد الجدي ليس بواجب فيالمعاملات 


اذيمكن أن يقال ان هذه الموارد استثناءات دل الدليل على غخروجها من القاعدة 
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وفصحدت مع عدم القصد اليها » والموارد هي : 

١‏ - اطبق العلماء على أن عقّد المعاوضة اذاكان فاسداً فانه يؤثرفيضمان 
كل من العوضين القيمة» لافادة العةدالفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه 
ايأن العقد الصحيحفيه ضمان فكذلك العقّد الفاسد للقاعدة مع أن المتبايعين لم 
يقصدا الاضمان كل منهما بالاخر » فاذا بعت كتابي بوزنة من <نطة وكان العقد 
فاسداً فأنا اضمن وزنة الحنطة بقيمتها » والاخريضمن الكتاب بقيمته » وهذاغير 
مةصود لامتبايعين. وليس الضمان بالقيمة مستنداً الى قاعدة اليد « على اليد ما 
أخذت حتى تؤدي » اذ أن هذا الوجه لم يذكره الابعضهم معطوفأ على الوجه 
الآاول » وهو اقدامهما على الضمان . 

؟ ان الشرط الفاسد اذا قصد اقتران العمد به » فهو غير مفسد للعقد » ولا 
يجب الوفاء به؛ مع أن المتبايعين لم يقصدا الا اقتران العقد بالشرط الفاسد . 
فهذا ايضاً تخلف العقّد عن مقصود المتبايعين . 

© - بيع ما دملاك بع مالا يملك » فان كسل العلماء يقولون بصحته فيم-ا 
يملك دون الاخر » مع أن المتبايعين قصدا بيع مايماكمع مالايملك» فتخلف 
العقد عن مقصود المتبايعين ايضاً . 

5 - بيع الغاصب انفسه » فان مل هذا البيع يقع للمالك ممع اجازتهعلى 
قول كثير» فهنا ايضاً وقع التخلف حيث أن المتبايعين قصد وقوع البيع للذي 
عنده السلعة المغصوبة . 

ولكن يمكن أن يقال هذ ١‏ : بأن الغاصب عندما بساع الشىء المغصوب 
والمشتري عندما اشترى أم يقصدا خروج المغصوب من الغاصب ( البائع ( 
ودخوله الى المشتري » اي لم يكن البائع ولامشت-ري اي دخ لى في تقويم 
المعاملة » وانماوقعت المعاملة بينالمالين امالكيهما » فادعىالغاصب أنهالمالك 
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لاسلعة المغصوبة ؛ فاذا تبين أنها لغيره صح العقد على ما قصداه » اي وقوع 
البييع لمالكي الثمن والمثمن» فلم يتخلف قصد المتبايعين ٠‏ نعم يكون للبائئع 
وللمشتري دخل في تعقويم المعاملة اذاكان احدهما او كلاهما محل اعتبار » اي 
دخلا في تقويم العقد . 

ه - ترك ذكر الاجل في العقد المقصود به الانقطاع كالمتعة » فان ترك ذكر 
الاجل يجعله دائماً على قول مشهور » فقد وقع التخلف هنا ايضاً ١‏ . 

وهذا الخامس انما يكون تامأ اذا قلنا أن زواج المتعة حقيقة مختلفة عن 
الزواج الدائم » وأما اذا قلنا ان زواج المتعة والدائم حقيقة واحسدة » وذكر 
الاجل مانع من الدوام » فلم يقع الدوام ممع ذكر الاجل » فان لم يذكر الاجل 
فوقوع الدوام ليس بلاقصد » لانهما حقيقة واحدة . هذا اذا قبلذا قولالمشهور» 
ولكن قديقال : ان عدم ذكر الاجللايوقع المتعةكما دلت على ذلك الروايات 
وأما أن العقد ينةلب دائماً فلادليل عليه » لان الرواية التسى ذكرت الدوام هي 
في مقام الفرق بين المتعة والدوام من ناحية الانشاء بذ كر الاجل وعدمه ' . 

ثم ان الاشكال المتقدم لايأتي على الصورالتي يتخلص بها من الربا في 
المعاوضة اذا كان بين المثلين تفاضل في القيمة » اذالقصد لاج لالتخلصمن الريا 
المعاوضي موجود عند المتعاملين بالضرورة » لان قيمة من من الارزالجيد اذا 


ساوت منين من الارز غير الجيد فلا تعد المياداة بينهما ريا عند العرف »2 لعدم 


١)المكاسب‏ ١/54م.‏ 
*) فمن الروايات مودقة عبدالله بن بكيرقال : قال ابوعبدالله (ع) فىحديث انسمى 
الاجل فهو متعة » وان لم يسم الاجل فهونكاح بات . الوسائل ج ١5‏ باب ٠١‏ من ابواب 
المتعة. حديث .4"9/١‏ 


ا 


النفع والزيادة الا في الحجم » وهي ليست ميزان النفع في التجارة » ولك-ن 
الشارع منعذا من ذلك ؛ فذتعيك بعدم صحة مثل ذلك البييع ؛ وحينكل يلجأ الناس 
بطبيعة فكرهم اذا كانوا متشرعين الى احدى الصورالمتقدمةكضم الضميمةالى 
الجنس الناقص » ويقصدونها حتماً لاجل عدم الوقو ع في الربا . نعم الاش _كال 
المتقدم يرد على الربا القرضي. وعلىالربا في المعاوضة اذالم'يكن بين المثلين 
تقاضل في القيمة . 

والان بعد أن شرعنا في الاش.كال الرئيسي على الوجوه المتقدهة لابأس 
بالتعرض لاهم الاشكالات عليها : 


اهم الاشكالات على الوحوه المتقدمة : 


وهذه الاشكالات تتوجه الى وجوه التخلص من الربا المعاملي » وهي : 

الاشكال الثاني :لقد ذكروا فيتعريف الحيل أنها «ما يتوص بها الىمقصود 
بطريق خفي» وهي على أقسام اهمها : 

أ ما يتوصل بها بطريق مياح الى اثبات باطل اوابطال <ق . 

ب - ما يتوصل بها بطريق مباح الى اثيات حق اودفع باطل . 

ج - ما يتوصل بها بطريق مباح الى السلامة من الوقوع في مكروه . 

د ها يتوصل بها بطريق مباح الى ترك مندوب . 

ه . ما يتوصل بها بطريق حرام التوصل الى اثبات حق اوابطال حق او 
السلامة من الوقوع في مكروه اوالى ترك مندوب . 

ففي الاول : تكون الحيل محرمة لان اثبات الباطل حرام بالبداهة . 

وفي الثاني : تكون الحيل واجية اومستحبة » لان دفع الياطل واجب اذا 


انحصر كما دي بعص الموارد التي تواحجد طرق متعددهة لدفم الياطل اوائيات 
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الحق . وقدقيل بأن الحيلة في الثالث مستحبة اومباحة وفي الرابيع مكروهة , 
ولكن هذا غير واضح لعدم الملازمة بين السلامة من الوقوع في المكروهوبين 
الاستحباب » وكذلك لاملازمة بين ترك المندوب والكراهة » وعلى تقدير 
الملازمة والتسليم بها فلا يلزم أن يأخذ المتلازمان حكمساً واحداً » حيث أن 
الاحكام الشرعية وليدة المصالح والمفاسد » فقد تكون المصلح.ة في الفعل 
فيأمرنا الشارع به على وجه الاستحباب » ولكن ترك هذا الفعل ليس بمكروه اذ 
من المحتمل عدم وجود مفسدة في الترك فيكون مباحاً . 

وأم ا الخامس : فهو حرام بجميع أقسامه » اذ أنكل شىء قصد به تحريم 
ما أحل الله اوتحليل ما حرم الله كان اهمأ . وبعد هذا يتبلورالاشكال الاول على 
الوجوه المتقدمة» وهو : هل ان الوجوه المتقدمة هيطرقمحرمة اومباحة يراد 
بها التخلص من الحرام او الباطل ؟ . 

والجواب : اننا نفهم ابساحة ماجوزناه من صحة الروايات التي جساءت 
بذكرها » وحينئذ لابأس بأن يتوصل بها للتخلص من الحرام او الباطل » ولذا 
نجد كلام الامامعليه السلام فيرد الاعتراض عليه بأن هذه حيلة مخرجة عن الربا 
موضوعاً «نعمت الحيلة الفرار من الحرام الى الحلال» مقراً لهذه الطرق ومبيناً 
عدم البأس بها . 

الاشكال الثالث : ان روح الوجوه المقدمة هي روح عقود ربوية . وان 
كانت ظاهراً خارجة عن الريا » اذ أن الاطراف المتعاملة تعلم اويجب أن تعلم 
بذلك » و<ينئذ تكون هذه الاعمال هزلية عند المتعاملين 

والجواب : اننا اذا قلنا بهزلية هذه المعاملات فيازهنا أن نقول بهزلية أن 
تبا عالحنطة الجيدة بالرديثة مع التساوي لانالعقلاء لايرون صحة هذه المعاملة. 


وثانياً : نقول في حل الاشكال انالروايات الواردة في صحة هذهالارق نستكشف 
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منها عدم هزلية هذه المعاملات » بلهيمعاملات عقلائية مقصودة لامتبايعين » 
ويترتب عليها احكام العقود أيضاً . 

وبما اننا قبلنا منالشارع نعبداً عدم جواز بيع حقة من الحنطة بحقئين من 
الرديئة مع أن العقلاء درون صحة ذلك فيازمنا هنا قبول هذه الطرق المخرجة 
عن الربوية تعبداً مادامت قد نطقت بها الروادات الصحيحة . 

الاشكال الرابع' : وهذا الاشكال لايختص«بالربا المعاملي» بل يعم الوجه 
الذي يتخلص به منالربا القرضيايضاً »وتوضيح ذلك ملخصاً :ان هذا الاشكال 
هوفي احد قسمي الربا المعاملي وهو ما اذالم يكن بين المثلينتفاضل في القيمة 
كالدينارين من صنف واحدء و كر من حنطة مع كر آخدر من ضنف واحد وصفة 
واحدة » وفي الربا القرضي . 

فقَالصاحب الاشكال : واما القسمان الاخيران اي الرناالةرضي والمعاملي 
الذي يعامل ربوياً فلم يرد فيهما حيلة على مايأتي الكلام فيه الا بعض الاخبار 
القابلة لأمناقشة فيها سنداً ومتزاً »او القابلة للجمع بما لا يازم منه ذلك » بل لو 
فرض ورود اخيار صحيحة دالة على الحيلة فيها لابدمن تأويلها اورد علمها الى 
صاحبها ؛ ضرورة أن الحيل لا تخرج الموضوع عن الظلم والفساد وتعطيل 
التجارات وغيرها مما هي مذ كورة في الكتاب والسنة . فاذا فرض أن القرض 
الى سنة بر بح عشرين فيماثة ظام فلوعمل بالحيلة وبا عمائةدينار بمائة وعشرين 
نسيئة الى سنة كان ظالماً وفساداً بلا ريب ولا اشكال » ولو كان في مبادلة ا كرار 


دمن الحنطة دضعفها لمن سرزة 0 تساوي حنسهمأ صنفاً وصقة ظام وفساد لايعقل 


)١‏ البيع للسيد الامام الخمينى7؟ / 4١5-4٠5‏ وقد عبر عن هذا الاشكال با لعويصة 
والعقدة فى قاوب كثيرمن المتفكرين . واشكال من غير منتحلى الاسلام . . . التشبث فى حل 
هذا الاشكال بالتعبد بعيد عن الصواتب . 
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اخراجه عنهما بضم منديل الى الناقص » وهو واضحكما لايعقل تجويز الظلم 
والفساد . وان شت قلت : لوورد نص في الجواز كان مناقضاً للكتاب والسنة 
المستفيضة » وليس من قبيل التقييد والتخصيص .. . ولو قيل : أن ما ذكر من 
الظلم والفساد نكتة جعل الحكم لاعلة . يقال : مسلم لكن ذلسك يوجب صحة 
التخصيص والتقييد » واما المخالفة لتمام الدلالة فلا يمكن تصحيحها بذلك » 
وفيالمقام اذاكانت الحكمة فيحرمة الرباما ذكر من المفاسد لايجوز التخلص 
فيه في جميع الموارد بحيث لا«شد منه موردء للزوم اللغو في الجعل» فتحريم 
الريا لنكتة الفساد وااظلم وتركء التجارات» وتحليله بجميع اقسامه وأفر اده ممع 
تغيير عنوان لا يوجب نقصاً في ترتب المفاسد من قبيل التناقض في الجعل او 
اللغوية فيه .. . ثم انه لو كانت الحيلة بتلك السهولة مصححة لاكل الربا نتيجة 
فلم لم ينبه عليها رسو لاللهنبي الرحمة صلى الله عليه و آله؛ نلا تقع الامة في ذلك 
الحرام الذي هو ايذان بحرب هن الله ورسوله » ودرهم منه اعظم من سبعين 
زنية بذات محرمء وفي نقل انه صلى الله عليه وآلهكتبالى عامله في مكة بقتال 
المرابين ان لم يكفوا عن المراباة » فلو كان الانتفا ع بمثل الربا جائزاً يسهولة 
وانما يحتاج الى ضم شيء الى شيء اوتغيير كلام لما احتاج الى كلفة القتال 
وقتل النفوس » بل كان عليه صلى الله عليه و آله تعليم طريق الحيا-ة حفظأاً لدماء 
المسلمين» فيعلم هما ذكر ومالم يذكر ان لاسبيل الى الحيلة في تلك الكبيرة 
المويقة » . 

ثم ذكر السيد الامام حفظه الله تعالى أن الروايات الواردة فيالتخلص من 
الربا المرضي هي روايات ضعاف الا رواية الشيخ ( قده ) باسناده عن احمد 
ابن محمد عنابن أبيعمير عن محمد بناسحاق بن عمار: قلت لابي الحسن(ع) 


يكون لي على الرج-ل دراهم فيقول : أخرني بها وأنا اريحك ) فأبيعه جية 
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تقوم عأي بألف درهم بعش ره آلان درهم اوقال : بعشر إن الفاً وأؤخره بالمال 
قال : لابأس »'. 

ثمذكر أن في نفسه شيئًاً من محمد بناسحاقالصرافالواقفيبةول الصدوق 
الدي هو أخبر مدن متأخري أصحاينا حال الرجال 5 

م قال « وكى.ف كان ان صدق على امثال تلك الديل الرباء ولم تخر جها 
الحيل ءن الموضوع فتكون تلكالرواياتمخالفة للكتاب والسنة القطعية» ولو 
منع عن ذلك وقيل بأنه عنو انآ خرو كان البيع داعياً التأخير اوالقرض فالتخالف 
والتنافي بينها وبين الاخبار الصحيحة المتقدمة والكتاب بحاله » . 
من الربا القرضي وفيقسمم نالربا المعاملي. وخلاصة الاشكال يرجع الى ثلاثة 
صور كما صرح 57 في كلامه وهي : 

١‏ - تبديلالةرض بعنوان البيع» مثل أن يبيسع مائة ديناربمائة وعشرين ديناراً 
لق 

٠‏ ممادلة اكرار من الحنطة دضعفها مع المساواةصنقاً وصفمة مسع ضم منديل 
الى الناقص . 

ا ما تدل عليه رواية اسحاق بن عمار . 


ونحن نقول فى مناقشة ما ذكر : 
-١‏ لايمكننا تطبيق عنوان الظام الذي يحكم بقبحه جميع العقلاء على 


١)الوسائل‏ ج١١‏ باب4 منابواباحكام| لعقود ص.مم حديث(4) وهذه الرواية 

تعهدمت وهى موثقة » وتوجل موثقة ثانية لمحمد بن اسحاق بن عمار» فقد روى محمد بن 

اسحاف بن عماد قال:قلت للرضا (ع) الرجل يكونله المال فيدخل على صاحبه يبيعه لو لوم 

تسوى ءائثة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال الى وقت . قال :لابأس به قد امرنى أبى 

ففعلت ذلك » وزعم أنه سأل ابا الحسن (ع) عنها فقال مثل ذلك » . 
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جميع اقسام الربا وذلك للنقض والحل » اما النقض فقّد وردت الادأة 5 رشع 
حكم الربا في بعض الموارد «كبيع العرية » فاذا كان ظلماً فكيف يجوز الظلم؟ 
واما الحل : فقد قلنا في قسم الربا من الناحية الاقتصادية » اذا كان الربا غير 
قا حش فهو أمر مرغوب فيه عند البعض وهم الكثير لازه ليك المجتمع ودنعشس 
الاقتصاد » اذ يؤدي هذا الربا المعتدل الى رغبة الناس في اقراض اموالهم 
للاخرين » اذن ليست حرمة الربا محل اتفاقبين علماء الاقتصاد » وليس كو نه 
ظلماً وفساداً واضح عندهم ؛ وحينئد لا يمكن رد مساجاء في التخلص منه بأنه 
ظلم . وقد تقدم منا في ربا القرض التعرض الى أن المراد من لفظة الظلم في 
الروايات هو الظام المعاملي ' ' 

؟ ‏ اننا لم نحرز أن الحرمة في الربا هو بلحاظ النتيجة ( أن يأخذ الدائن 
زيادة عن رأس ماله ) " بل ان الحرمة جاءت علىموضوعها وهوالعقد الربوي» 
فما لم يوجد عقداً ربوياً لايمكن القول بالحرمة » ولذا نتعبد نحن بحرمة الزنا 
وبحلية الزواج الدائموالمنقطعمع أنهلا فرق بينهما من ناحية النتيجة الا بالعّد 
الافظي, وكذاكنةول بأن رد العرض مع الزيادة من دون شرط جائُز ايضاً بلا 
خلاف بين العلماء مع أن نتيجته هي نتيجة الربا ان لم ناحظ الثواب الاخروي 
على الهدية؛ وكدألك نقول بجواز الهدية التي تهدى الى شخص بداعى القرض 

م ان انقول ‏ بأن « تحريم الربا لنكنة الفساد والظلم وترك التجارات» 
وتحليله بجميع أقسامه وافراده مع تغيير عنوان لا يوجب نةصافيترتب المفاسد 


من قبيل التنافض في الجعل واللغويه فيه» ‏ فاقد امد ليل »'ذها هو الدليل على 


)١‏ يراجع ريا القرض عند الامامية » والمراد من | لظلم المعاملى هو اخد الزيادة 


بلامبرر شرعى . 
؟) ولذا اذا رد المقترض اكثرمما اقترض من دون شرل جا زهذ| بالاجما ع . 
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أن تغيير اأعذوان لايزيل الربا ويبقي المفاسد كلها ؟ بل ان تغيير العنوان يخرج 
المعاملةعن كو نهاربوية موضوعاً »ويازم المعاملةالتى خرجت عن الربويةاحكامها 
الخاصة المخالفةلاحكام المعاملة القرضية الاولى »كما أن عنوان الزواج يخرج 
العمل عن كو ندز نامحر مأ ممع أن المقصود واحد فمبادلةكرمن الحنطة مع منديل 
بكرين منها يختلف عنءبادلة كر بكرين منهاء وكذلك ماولت عليه رواية محمد 
ابن اسحاق اذ بيع الجيقبا لفين او بعشرة]آلاف درهم معاملة لها احكامها بخلاف 
ما اذا ألزمه باعطاء ألفين اوعشرةآلاف فيمقابل تأجيل الدين الى سنة اواكثر 
اذن لا لغوية ولا تناقض لاختلاف الاحكام بين الصورتين اللتين لا حقيقة لهما 
الا الانشاء. 

؛ ‏ ان تنبيه الرسول ( ص ) لو كان موجوداً في الحيل فأيضاً لا ينضع في 
اصرار بعض على المعاملات الربوية وذلك راجع الىعقيدة البعض « بحل هذه 
المعاملات الربوية وفساد ماجاءبه الاسلام من أحكام ) ولذلك يصرالكفار وغيرهم 
من المعاندين على أرتكاب الشيء الذي هو على خلاف ما جاء به الاسلام ؛ 
ولذلك منغيرالصحيحافتراض أنالناس كلهم *طيعون للدين الاسلامي الحنيف 
فيقال لما ذا لم يبين لهم الرسول (ص) طريقة التخاص من الربا فيا حذون بهاء 
اذ قبو ل كلامالرسول(ص) معناأه هدم طريقتهم في ا لتعامل واللجوءالى سلام الذي 
يرونه مخالقاً لطريقتهم» ولذلك فقد قال الرسول (ص) في اول الدعوة « قولوا 
لآ اله الا الله تفاحوا» ومع هدا لم يقل بهذه المقالة كثير» ونشأت الدروب بين 
الفريقين واريقت الدماء . 

وبهذا يفهم أمر الرسول ( ص ) لعامله على مكة بمحاربة المرابين الذين 
يصرون على الرباء على أن بيان الرسول (ص) للمتعة لم ينفع المجتمع الذي 


كان ارى ذلك 5 فحرمت من البعض اجتهاداً في مقابلة النص» والى الان درى 
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من يتبعاهل السنة في طريقتهم قد يقدم على اازنا ولايقدم على المتعةالتي أحلها 
الرسول(ص) وايسهذا الاعناداً وعدم اعتقاد بالطري قالسهل الواضح المنجي 
للانسان من الهلكة والذي فيه نتيجة حسنة . على أن اعتقادنا بأن قول الامام(ع) 
هو قول الرسول (ص) فلماذا لم نتببع الامام في طريقة التخلص من الربا ؟ . 

ه اذا اعتقدنا بوثاقة محمد بن اسحاق » فيجب العمل بروايته وان كان 
واقفياً وذلك لان الميزان هو وثاقة الراوي وان كانت عقيدته فاسدة» فلا مجال 
للخدشةفيه من هذه الناحية . على أن روايتي محمد بن اسحاق ليس ظاهرهما 
هو الالزم بهذا البييع المحاباتي حتى يؤر الدين » واي الزام هنا ؟ ! وانملا 
يستفاد هن الروايتين أن البيعالمحاباتي ليس فيهاازام وقد حصل والمدين له أن 
يشتري اولا يشتري » او أن المدين محتاج حقيمة الى هذا البيع المحاباتي . 

- ثم ان الاشكال على الحيلة الاولى غير وارد وذلك :لان الدينار ان كان 
المراد منه هو الدينار الذهبي المسكوك فتبدل القرض الى عنوان البيع لايفيد 
لانديكون ريا معامليأء وان كان المراد منه هو الدينارالورقيالرائجفيهذا الزمان 
فقد قلنا سابقاً أن الربا يقع فيه اذا كان على وجه النسيئة ' وان كان المراد من 
الدينار الورقي ويبيعه بمائة وعشرين نقداً فهذ لا يحقق مأرب الدرابي ولا يقدم 
عليه احدل . 

نعم ير دالاشكالعليها اذاقلنا أن بيع مائة ديناريمائة وعشر ين نسيئة ليس بمحرم, 
وحياكد يقالانهذه المعاملة ينطبيق عليها عنوان القرض العرفي والشر عي قهراًٌءلان 
القرضهو تمليك مال على وجه الضمان» وهو موجود هذا فلا يجوز مع الزيادة» 
اي أن المعنى الذىيظهر من الانشائين واحد واكن احدهماحقيقة والاخر مجازء 


فقوله اقرضتك مائةيمائة وعشرين اأىسنة هو التعيير الحقيقي من الانشاء وقوله 


١)لآن‏ الدينارا لورقى معدودء وقد قلنا بجريان الريا في المعدود نسيئة الروايات . 


ال؟ - 


بعتك مائة بمائة وءعشرين الى سنة هو التعبير المجازي لانشاء » والمعنى من 
الانشائين واحد وهو التمليك على وجه الضمان. فلا يجوز مع اأزيادة اذا قصد 
المعنى الحقيقى . 

ويمكن تقريب هذا بالمثال الاتي :كما اذا قال شخص وهيتك هذا المال 
ثم قال بعتك هذا المال بلاثمن عفالمستعمل هنا في المثالين هوامر واحد وهو 
التمليك المجاني الا أنالتعبير مختلف فالتعبير الاول استعمال حقيقى والتعبير 
الثاني استعمال مجازي. وهذا الذي قلناه هنا لاينافي ماقلناه من أن المعاملات 
لاحقيقة لها الا الانشاء, لان المراد من الانث_اء اذا كان مختلفا فالمتبع صورة 
الانشاء » وأما اذا كان المراد من الانشاء واحداً فيكون تعدد الانشاء عبارة عن 
استعمالين ( <فيقي ومجازي ) . 

هذه جملة الاشكالات على كلام السيدالامام حفظه الله تعالى» ولكن يمكن 
أن يقال : أن روايتي محمد بن اسحاق بن عمار تتعارض مع روايات «أتقضي 
أم تربي » فانهما دلتا على حرمة ما اذاكان يقاء القرض يجر منفعة » فهنا ايضاً 
كذلك اذ بقاء القرض يجر منفعة » وحينئدذ اذا كان الدائن مازماً للمدين بالبينع 
المحاباتي فهو حرام » لان روايات « أتقضي أم تربي » تحرم ذلك . وأا اذا 
كانت الروايات لاتلزم المدين بالبيع المحاباتي اوكان المشتري محتاجاً الى 
البيع المحاباتي حقيقة فلابأس بها وتكون عملية محللة . 

ويهذا يمكن الجمع بين روابسات «أتقضي أم تربي » وبين روايتي محمد 
ابن اسحاق بنعمار » ويوجد شاهد لهذا الجمع الدلالي من الروايات كراوية 
اسحاق بن عار عن أبي الحسن (ع) « قال : سألته عن الرجل يكون له مسع 
رجل مال قرضاً فيعطيه الشىء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه » فيأخذ ماله 
من غير أن يكون شرط عليه . قال : لابأس بذلك مالم يكن شرطأ » ' ورواية 
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الصدوق دسنده عن اسحاق بدن عاق وى موثقة أو دسزة . 
والخلاصة : تكون الصورة |اثالثة التخا ص من الر باصحيحة ولااشكال عليها 
كما لا اشكال على الصورة الثانية أنضاً 1 


لفصسلالزايخ 


ويشتمل هذا الفصل على مسائل متفرقة مرتبطة بالبحث مثل مسألة وجوب 
رد الزيادة في الربسا الى صاحبها » ومسألة انقلاب المعاملة ربوية » ومسألة 
المعاوضة بنقد على شيئين يكون احدهما نقداً » ومسألة مالورجع البائع على 
المفلس بعين ماله » ومسألة ما اذا بيع المتماثلان وكان احدهما معبياً ثم تصرف 
فيدء وماشابه هذه المسائل التي لهاارتباط بالر بابشكل وباخر كما ستعرف اذشاء 
الله تعالى . 

المسألة الاؤلى : في رد الزيادة في الريا . 

ونتكلم في هذه المسألة من اربعة جوانب : 

أ في وجوب رد الزيادة في ربا القرض على مقتضى الةواعد . 

ب - في وجوب رد الزيادة في ربا المعاملة على مقتضى القواعد . 

ج - ثم ننظر الى الايات القرآنية والروايات . 

2 ثم ند كر ماذا ستفاد من الروايات 3 

أما الجانب الاول : فان مقتضى القاعدة الاولية هو وجوب رد الزيادة 
المأخو ذةفي العّدالقرصيءضر ورة بقائهاعلى ملك المالك معينة اومشاعة؛فحكمها 
حكم غبرها من الاموال التي للغير من الرد او الصدقة لاننا استنتجنا أن اشتراط 


الزيادة فى عقد المرض لا بفسد اصل القرض ؛ وحينئد فان كان الزائد موجوداً 


ى اناف 


فيجب ارجاعه » وان كان :الفا فيجب رد عوضه . 

أما الجانب الثاني : فقد قلنا سابقاً أن المتجه هو فساد المعاملة الربوية : 
فيبقى كلمن العوضين علىملك صاحيه لاالزيادة فقط» اذالفرق بيئه وبي نالقرض 
واضح » فعلى مقتضى القاعدة الاولية يجب رد كل مال الى صاحيه » هذا ولكن 
كل واحد منهماله حقأن يبقي في يده قدر مافي يد الغير فلاردفعه له حتى يستلم 
ماله » أما الزائد فيجب ارجاعه على كل حال . وعلى هذا يمكن حمل ماحكي 
عن المشهور من كفاية رد اازائد بلافرق بين البيع والقرض » وأيضاً بلافرق 
بين وجود المال وتلفه » اذ أنالقاعدة وانكانت تقول بوجوب ارجاع الجمييع 
ولكن المثل يكون فيمقابل المثل مقاصة » وحينئدذ يبقى اازائد لوحده »فيجب 
ارجاعه . ولكن ينبغي أن نلتفت الى صورة ما اذا أرجع احد المتعاملين ماأخذه 
( لا الزيادة فقط ) فهنا يجب على الثاني ارجاع ما أخذه انكان موجوداً » لان 
المال دتعاق به . 

ثم انكل واحد منهما آثم اذا كانسا مقصرين في البحث والتفحص » ولو 
كانا قاصر ين لجهلهما بالتحريم لخطأ في التقليد والاجتهاد » فالمعروف بين 
المتأخر بنانه كااعالم في وجوب الرد من غير فرق بين تلف العين وبقائهالاطلاق 
مادل على حرمة الربا مما هو صريح في ع-هم انتقاله عن المالك » والعذر في 
الحكم التكليفي لا ينافي الفساد الذي هو حكم وضعي . 

وأما الجانب الثالث : فقد يقال بعدم وجوب الرد من غير فرق بين وجود 
المالاوتلفه » نعم يشترط أن يتوب عما سلف .وقد نقلالشييخ صاحب الجواهر 
(قده) عن الحدائقالتصريح « بصحة المعاملة في هذا الحال ولعله مراد الباقين 
اذ الحكم بعدم وجوب الرد مع القولبفساد المعاماة فيغاية البعد » واعتذر لهم 
بأن « كلامهم فيربا القرض ونحوه هما تخص الحرمة |ازيادة لامطلق العوض 
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الا أن اطلاقهم مناف لهع' . 


ولهدا قدنعترض على ماذهب اليه صاحب الحدائق منصحة المعاملةالربوية 
سواء كانتقرضية اوبيعية حتى في صورة الجهل بالحكم» ولاتقبل التعليل القائل 
بأنعدموجوب الرد لايجتمعمع فساد المعاملة» اذ من القري سآن تكو نالمعاملة 
فاسدة ومعهذا لايجب الردحتى في الربا المعاملي» حيث أن كلا من المتعاملين 
لايجب عليه ردما للغير اذا لميستلم ماله الذي في يدالغير » للمقاصة ' المعترف 
بها من الجميع » امسا الزائد فقد حكم الشارع بعسدم وجوب رده في صورة 
معينة يأتي ذكرها » اذن ليس عدم وجوب الرد ملازماً لصحة المعاءلة . 

وكذلك نعترض على اعتذارالشيخ صاحب الجواهر (قده) «بأنكلامهم في 
صورة ربا القرض ») اذ لاوجه لهذا الاعتدذار حيث يصح كلامهم حتى في صورة 
ربا المعاوضة ما قلناه . 

نعم اذا أرجع احد المتعاهلمين مال الغير فيجب على الاخر رد هال الاخر 
وهذا هو الحكم الاولي » ولكن الايسات والروايات التي سوف نعرضهها اذا 


استقيك منها عدم وجو بالارجاع في صورة معيزة فنلتزمبها ولايازم القولبصحة 


المعاملة لما قلناه . 


.89م/1٠ جواهر الكلام‎ )١ 

؟) قد يقال :بأن المقاصة انما تكون فى صودة امتنا ع الاخر من الاعطاوء اما هنا 
فقّد لا يكون الاخر ممتنعأ من الاعطاء فلا تصح المقاصة . 

ولكننا :نقول انالمراد من المقاصة هنا معناها العام وهوالحق الذى ازيد مادام ماله 
فى يد الاخرء فهو له الحق فى عدم دفع مال الغير حتى يستام ماله وانكان الآخر غير ممتنع ‏ 
وهذا شبيه الحق الذىيكون للباشع فى عدم تسليم ا لمبيع حتى يستلم ا لثمن اوالحق الذى يكون 
للمشترى فى عدم اعطاء ا اثمن حتى يستلم المبيع 5 
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الأيات القرآنية : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا 
انكنتم مؤمنين » فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » فان تبتم فلكم 
روؤوس اموالكم ٠. ٠‏ . ») ( فمن جاءه موعظة هن ربه فانتهى فله ماسللف ) . 

الروايات -1١:‏ صحيحة محمد بن مسلم قال «دخل رجل على ابي جعفر (ع) 
من أهل خراسان قد عمل الربا حتى كثرماله » ثم انه سأل الفقهاء فمَالوا : ليبس 
يقبل منك شيء الا أن ترده الى اصحابه » فجاء الىأبي جعفر (ع) فقص عليه 
قصدّه ذقَال له ابو جعفر (ع) مخر جك من كاب الله عزو جل « فمن جاءه موعظة 
من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره الى الله » والموعظة التوبة » ١‏ . 

؟/ احم صححر حدةه النوادر؟ قال وان رحلا أبن دهراً من الدهر فخرجح قاصداً 
5 جعدر الجواد ) 2 ( قال له معذر جيك من كتّاب الله يقول الله 0 فمن واءه 
مو عظة من رده و نتهى قإه هاساف )ا قو المو عظة هي التو به 4 فجهاه لحر 41 ثم 
معر فده د4 قما مضى فيولال ومأ بي فليستحفظط © . 

مب صححيدة هشام دن سمأ لم" عن بي عمد الله (ع) قال : «سألته عن الرجل 
يأكل الريا وهو نرى أنه ولال 5 قال 2 لادضره حدّى لنلصم4 مهدا 4 فأن اصاده 
فهو بالمنزلة الذي قال الله عزوجل » . 

ع صحيحة أبي المغرا ؛ قال : قال ابوعبدالله (ع) «كل ربا أكله الناس 
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من ابيه مالا وقد عرف أن فيذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير 
دلال كان حلالا ط فلي كله » وان عرف م4 شيعا أنمه ريا فليا خذ رأس ماله 
وليرد الرباء وأيما رجل افاد مالاكثيراً قدأكثرفيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه 
بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف » . 

ه صحيحة الحليي اوحستته ' عن أبي عبد الله (ع) قال : « ألئ رجل أبي 
فقال: الى ورثنت مالاوقدعام.تأن صاحيه الذيهورثته مزه ود كان اربي وقدعرفت 
أن فيه ربا واستيهن ذلك وليس بطيب لي حلاله لحال علمي فيه » وول عالق 
فقهاء اهل العراق واهل الحجاز فقالوا :لا يحل أكله. فقال ابوجعفر ( ع ) ان 
ع تعلم بأن قيه مالا معر وفاً ريا وتعرهف اها ه ديول رأس مالك ورد مأاسوى 
ذلك» وان كان مختلطأً فكله هنيئاً فان المال مالك واجتنب ماكان يصع صاحبه 
وان رسول الله (ص) ول وضع مامضى من الريا وحرم عليه مابقي ُ فمن جهل 
وخ له ح14ه حدى عر وه 4 فاذاعر ف تدر زمه 0 عليه ووجس عليه 3ه العقوبة 
اذا ر كمه كما جب على من بأكل اأريا ) . 

هذه هي الروادات والايات » فقد ذهب جمع !أ أن الاية الاوالى لاتدل 
على عدم رد اأزيادة الناتئحة من اأريا 4 لان غَانهة ماتدل عليه هو حرمة فعل الريا 
ان كانوامؤمنين لنهيه عن الربا بقوله « ذروا » » ولوقانا أنها دالة عاى عدم حرمة 
الربا الواقع قبلهذه الاية فلا ينفع المستدل أيضاً » لان عدم الحرمة لايدل على 
عدم وجوب رد الزدادة 4 كنا لايدل على حلية المعاماة الربوية في السابق 6 
كما أن كسرآنية الغير من قبل النائم وان ل-م يكن محرماً لكن الضمان ثابت 
عليه » فلو أخذت متاعاً كان فى الطريق ولم يكن فى معرض التاف حتى يجب 


عليك رفعه وحفظه ومع هدا رفعته من مكانه القن مكان آخر وقلنا ان هذا الفعل 
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لم يكن محرماً » ولكن وجوب رده الى صاحبه اذا عرفته يعد ذلك حكم آخر 
لاعلاقة له بالحرمة . 

على أن في الاية نفسها دلالة على أن الزائد ( ربا ) ليس للمرابي لقوله 
تعالى «فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم» ولم تقلان لكم جميع المال » فيجب 
رد الزائد الى صاحبه وان لم يكن الاخذ محرماً . 

وأما الاية الاخرى « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف » فلادلالة 
فيها على عدم وجوب ارد » اذ هي ندل عأاى عدم الحرمة اوعدم العقاب على 
المرابي » وقد فسرت في التبيان وفيغيره « بأن المراد من الاية هو العفو عما 
كان في الجاهلية من الربا بينهم ' » أما ما يجري من المسلم فيجب رده على 
صاحيه سواء كان جاهلا اوعالماً بالتحريم » اذن هذه الاية مثل آية « ولاتنكحوا 
مانكح آباؤ كم من النساء الاما قد سلف » »؛ وهذه واضحة المراد من أن النكاح 
هو النكاح الذي في ااجاهلية من أن الابن يأخدذ زوجة أبيه حين موته ) . 

وأما الروايات : فقد ذكر صاحب الجواهر ( قده ) « بأنه لايصلح للفقيه 
الجرأة بمثل هذه النصوص التي لايخفى عليك اضطرابها في الجملة » وترك 
الاستفصال فيها عن الربا أن صاحبه كان جاهلا بحرمتهاوعالماً »والامرفيها بالتوبة 
مع عدم الذنب حال الجهل الدي يعذر فيه بل قد اشترط في الآأية الحل بها » 
وحمله على الجهل الذي لا يعذر فيه » ينافيه مافي خبر الباقر ( 2 ) « صحيحة 
محمد بن مسلم الأو لى » السابق من الحاق مثله بالعالم وترك الاستفصال فيه.ا 
عن الربا في القرض والبيع . وقد عرفت الفرق بينهما وغير ذلك على مخالفة 


الضوايطالسابهة والاقدام على حلالربا الدي ولورد قبه من | أتشديد ماورد اك . 


. طبعة حجرية (طهران)‎ . 78١/١ التبيان فى تفسيرالقرآن للشيخ الطوسى‎ )١ 
, 5١٠/١٠ الجواهر‎ 6 


- 778 


ثم ذكر بعد ذلك ( قده ) « وقد بان لسك من ذلك كله أنه لا ريب في أن 
الاحوط إن لدم يكن الاقوى اجتئناب ذلك كاه 2 على أن النصوص المزبورة 


ظاهرة فى معذورية من تناول الربا جهلا » وهو شامل لما اذاكان الطرف الآخر 


ي 
عالماً معأن المعاملة حينئذ فاسدة قطعاء لحرمة الربا وفساد المعاملة بالنسبة الى 
العالم» وذلك يقتضي فسادها بالنسبة الى الجاهل » فلابد من التزام امور عظيمة 
حينئف بالنسبة الى حل مالالغير فييد الاخر وعدم جوازأخذه لمالكه مع وجود 
عينه وغير ذلك مما يصعب التزامه » ' . 

وأماالجانب الرابع : والتحقيق فيه يقتضي أن نتكلم هرة في المستفاد هن 
الآايات » ومرة في المستفاد من الروادات التي تفسر الايات » فذقول : اما الاية 
الاولى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مسا بقي من الربا ان كنتم مؤمنين 
..٠‏ الخ » فهي تدل على حرمة فعل الربا للنهي عنه » وأن الزائد ( الربا ) 
ليس للمرابي وانما له رأس ماله » فلايمكن استناداً الى هذه الاية القول بأن 
الربا يجب ارجاعه الى مالكه دما ذهب الن ذلك بعض . 

وأما الآية الثانية : « فمن ج-اءه موعظة من ربه فانتهى فله ماساف » فان 
التعبير « فله ما سلف » يناسب أن يكون الزائد ( الربا ) للمرابي » ولكن في 
صورة مجيء الموعظة والانتهاء » وقد جداء في تفسير الطبرسي [ « فمن جاءه 
موعظة من ربه » معناه « فمن جاءه» زجر ونهي وتد كير من ربه «فانتهى » اي 
فانزجر وتذكر واعتبر « فله ماسلف » معناه فله ما أخذ وأكل منالربا قبل النهي 
لايازمه رده . . . وقال السدي معناه له ما أكل وليس عليه رد ماسلف فأما مالم 


دميض دعد فل جوز له اله وله رأس المال ١ ١‏ 8 وقد جاء في تفسير الصافي في 


١)الجواهر 1١٠5/١‏ . 
؟) مجمع البيان #4./١‏ طبعة صيدا (سوريا) . 


لاا - 


معنى قو له ( فاه ماسلف ») لايؤاخدذ بما مضى منه ولايسترد منه » ' . 

وقد يستفاد من كلام الطبرسي رحمه الله أن الحكم غيرمقيد بألربا اذذكر 
رواية عن الامام الباقر(ع) هي ( من أدر ك الاسلام وتابمما كان عمله في الجاهلية 
وضع الله عنه ماسلف » وهذا يدل على أنه يرى أن الحكم كلي بالعفو قد ذكر 
في هذا المورد . 

وقد ذهب العلامة الطباطبائي فقال في تفسير هذه الاية بعد أن أشكل على 
الهوم « حيث اقتصروا ) العاماء ( بالبحث عن مورد الريا خاصة من حيث العفو 
عما سلف منه ورجوع الآمر الى الله فيمنانتهى » وغلود العداب لمن عاد اليه 
بعد مجيء الموعظة » وهذا كله مع ماتراه من العموم في الاية . . . فالمعنى 
أن من انتهى عن موعظة جاءته فالذي تَقَدم منه من المعصية سواء في حقوق الله 
اوفي<قوق الناس فانهلايؤ اخذ بعينها لكنه لابو جب تخلصه من تبعاته أيضاًكما 
تخلص من اصله من حيث صدوره بل أآمره فيه الى الله ان شاء وضع فيها تبعة 
كمضاءالصلاة الفائتة والصوم المنقوض وعموارد الحدود والتعزيرات ورداأمال 
المحفوظ المأخوذ غصباً اوربا وغير ذلك مع العفو عن أهل الجريمة بالتوبة 
والانتهاء » وان شاء عفى عن الذنب ولم يضع عليه تبعة بعد التوبة كالمشرك اذا 
تاب عن شر كه ومن عصى بنحو شرب الخمر واللهو فيما بينه وبين الله ونحو 
ذلك » فان قوله : فمن جاءه موعظة من رب-ه فانتهى » مطلق يشمل الكافرين 
والمؤمنين في اول التشريع وغيرهم من التابعين واهل الاعصار اللاحقة »' . 

ولكنهذا الذي ذهب اليه العلامة الطباطبائي «قده» وقبله الشيخ في النهاية 
لايناسب « له ماسلف » في الربا خصوصاً اذا نظرنا الى الروايات كماسيأتي ان 


. طبعة بيروت‎ ١9/١ تفسير الصافى للفيض الكاشانى‎ )١ 


؟)الميزان فى تفسير القرآن .54١8-811!/1٠‏ 


عارزاات 


شاء الله تعالى . والذي يحقق في الابة فقط يرى عكس ما ذهب اليه السيد 
الطياطيائى « رمه الله » حدث أن ظاهرها أن من جاءته موعظة فانتهى « فله 
ماسلف » اي له ماأخذ وأكل . . . الخ وأمره الى اللهأيعقابه وعدمعقابه راجع 
الى الله تعالى ان شاء عفى وان شاء عاقب . 

وأماالمستفاد منالروايات :فانرجعنا اليها فئرىأنهافسرت الموعظة بالتوبة 
كما في صحيحة محمد بنمسام الاولى التيلاتفرق بين كون الرباموجودا أوتالفاً 

ولكنالروايات الآخر التي :مول بعدم وجوب اأرد في صورة جهل المرابي 
بالريا تخصص هده اأرواية . ومنااروادات المخصصة صديحة النوادر اذفسرت 
الموعظه بالتوبة وفسررت التوبة فقالت 0 فجهله بمحدر زمه ثم معر فده .4 ؤما مدى 
فدلال وما بي فلستحفظ ») . 

ولوقيل ان هذه الجملة ليست تفسي راًلمعنى التوبة » وانما هي تفريع عليها 
فثمقول ان صحيحة هشام بن سا لم تخصص عدم الرد في صورة الجهل اذتقول 
سألته عن الرجل يأكل الربا وهويرى أنه حلال قال (ع) لايضره حتى يصيبه 
متعمداً فاذا أصابه فهو بالمنزلة الذي قال الله عزوجل » . 

دم إن صححيحة أبي المغرا التي لها طرق متعددهة تخصص غدم اأرد قيمأ 
لو كان الال اأردوي عير ممعين وغير مدموز © اما لو كان المال الربوي متميزأٌ 
فيجب رده الى صاحبه وأخذ رأس المال »كما أنها أيضاً تذكر اختصاص عدم 
رد المال الربوي بصورة الجهل . وكدا تقول في وسدة الحليى ) اوصحيحته ( 
فهي مشابهة لصحيحة أبي المغرا + 
وهاتان الروايتان ( صحيحة أبي المغرا وحسنة الحابي ) لا تختصان بباب 


الارث ؛ بلكل مايصل لي من الاخر ولسم اعلم الربا بعينه فهو حلال » الاأن 


- م5 - 


المشهور قال بوجوب تخميس اأمال في الارث الذي فيه ريا عير معين ) ولعل 
المشهورقيد هاتينااروايتيناللتين تذْكران ان الارث الذيفيه ربا غيرمعين هو 
الحلال :7 لحرام ولم لمعون 5 

اذك لاوحه لما ذكره الشييخ صاحب الجواهر 2( قده ) من ترك الاستفصال 
بالجهل بالحرمة اوالعلم بها : اذالروايات مفصلة » ذقد ذكرت أن الجاهل بااريا 
هوالذي لايجب عليه رد الزيادة . ولاوجه لما ذكره أيضاً من حمل الجهل على 
المعدذور » وأما عدم الاستفصال بين الربا فى الفرض روفي المعاملاات فهو غير 
مانع من الالتزام دمأ أفاده الروايات حيرث أن التعيد الشرعي في عدم رد الريا 
في العقرض هو على خلااف القواعد' فنتبسع الختصوص في هدا المورد . 

وأما عدمرد اأربافى المعاملاات ممع أن المال مع الزيادةهو الغير فيمكن تخر يج 

ذلك على أن المال الذي للغير اذاكان بيد احداامتعاملين فلايجب عليه ارجاعه 
حتى إستام ماله الذي في يد الغير للمقاصة المعترف بها » واما اأزائد على مال 
الغير ل عيد نا الشارع بعدم وجو اأرد ْ 

وأما فيصورةبذل احد المتعاملين المال الذي للغير» فهل يجب هنا ارجاع 
مال الغير الذي في يد الغير ؟ قهذا حكم لم تتعرض له الروايات » فيمكن أن 
تقول القواعد في هده الصورة بوجوب الارجاع : وبهدا العرض يكون مقاد 
الروايات هو : 

. وجوبف اأرد مع العلم اوصورة التمكن من العلم بالربا‎ -١ 

؟ -في صورةالجهل وان كانت القواعد الاولية هيوجوب الرد»ء الا أن 


. القواعدالشرعية التى قالت بأن الزمن هنا لايقابل بالمال‎ )١ 


اي - 


الروايات الصحيحة تقول بعدم وجوب الرد » بالاضافة الى الاية القرآنية التي 
تفسر قوله (« فله ما سلف » . 

ثم ان ما قاله الشيخ صاحب الجواهره قده») من « أن النصوص شاملة لما 
اذا كان الطرف الاخرعالماً مع أن المعاملة حينئذفاسدة قطعاً لحرمةالريا وفساد 
المعاملة بالسنبةالى العالموذلك يقتضي فسادها بالنسبة الى الجاهل » وان التزمنا 
به الا أنه لايثنينا عن الاخذ بما قالته الروايات لاننالا ريد أن نصحح المعاملة 
الربوية ونقول يعدم وجوب الرد » ؛ لى ينسجم القول بعدم وجوب الرد حتى 
مع فساد المعاملة . فتبين من جميع ذلك أن الالتزام بما قالته الروايات لا يلزم 
منه امور عظيمة كما ذكر ذلك الشيخ صاحب الجواهر « قده » . 

وهذا الحكم عام يشمل المسلم الذي عمل بالربا بجهالة ثم عرف الحرمة 
فتاب اوالكافر الذيعمل الربا ثم اسلم وعام بحرمته »كل ذلك لعموم الروايات 
دكل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا . . . » ولقاعدة جب الاسلام . 

ثم لايخفى ان هذا البحث كله هوفيصورة ما اذا كان المالمعلوماوالمالك 
معروفاً وقد أخذهحال الجهلبالحكم اوبالموضوع. واما اذا كان عالهأ بالحرمة 
فان كان في البيع فيجب رده الى صاحبه اوبدله مع التلفء؛ وان كان في القرض 
فيجب رد اازائد. هذا اذا كان صاحسالمال معلوماً » وأمااذا كان صاحب المال 
مجهولا وكان المال معلوماً :فيكون حكمه حكم مجهول المالك .وأما اذا كان 
المال تالف وتعلق بالذمة والمالك مجهول فيكون حكمه حكم المظالم » وأماأ 
اذا جهل القدر وعرف المالك فيجب المصال<ة» وأما اذا جهل القدر والمالك 
فيجب المصالحة مع الحاكم الشرعي » وأما اذا جهل القدر والمالك واختلط 


مح ماله فيجب تعامرسه ٠.‏ 


- 7589 -س 


المسألة الثانية : انقلاب المعاءلة ربوية : 

ورد في الحديث الشريف في تعليل وجود التفقه «والله لأربا في هذه الامة 
اخفى من دبيب الثملة على الصفا » ' . 

ونحن في هذه المسألة نتكلم عن امكان أن تحدث المعاملة اولا خااية 
من الربا على مبنى الضميمة» 5م بعد ذلك تنقلب ربوية . كما اذا باع ديناراً 
وعلبة من السيكاير بدينارين ذهبيين » وكانت علبة السكاير لغيره » فد خات 
المعاملة في بيع مايملك مع مالا يملك »وقد قرر الفقهاء صحة الب عفيهما يملك 
وبطلانه فيما لا يملك اذا لم يجز البييع صاحب المال » اي اذا لم يجز صاحب 
العلبة البيع بطل البيع بالنسية الى عليته » ولما كانت العلبة تالفة ميلا » فأر جع 
المتصرف قيمتها وهي ربسع دينار مثلا » ففي هذه الحالة اصبح البييع غير 
متساوي لانه باع ديناراً بدينار وثلاثة ارباع الدينار» فهلهذه المعاملة صحيحة 
او باطلة ؟ . 

ربما يقال : ان في المسألة ثلاثة اوجه : 

. أن المعاملة بالنسبة الى مايملك تكون ربوية فهي باطلة‎ ١ 

؟ - أن المعاملة بالنسية الىمايملك تكو ن صحيحة لانها لمتحدث ربوية . 

م التفصيل بين الفسخ والفساد » اي اذا أرجع المشتري العلبة التي له 
بالفسخ فحدثت الزيادة هنا فلا ضرر فيها والمعاملة ليست بفاسدة » واما اذا 
كان البيع فاسداً من اول الامر بناء على الكشف ( اذا ١م‏ يجز صاحب العلبة ) 
فتكون الزيادة ربوية من اول الامر والمعاملة باطلة . 

والقائل بالصحة يقول :ان المعتبر حينالانشاء للمعاملة ان لاتكون ربوية : 


واما اذاصارت ربودة دعل ذلك فلامحدور» أذ لوقلنا ان الزيادة بعل العود مضرة 


.١6٠/١ الكاهى ج ه باب آداب التجارة حديث‎ )١ 


- 1783 - 


لمطلت المعاملة على كل حال ع أجازام لم بيجز صاحب العلية » حيث أن الزيادة 
حاصلة على التقديرين » لانه اذا أجاز يعطى قيمة العلبة » واذا (-.م يجز وكانت 
العلية تالفة يعطىقيمتها أيضاً »واذاكانت موجودة ترجع له ويعطى ال ىالمشتري 
قيمتها » فاازيادة حاصلة على كل تقدير » بينما يقول الفقهاء بصحة العقد اذا 
أجاز صاحب العلبة » ومن هنا نستكشف أن حصول اازدادة بعد العقد غير مضرء 
وانما المضر حدوثها حين العقد . 

ويمكن أن يناقش القائل بالصحة فيال : ان حرمة الربا تشمل حتى الزيادة 
الناشئة من العقد اذا كان العوضان من جنس واحد وكانا مما يكال اويوزن » لان 
الادلة مطلقة » ويؤيد هذا فتوى بعض الفقهاء بعدم جواز اعد الارش فيمالوباع 
من من حنطة يمن منها ثم تبين أن أحدهما معيب » فيتعين عليه الرد او الرضضصا 
بالمعاملة من دوت رد . 

ولنا أن نقول : ان في المسألة قولين آخرين وهما : 

احدهما : نسيه الشيخ الانصاري « قده » الى العلامة وهوالتمكن من أخمد 
الارش من جنس العوضين اومن غيرهما . ثانيهما : لايتمكن من اد الارشض 
من جنس العوضين » اما اذا كان الارش من غيرهما اوعملا فيتمكن من انتقل 
اليه المعيب من أنخحذه . 

وقد ذكر الشيخ الانصاري بحق توجيه كلام العلامة فقال ماخلاصته : ان 
الارش تغرام ستحقه المشتري اذا طااب به البائع » فهوليس جَرْء العوضين 
وليس هو في مقابل وصف الصحة » اذ لو كان الارش فيهةابل وصف الصحة 
فمعناه أن ما قابل وصف الصحة باط-ل لعدم وصف الصحة من الاول » وبهذا 


يبت أن الارش حكم شر عي لم يجعل عوضاً لاجل وصف الصحة » وبعد هدا 


. هذان القولان ذكرهما الشيخ فى المكاسب‎ (١ 


هعم" - 


قال الشيخ الانصاري في آخر كلامه يأن الارش شرعاً وعرفاً هو عوض وصف 
الصحة » والمفرو ضأن وصف الصحة في الربويات قد ألغاه الشارع لاروايات 
المتقدمة التيتةو ل « لاتكون الحنطة الامثلا بمثل » وامثالهاء اذن'لايمكن أخذ 
الارش » ثمقال انالمسألة :حتاجج الى تأمل في حقيقة الارش ومراجعة ادلة الربا . 

ولكن السيد اليزدي « قده » ذكر وضوح المسألةكما قاله العلامة فقال ما 
ملخصه ' ان اصل ادلة الربا ليست شاملة للارش» وااروايات التي تقول ان من 
انتقل اليه المعيب لهأن يأخذ الارش اذا تصرف» مةتضاها جواز المطالية بالارش 
والسر هو : أن ادلة الربا ااناهية متوجهة الى الزيادة المعاملية التي تحصل من 
المتعاملين» فلاتكون المعاملة مثلا بمثل» اما في موارد الارش فانالمتعاملين لم 
يجعلاز دادة في احد العوضين وانما الشارع جعل الزيادة » فلولا قول الشارع 
بجواز أخذ الارش فلا نقول به هنا » اذن نأخذ الارش ولا تأمل . 

وقد اءترض الشيخ الاستاذ التبريزي؟ فقَال: اذا اشترطاحدالمتعاملين حين 
معاوضة المثل بالهئل الارش اذا تبين العيب في احدهماء فمقتضى اشتراط ١ازيادة‏ 
من قبل المتعاملين ينبغي أن تكون المعاملة ربوية كما قال السيد اليزدي الا أن 
الفهم العرفي بعدم الفرق بين هذه الصورة والصورة التي يجعل الشارع فيها 
الارش ينبغي أن تكو نكلا الصورتين ذا حكم واحد . 

ثم ذكر الشيخ الاستاذ ماملخصه فال :ان الشرط بالارش اذا كان من قبل 
المتعاملين فهو لغوي بمعنى أنه لا يؤثر على صحة المعاملة . وسبب لغويته هو 


جعل الشارع الارشفي هدو المعاملة وحينئد تقول في هده الصورة وفي صورهة 


. 85/1٠ تعليقة السيد اليزدى على المكاسب‎ )١ 
؟)ية الله الشيخ ميرذا جواد التبريزى . وه_ذا الاشكال منه على غير مسلكه من‎ 
. بطلان الشرط وصحة المعاءلة‎ 


ا 


ما اذاكان الارشمجعولا من قبل الشارع _بجواز أخذالارش »علاندحكم شرعي 
فلاتكون'دلة حرمة الربا شاملةلما نحن فيه » وانماهيشاملة لما اذاكانت ١ازيادة‏ 
من قبل المتعاملين . 

ثم لوا غمضنا النظر عن هذا وقلنا بأنادلةحرمة الربا تشمل ما نحن فيه من 
الارش » فحينئذ تتعارض ادلة أخذ الارش ممع أدلة حرمة الربا» ولا يلتفت الى 
من يقول بعدم التعارض - محتجاً بأن اداة العيب والارش كمعتيرة زرارة « أيما 
رجل اشترى شيئاً وبه عيب اوعوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما 
قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار قأنه يحضي عليه العيبس ويرد عليه بقدر ما نقص 
من العيب» غير مطلقة وانما هي تبين مضي البييع بالتصرف فقط وليستفي مهام 
البيان من ناحية ثبوت الارش في كل معام - لان كل خطاب صدر من المتكام 
لبيان الحكم فالاصل الاولي فيه هو أنه في مقام البيان من حيث حسدود الحكم 
وشروطه؛ والخطا بالمتقدم فيمعتبرة زرارة فيه حكمان : ا مضي البيع «ايرد 
بقدر ما نقص . اذن الاطلاق موجود فيتعارض من اطلاق ادة حرمة الربا في 
الكتاب المجيد «أحل الله البييع وحرم الربا» الذي يشم لالارش حسب الفرض. 
وحينئف اذا تحكمالتعارض بين الاطلاقين فلامجال للقول بسقوط اطلاق الخير 
فىقبال اطلاقالاية باعتبار مخالفته للكتاب» وانما كما قالالبعض ان اطلاق 
الخير مع اطلاق الاي ةكليهما ستطان باعتبار أن الاطلاق ليس مرتبطاً بالدلالة 
اللفظية »وانما هوحكم عملي ينشأ من مقدمات الحكمة .اذن لا مخالفة في اطلاق 
الخبر للكتاس » وحياتدْ اذا سمط كلا الاطلاقين فتصل النوبة الى الاصل العملي 
وهو يقتضي عدم مشروعية استحقاق الارش باعتياره حكما تيليا على خلااف 
القاعدة »فالاصل عدمه عندالشك في ثيوته » ا يالاصل استصحاب عدم الامضاء 


من قبل الشارع للارش هنا وما لم يبت الامضاء لايشثبت جواز أخذ الارش . 
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المسألة الثالئة ؛ المعاوضة بنقد على شيئين يكون احدهمانقداً وزيادة في 
جانب الشيئين : 

ان المعاملات المتداولة الشائعة تكون بين شيئين سكون الئقّد فيها مةايلا 
لشيء آخر » اما اذا كان المقابل للنقد نقداً مماثلا » فهنا يشترط التساوي لان 
الزيادة ربوية ' 

اما اذا كان المقابل للنقد مالا غير نقد لم تكن المعاملة ربوية » لعدم تحقق 
شرطها .وعلىهذا لوأردت أن اشتري العبد وما يملك ينقد” فهل تكون المعاملة 
صحيحة وخارجة عن موضوع الربا اوتكون داخلة فيه فتبطل ؟ 

ونحتاج لمعرفة الصحة والفساد الى معرفة أن العبد يملك الم-ال اذا ملكه 
مولاه ا وأنالعبد لايملك اصلا؟ فان قلنا ان العبد يملك اذا ملكه مولاه ” واردنا 
أن نشتري العبد وماله» فقد يقال بأن المعاملة صحيحة ولا يشترط علم المشتري 
بمقدار ما عند العيد » لان المعاملة وقعت بين التقد والعيد » وسيد العبد هنا لم 
يملك المال » واذما المال على ملك العبد » غاية الامر أن السيد يستطيع أن 


)١‏ مورد هذه المسألة النقود الذهبية » وكذلك النقود المتعارفة ذ 


ى زماننا هذا 
اذا انتهينا الى وجود الريا قي المعدود. و لكننا فيما سبق قإلنا بوجود الريا فى | لمعدو د نسيئة 
شيئاً قد نقش بسكة ذهبية بذهب مسكوك مثلا » اواشتريت داراً قد خصص للصرف عليها 
كمية من النمود ينقد مساوى مثلد وغمرذلك 3 ففى هذه الامثلة هل يشترط العلم با لنقد مع 
ااضميمة » فاذا كان مال الشراء اقل من المال المبيع مع الضميمة تحقق الربا ؟ 

/ قديلتزم بأن العبد اذاكان يملك الاموال فهو محجودعليه لقوله تعالى : « عبداً 
مماو كاً لا يقدر على شىء » هن التصرفات كالطلاق كما هو مودد الاية وامثاله بأن يشترى 


شيعا مندون رضا السيد . 
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يتملكه ( وحيزئل تكون المعاملة دارحة عن الربا موضوعاً » فلا بأس ان يشتري 
ارو عاك هرا الذي دما-ءك ( 0 ) دنار بمائة دينار » لان العيد دحلك المال 
والمشتري تلك العيد دمائة ددنار 4 واأعيد هو الذي يملك ال( 0 ١١‏ ) دينار . 
واذقلنا ان العيد لانجاك واشترينا العيد ومامعه »فهنأ دشتر ط أن يعلم بمعدار 
المال الديعند العبد فاذا كان ماعنده! كثر من مال الشراءتحةقالريا لا نالمشتري 
دملا كبالمعاوضة عبداً و ): ١‏ 6 ددنار في معابل 0 (١ ٠‏ دبنار ) والزياده لاتجوز 
فى جانب الضميمة كما تقدم 5 
اذا اشترينا العيد واشترطنا على اابائع ان يكون المال الذي عند العبد 
عدر 5 » قهذا المعاملة وفعت بين النفد والعيد » اما اأمال الدي عنك العيد ذهو 
5 بع لامشترى فلم تع المعا ملةعلءه فتكونالمعاملة دوارحدة موضوعاً عن الرياء 
وحينئك لابأس ان يشتري زيد عبد عمرو الذي يملك )١١١(‏ دينار بمائة دينار. 
وتصح هذه المعامله اذا قإازا ان الدعية المجهو أله التي 5 نصح المعاملة اذا 
ضممنذا معها معلوماً كما في الأخيار هي التدعية في ا / وأما اذا قأنا ان 
التبعية المرادة هي التبعية عند العرف» وما بيات هوالذي تغفر جهااته 
اذا ضم اليه المعاوم على وجه يرتفع الغرر » فهنا لم تك نا 0 ٠)دينار‏ التي 
عنك العبد تابعة عر ف للعيد في هدا المثال ؛ ولابر تفع بها الغرر فتبطل المعاملة. 
وأما اذا اشتر يدأ العيد ومامعه حرمت" صار ما م العيد جزء المبييع ( وهنا 
يشترط أن نعلم بمقدار المال الذي عند العبد » فاذا كان ما عنده اكثر »ن 
الشراء تحفق الربا لان المعاوضة بين اموال المشتري من جهة والعيد وما يملك 
من جهة اخرى » فلا تجوز اازيارة في جانب الضميمة وان قلنا بجوازها في 


مقايلها . 
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وقد نستشكل على التكييف الثاني «وهوالشرط بكون مال العبد للمشتري» 
فان هذا شرطربوي<يث قلنا ان الزيادة اما انتكون نقدية وعينية من اولالآمرء 
اوتكون بواسطة شرط يوجب الزيادة كما هنا . 

المسألة الرابعة : لو رجع البايع على المفلس بعين ماله . 

كما لواشترى زيد من عمرو وزنة منالحنطة الاستر الية بالدين» وخلطها 
مع وزنة منالحنطة الكردية ثم افلس زيدء فعمرو الذي هو البايع له حقدون 
بقية الغرماء في الرجو ع على نفس عينه ' ( اذا كانت موجودة ) وعند ما رجع 
وجدهاممتزجة مع الاجود :وبما أن سعرحنطته ثلاثة دنانيرمئلا وسعر الحنطة 
الجيدة خمسة دنانير مثلا فيعطي لعمرو ثلاثه أمنان التي تقابل سعر حنطته ' . 

وهنا قديقالبحصولالربا لانه قد اعطى وزنة من الحنطة واخذ ثلاثة أمنان 
فانقلنا يأنااريا يحصل في البيع والمعاوضات البيعية وفي كل مبادلة بين المالين 
مع الزيادة فهذا يتحقق الربا وان قلنا ان الربا يختص بالبيع او في المعاوضات 
البيعية فقط فلا يتحوّق الريا . 

ويمكن أن يةالهنابعدم وجود الربا حتى لو قلنا بالاول كما هوالصحيح- 
حيث لامبادلة هذافي الحقيقة وازما حصات الشركة بين المالين »وتقسيم الشركة 
كان باعطاء حصة احدهما من نفس المال بنسية القيمة . 

وتتصور هذه المسألة فيموردآخر»كما لوبا عزيد لعمرو وزنة من الحنطة 
الرديئة فمزجها عمرو بوزنة من الحزطة الجيدة ثم تبين وجود الغين من قبل 
البائع فيحق للمشتري حينئذالفسخ فاذا فسخ فتقسم الحنطة اثلاثاً (اذا كانت قيمة 


الحنطة اارديئة تساوي نصف قيمة الجيدة ). وسوف يأتيزيادة توضيح فيمسألة 


. قديقال بأن نفس عين المال غير موجودة » وانما الموجود شىءآخر‎ )١ 
؟) المر ادمن! لمنهناهو ا لمن! لعراقى! لذىهو عبارةعنستة حةّقءوا لحقة اد بعة كيلوات.‎ 


)ا 6 4" -ه 


رقم ( 7 ) وغيرها لما نحن فيه . 

المسألة الخامسة : اذاكان العوضان متماثلين ( من جنئس واحد ) كما لو 
اشترى <نطة بحذطة مع التساوي وكانت احدى الحنطتين معيبة ثم تصرف فيها 
من انتقاتاليه فقدقال الفقهاء هنابعدم جواز الفسخ حيث ان التصرفهو مسقط 
فعلي لجواز الفسخ . وايضاً قال الفقهاء بعدم جواز اخذ الارش لازوم الربا . 

هذا ولك ناخترنا'فيما تقدم القول القائل بأن الارش فيهذه الموارد حكم 
شرعي فيجوز اخذه لانه خارج عن ادلة حرمة الربا التي هي مختصة يفعل 
المتعاماين . 

وأما الفسخ فهو لايجوزلان التصرف اذاكان مغيراً (ولكنه لا يعتبر اسقاطأ 
انشائياً او فعلياً للفسخ كما اذا كان قبل العلم بالعيب) اووجد عيب ثاني عند من 
انتقلت اليه العين ففي هاتين الصورتين لايجوز الفسخ ولكن يجوزاخذ الارش 
كما قلنا . 

وان كان التصرف في المعيب يعد العلم بالعيب وكان التصرف مغيراً فهذا 
التصرف يعتبر اسقاطأفعلياً للفسخ» وحينثذ لايتمكنمن أخذ الارشايضأء ولكن 
لالاربا وانما لان الادلة علىالارش وجواز أخذه هي فيصورة المسقط القوري 
للفسخ أما اذا تصرف بعد العلم بالعيب فهو اسقّاط للخيار بالفعل . 

المسألة السادسة : ذكرها الشيخ الانصاري في مكاسبه ' وهي : 

اذا اشتر ىشيئًاً معيباً عندا لعقّد ثم حصل فيه عيب جديد بيدالمشتري وكانت 
المعاملة في المتماثلين» قال الفقهاء بعدم جواز الفسخ لان ادلةجوازالفسخ هي 
في صورة قيام الشيء بعينه» أما في موردنا فليس الشىء قائماً بعينه »واما الارش 


فايضاً لا يجوز اخذه لان الارش على العيب القديم مستلزم للربا . 
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وجواب هذا واضح كما تقدم . ولكن في هذه المسألة ذكر العلامة على 
تقدير عدم نص في أن حدوث العيب ( مسقط قهري ) فأيضاً نقول بعدم جواز 
الفسخ » وهذا الحكم على القاعدة وذلك لان المعيب الذي انتقل في المعاملة 
التي عوضاها ربويان ثم حدث فيه عيب جديدك بيد المشتري أوقا.ا بجواز فسخه 
فهنا العيب الجديد الذيارجعه الى البائع هل يرجعارشه ام لا ؟' فاذلم يرجع 
أر شه فهذا الفسخ ضررعلى البائع وقاعدة نفي الضرر (تنفي جواز الفسيخ بدون 
دفع الارش الى البائع ) وأما اذا أعطى ارش العيب الجديد الى البسائع فهو 
لا يجوز ايضاً لانه يلزم منه الربا.ولكن تميكن أن بناقش العلامة فيقال له: يأن 
الربا عند من يقول بيه يكون في صورة وجود المعاملة واخذ الارش » واما في 
صورة عدم وجود المعاملة فلا معنى للربا . 

ولكن الشيخ الانصاري « قده ) اخذ في تو جيه كلام العلامة فذكر وجهين 
لدلك : 

الوجه الاو ل : يمهد الشيخ «قده» بد كر كبرى كلية حاصلها هي « المعاملة 
اذا كان عوضاها ربوبين فوصف الصحة لايقابل بالمال » بلتكون نفس الحنطة 
فيمقابل نفس الحنطة ءاما الاوصاف فلا تَقَابل بالمال » وأما اذا قوبلت بالمال 
فتوون المعاملة ربوية باطلة اذا فرضنا ان احدى الحنطتين صديحة والاخرى 
فيها عيب ( كقمل) فهذا لايد من التساوي لتصح المعاءلة وحمذئذاذ ا كان في مقابل 
وصف الصحة في الحنطة الجيدة قداخ_ذنا مالا من الحنطة المعيبة فيكون ااباقي 
من الحنطة المعيبة الذي هو اقل من الحنطة الجيدة قد قويل بالحنطة الجيدة 
وهو ربا . 


وسحيزدل اذاحئنا الىموردنا فنقول: اذافسخ المشتري المعاملة وارادأن يعطى 
6 الارش هنا هو الضمان الدى على وفق القاعدة . 
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ارشا الى البائع فمعزاهان وصفئالصحة مضمون علىالمشتري فهومقابل بااوال 
وحينئذ تكون اصل المعاملة باطلة . 

الوجه الثاني : يقول الشيخ في توجي هكلام العلامة بأن من المتحمل ان 
يكون مراد العلامة هو أن نفس الفسخ يكون ربوداً حيث ان بنفس الفسخ 
ترجع الحنطة المعيبة الىصاحيها . وهذا معناه اذنفس الفسخ معاوضة »وححنزئل 
المن من الحنطة التي وجد فيها العيب الجديد قدرجعت الى البائع واضاف 
اليها المشتري ( ٠١‏ ) دراهم » واخد من البائئع <نطته الاولى فهو ريا . 

ثم يقول الشيخ بأن التوجيه الاول لكلام العلامة هو الاولى » ويرد على 
التوجيه الثاني بان حقيقه الفسخ هو ملك فسخ العقد فكيف يقول العلامة بأن 
الفسخ معاملة جديدة »واذا كان الفسخ هوملك فسخ العقد فيرجع كل شيء الى 
مالكه بالسبب الاول لابهذا الفسخ . 

ورد على التوجيه الاول ' ان وصف الصحةكوصف الكمال لايقابل 
بالمال في الربويات وفي غيرها »و لهذا لوباعه عبداً كاتباً واشترط المشتري له 
الخيار الىاسبو ع ثم نسي العبد الكتابة ففسخ المشتري فهنا يأخذ جميع ماله . 
وأيضاً نقول لاشيخ ماهو الدليل على قولك ( بأن المشتري اذا طالب بالارش 
في موردنسا فهو يكشف عن أن وصف الصحة قد قوبل بالمسال في المعاملة 
الاولية ) وبأي كاشف كان هذا ؟ ! بل نقول ان ضمان الوصف في المعاملة هو 
ضمان معاملي » فالبائع والمشتر يكل منهما ضامن لوصف الصحة بالضمان 
المعاملي ولهذا فان ادخال الآرش ( وهو ضمان يدي ) على خلاف القاعدة 
وبحكم الشارع » وحينئذ اذا فسخت المعاملة فنقول المبيع في يسد المشتري 


قد حدث فيه عيب فهومضمون بضمان اليد؛ فان قالاحد بأن المال الذي حدث 


١)كما‏ ذكر ذل كآية الله ا لشيخ التبريزى فى درسه الخارج على المكاسب . 
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فيه عيب لايضمن على اامشتري لانه احدث عيباً فيماله. قلنا :ان العقلاء يعتبرن 
بعد الفسخ أن مال البائع في يد المشتري قد عيب فيكون مضمونا عليه بضمان 
اليد » وهدا لايختص بوصف الصحة بل وصف الكمال أيض_اً كذلك » ولهدا 
قال اكثر الفقهاء بأن الارش الجديد في يد المشتري هو مثل الارش المأخوذ 
بين العيب الجديد بيدالمشتري في المعاملة وبين العيب المأخوذ بالسوم» ولكن 
الفرق غير صحيح لان الضمان ضمان يدي في المسألتين . 


المسألة السابعة : 


اذا احتلط المال الدي باعه زيد الى عمرو بجنسه الرديء ثم علم زيد انه 
مغيود بالبييع »كما اذا باع زيد الى عهرو حنطة وخلطها عمرو مسع <دنطته 
الرديئة» ثم علمزيدانه مغيودن في البييع ففسخهء فهنا اذانظر نا الى المال الخارجى 
ؤنر أه قد اختاط مسع ودسه الرديء ولا يمكن تمييز ه عادة لآنه صار شيئاً واحدا 
وقد ذكر الشيخ الانصاري « قده » هنا ثلائة اةةمالاات ١‏ ّ 

)١‏ تحصل الشركة فىالمال الذارجي الممتزج بحسب الكمية على نحو 
الاشاعة ) ولكن بأخحذ المغيونت الارش من الغاين لدذهاب جودة ماله . 

؟) تحصل الشركة في العين بحسب المالية لا الملكية »كما اذاكان مال 
المغبون يشترى بعشرين ديناراً وهال الغابن يشترى بعشرة دنانير فهنا الشركة 
على ثلا نه أسهم سهمان للمغيون و سهم للغاين . 

8 )لاتحص ل الشركة في العين بحسب الكميةو بحس بالمالية على نحو الاشاعه؛ 
وانماتحصل الشركة في المالية على نحو الاشاعة» وذلك :لآن كلاجزاء العينقسم 


.؟14١/1٠7؟‎ بساكملا)١‎ 
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منه ملك للمغبون وقسم منه ملك الغابن فان بيع هذا في موقع القسمة » فمال 
المغبون قيمته اذاكانت ضعف قيمة الغابن فيأخذ المغبون سهمين ويأخذ الغاين 
سهماً واحداً فهما شريكان في المالية على نحو الاشاعة وهي(الشركة في الثمن). 

ثم ذكر الشيخ الاستاذ ( التبريزي ) في درسه بأن المال المشترك اذاكان 
موجوداً بحسب الكمية او المالية فحينئذ لاتصل النوية الى الشركة في المالية 
اذ الشركة في العين توجد الشركة في المالية والعين الخارجية » وهو مقدم 
على الشركة في المالية دون العينية . 

نعم اذا لم يمكن الشركة في العين لوجود محذور فنقول بالشركة في 
المالية » وهنا الشركة في العين فيها محذور الريا » حيث ان الانسان اذا يادل 
ماله مع مال آخر بجنسه مع الزيادة فهو ربا » فلو قلنا ان الشركة حصلت في 
العين فالمغيون بادل ماله بمال الغابن » اذكلحية نصفها للغابن ونصفها للمغيون 
مثلا » فان كانت هي مال المغبون فالغاين بادل ماله » وانكانت هي مال الغابن 
فالمغيون بادل ماله ؛ واأزيادة التي هي ضهان الارش ازوال وصف الجودة 
يأخذها من كانت حنطته جيدة وزال وصفها فحصل الريا اذ ان دليل الربا شامل 
لهذه المبادلة القهرية بالاطلاق . 

وكذلك الشركة بالعين بحسب اأمالية فيهامحذور الربا فمثلااذا كانامالكين 
بالمناصفة فالذي مز جماله الذي هو منان بمنين» وكان مالالغاين حجِيدافان معنى 
ذلك أن الغابن اعطى منين واخذ ثلاثة امنان وهو رباء ولهذا لايمكن الالتزام 
بالشر كة فيالعين بحس بالمااية ايضاء ولابد من القول بالشركة في المالية فقط . 

سم ذكر الشيخ الاستاذ اشكالاآخر حاصله : هو أن ماجرى عليه البييع 
هوالحنطة الجيدة ' المتميزعنمال الاخر والان قد زالت جودة الحنطة الجيدة 


)١‏ الحنطة هىالمثال اوالدهن اوالسكر اوالطحين فان الحكم واحد فى كل مايكال 


ويوزن . 
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والغابن لايتمكن ان يعطي الحنطة اأجيدة المتميزة » فحينئذ يرجع الى البدل 
اذن لماذا نقول بالاشاءة في المالية ؟ وعليه يقول : ان الوصف اذا كان قابلا 
للضمان مستقلا فالشر كة في العين موجودة والوصف يضمن » اما اذا لم يمكن 
ضمان الوصف لحصول الربا كما فيما نحن فيه « اذ ان مال المالك وان كانت 
اجِراوه باقية بنظر العرف الاان تدارك الوصف يوجب الربا فلايمكن تداركه » 
وماجرى عليه البيعلايمكن ارجاعه » فحيئذ يأخذ المغبون البدل فقط » ومادام 
الغابن لم يعط البدل فالمال شركة بينهما . 

ثم ان هذا الحق الذي للمغبون قد عبرعنه السيد اليزدي ' بأنه يدل 
الحيلولة » وهذا غير ص<يح وانما هو بدل واقعي » اذ يتمكن الغابن ان يازم 
المغبون باعطاء المثل ويتملك المال » وبدل الحياولة يكون في صورة وجود 
المال ولايتمكن صاحبه من الوصو لاليه » اما هنا فليس كذلك لان المالموجود 
ويتمكن صاحبه ان يصل اليه للشركة في الثمن في ص-ورة زوال الجودة » 
وللشركة والقسمة في صورة عدم زوالالجودة » ويمكن ان نقولايضاً أنالمال 
المتميز قدزال «لاانه موجود لميصل اليه صاحيه) فلا ينطبق هنا بدل الحيلولة . 

ولنا ان نقول : ان ما ذكره الشيخ الاستاذ انما يصح اذا كان الارش هو 
جزء الثمن فيأتي محذورالرباكما ذكرء واما اذا قلذا ان الارش الذي هو في 
المعاملة عيارة عن حكم شر عي حكم به الشارع ( كما ان الاستاذ ادتّار ه-دا 
المبنى في ابحاثه) فحينئذ لاتكون ادلة الريا شاملة لما نحن فيه ولامحذور » اذ 
الارش الذي هنا هوارش يدي فيكون غير مشمول لادلة حرمة الربا بطريقاولى؛ 
وحينئذ تكون الشركة هنا بالطريق الاول اوالثاني » ولامحدور من الربا . 


. 417/5 تعليقة السيد اليزدى على المكاسب‎ )١ 
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المسألة الثامنة : 


اذا خلط الغاين المال المغيون مع الاجود » ثم عام المغبون بالغبنففسخ 
فقد ذكر الشيخ الانصاوي (رحمه الله) ' احتماأين » وهما : 

أ يحتمل الشركة في الثمن » بمعنى ان الجيد باق في ملك الغابن : 
والردىءباق فيملك المغبونء وبماانه لايمكن تمييزهما فيباع اامال المة 
ويكون المال بينهما بنسية مالية المالين 


شترك 


ب - يحتم ل الاشاعة في العين بحسب المالية » اي ان الحنطة الرديئة اذا 
كانتعبارة عن منين وهي تساوي خمسين ديناراً» والحدنطة الجياة عيارة عن من 
واحد وهيتساوي خمسين ديناراً » فالموجود الخارجي مشترك بينهما عاى نحو 
الاشاعة في العين بالت.اصف » ولكن هذه الاشاعة في العين يحسب المسالية 
تستازم الريا . 

ثم ان الشيخ الانصاري (رحمه الله) لم يقل بالاشاعة بحسب الكمية مسع 
اعطاء الارش هنا » فلم يقل ان المال بينهما بالتناصف » والسرهو : ان الجيد 
في السألة السابقةكان مال المغبون وقد :لف في يد الغابن فتحصل الاشاعة في 
العين بحسب الكمية مع اعطاء الارشء اما هنا فالارش لميأت لان مال الغابن 
هوالجيد ومال المغيون هوالرديء فالغابن انقص ماله يبده فلا يأخذ الارش من 
غيره . 

ولكن الميرزا النائيني (قده)' هنا يقول : لاداعي لاسقاط الاشاعة بحسب 
الكمية وانما نسقط الارش الذي هو للجودة الزائلة التي اسقطها الغابن بيده 
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واما الاشاعة بحسب الكمية فلايلزم منها الربا » وقدحصل المغبون على جودة 
في ماله فهورزق رزقه الله تعالى . 

وهنا ذكر الشيخ الاستاذ : أن الاشاعة في العين بحسب الكمية اليس له 
دليل من اجماع اوسيرة » اما الاستصحاب فانه يرفع الاشاعة في العين بحسب 
الكمية منالغابن والمغبون. نعماذا استصحبنالمالية لكل منهما فتحصل الشركة 
في المالية » بل لنا ان نقول ان الغابن لهحق ان يلزم المغبون بأخذالبدلفيحصل 
المالكله للغابن » وذلك لان مال المغبون بحكم التالف » ولا يتمكن المغبون 
ان يلزم الغاين بالاشاعة في العين حيث ان ماج-رى عليه العقد لابسد ان يعطيه 


الغابن للمغيون فان تمكن فهو والا فالبدل . 
المسألة التاسعة : 


اذا قاد شخص عالماً يقول يعدم الريا في موضوع بيع العينة من غير شرط 
فكان يرتكب بيع العينة » ثم مات مقلده فقلد من يقول بحرمة بيع العينة فهسل 
يجب عليه ان يرجع الاموال التي حصل عليها نتيجة بيع العينة الى اصحابها 
ام لآ ؟ والجواب : هوعدم وجوب الرد » وذلك : 

أولا : لان الانسان الذي كانيعمل على وفق رأي مقلده يكون داخلا تحت 
عنوان «الجاهل بالحرمة» اوتحت عنوان « انهلايرى ذلك الا حلالاله » فتشمله 
الروايات التي تقول لايجب عليه الارجاع» وتشملة الاية القر آنية «فله ماسلف» 
المفسرة بعدم وجوب الارجاع وحلية الاكل ' . 

وثانياً : ان فتوى المقاد حكم شرعي في حق المقلد » وفي ك-ل الموارد 


الاختلافية بين العلماء اذاقلدت الفقيه الاولالذي يرى صحة عمل ثم قلدتفقيهاً 


. يراجعما تقدم فى المسألة الاولى‎ )١ 
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آخريرى بطلان ذلك العمل فالعمل الآول في وقت التقليد الاول يكون صحيحاً 


وموردنا انضاً تابع أهده القاعدة ع فلا د :تقض عملهالاول بتقاود من ير ىالحرمة . 
المسألة العاشرة : 


قد يقال اذا وقعت معاملة صلحية بالمتجانسين معالز يادة» وأنا أجهل حكم 
هذهالمعاملة من ناحية أن الربا في مطلق المعاوضات أو في خصوص البيع ؟فقبل 
الفحص ماهي القاعدة؟ نقول : لايمكن جريان اصالة الحل اوالبراءة او الاباحة 
كما لا يمكن التمسك ب « أوفوا بالعقود » من الناحية الوضعية لانه قد خصص 
بالمعاملةالربوية؛ فالتمسكبا لعمومهوةتمسكبالعامفي الشبهةالوضوعيةالمخصصة: 
وهي شبهة حكمية » ولا قائل بالتمسك . 

ويمكن أن يقال :لايمكن جريان أصالة الفساد أيضاً (أي لا يمكن التمسك 
باستصحاب عدم النقل والانتقال ) لان الاستصحاب في الشبهةالحكمية مشروط 
بعد الفحص » وحينئذ يكون امر هذا الانسان الذي اوقع المعاملة داثراً بين 
عدم انتقال ماله أوانتقال ماله» فاناراد جريان أصالة الفساد ( عدم النقل ) فيبقى 
احتمال انتقاله واقعاً موجوداً ولا مؤمن لهء اي لا يجوزله أن يفتي بعدم انتقال 


المال مع احتمال الانتقال واقعاً . اذن لابد أن نتوقف في مثل هذا الفرض ٠‏ 
المسألة الحادية عشر : 


اذا علمت اجمالاً بوفوع معاملة ربوده اما اليوم اوغداً فما هو الحكم ؟ 
فقّد يقال بناءأعلى منجزية العلم الاجمالي التدريجي بلا بدية التفصيل بين 
المعاملة التي أؤخرها الى غد فيكون الزمان ظرفا لها وبين المعاملة التي يكون 
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الغد ؛و على هذا يكو نالعلم الاجماليمنجزاً كماهوالصحيح وذلك لانالتكليف 
الذي يتحقق فيما بعد نحن نعلم به بقيناً » فتفويته في نظر العقل فيه استحقاق 
العقاب » وبذاسك تج ب كل المقدمات الوجودية لهذا التكليف » وهذا يقتضي 
الاحتياط اوالتوقف في كل معاملة لا يعرف حكمها في يوميه . 

وعلى الثاني :فلايمكن أن يكون موضوع المعاملة بالنسبة للمستقبل مطلقاً 
وان كان من ناحية الزمان مطلقاً » فنحكم بالبراءة حيث أن الادلة متوجهه الى 
اجتئاب المعاملة الوبوية » فأمافي هذا اليوم فنشك في كونها معاملة ربوية » وأما 
غداً فلا موضوع حتى ينعقد علم اجمالي بحرمة احدهما . 

هذا ولكن الشيخ الانصاري ' قد حكم بكون العلم الاجماليمنجزاً فحكم 
بالاحتياط مطلقاً عمالا يعرف حكمه من المعاملات في يوميه. وهو غير جيد لما 
تقدم من التفصيل . وأما اذا لم نقل بمنجزية العلم الاجمالي التدريجى فما هي 
مقتضى القاعدة ؟ 

تقول : اذا لم نقل بذلك فتكون المسألة هي عبسارة عن الشك في معاملة 
أنهاربوية ام لا؟ في اليوم الاول وفياليوم الثاني .وهنا جعل الشيخ الانصاري ' 
البحث قسمن : 

القسم الاول : في الاصل اللفظي . 

القسم الثاني : في الاصل العملي . 

أم#ا القسم الآول : ذمَال بعدم التمسك ب « أوفوا بالعقود » لانسه تمسك 
بالعام في الشبهة الموضوعية للخاص » على أنه في خصوص العلم الاجمالي 
التدريجي لا يجوز التمسك بالعام لسقوط ظهور العموم فيكون مجملا . 


١)فرائدالاصول‏ صهه؟ طيعة حجرية . 
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وأمافي القسم الثاني :فمن ناحية التكليف قالبجر ياناصالة الاباحة والحلء 
ومن ناحية الوضع قال بأصالة الفساد »ثم قال بأن اصالة الفساد غير مترتبة على 
حرمةالمعاملةااربوية » فاذا زالت الحرمةبأصالة الاباحة والحل فلا بزول الشك 
في الصحةوالفساد فتجري اصالة الفساد »ثم قال بعد ذلك: مادام العلمالاجمالى 
بلا أثر فيجري الاصل اللفظي كما يجري الاصل العملي . ثم قال : لكن الفرق 
بينالاصولاللفظية والعملية »ثم قال تأمل. ولعله اشارة الى أنالمانع منجريان 
الاصل العمايهو العام المنجز و لاعلم منجزهنافيجري الاصل العهللي» أما الاصول 
اللفظية فالمانع من جرردانها هو اجمال الدليل بواسطة العلم الاجمالي وان لم 
يكن منجزاً . 

م اشك-ل الشيخ النائيني على الشيخ : اذ أن مبنى الشيخ هو أن الاحكام 
الوضعية منتزعة عن الاحكام التكليفية »اذا استفادال>لى والاباحة فيهذه المعاملة 
بأصالة الحل فلا بد أن يستفيد الشيخ الصحة لا الفساد» اذ أصالة الفساد انما 
تجري مع الشك في الفساد » وهو ناشيء من الشك في الحلية اوالحرمة » فان 
أجرينا اصالةالحل فلا شك في الفساد حتى تجري اصاله » بل لابد أن نحكم 
بالصحة » لحكومة اصالة لحل على اصألة الفساد . 

وقد يقال في جواب النائيني' (قده) : ان الشيخ استفاد الصحة من « أحل 
الله البييع » » ولكن ما معنى هذا؟ نقول في الجواب لابد من التوجه الى ثلاثة 
مطالب لاشيخ ودي 

الاول: في رواية تحف العقول اذ قسم المكاسب الى الاحكام الخمسة وهو 
تقسيم للحكم التكليفي . ثم قال ان حرمة الاكتساب المستفاد من الرواية ليس 
منشأ للفساد وانما نستفيدالفساد من باب عدم جواز التصرف في مال الغير و 


0د 
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طريق « لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل » . 

الثاني :في المعاطاة قال الشيخ يستدل بأحل الله البييع على حلية التصرفات 
المترتية على ابيع ثم من هذا يستفيد الصحة . وهذا غير حلية البييع واستفادة 
الصحة منه حتى يرد اشكال الناثيني . 

الثالث :في الاصول في بحث اقتضاء النهي للفساد في المعاملات قال :ان 
اصالة الفساد في المعاملات عبارة عن أصلعدم ترتب الاثر اذا لميوجد دليلعلى 
الصحة . ففيما نحن فيه فالمعاملة الموجودة مشكوكة الربوية » ولا دليل على 
الصحة لان « أوفوا بالعقود » لايمكن التمسك به لانه تمسك بالدليل في الشبهة 
الموضوعية » اذن الحكم بالفساد لامن باب الحرمة وانما من باب عدم الدليل 
على الصحة؛ فتكون اصالة الفساد عبارة عنعدمترتيب الاثارواستصحاب عدم 
ترتب الاثارفي مورد لا دليل على الصحة .واما اصالة الحل في المعاملة الربوية 
فهي مستفادة من كل شيء حلال وهي لا تجوز التصرف في مال الغير » وحينئذ 
الانشاءيكون حلالا تكليفاً» وهذه الاصالة لاتثبت صحةالتصرفات المترتبة على 
المعاملةلانها مثبتة» وحينئذ التصرفات يأتيفيها استصحاب عدمجواز التصرف. 

ومن هذا الكلام يتنقح أن التلازم عند الش.خ بين الحلية والصحة هو بين 
الحلية الواقعية والصحة الوضعية » أما هنا فالحلية تثبت بالاصل وهي لاتلازم 
الصدة لانها مثبتة » فيمكن أن تكون الحلية الظاهرية موجودة ويكون الفساد 
الوصفى ايضاً موجوداً . 

وقد يشكل على الشيخ الانص.اري فيقال :كيف اجربت اصالة الفساد 
( استصحاب عدم النقل والانتقال ) في كلا المعاملتين المعلوم بالاجمال ربوية 
احدهماتدريجاً مع أنكقائل بعدم جريانالاستصحابفي اطراف العلم الاجمالي؟ 

والجواب :أن الشيخ الانصايانما قالبعدمجريان الاستصحاب فياطراف 
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العلم الاجمالي للمانع الاثباتي وهوثعارض الصدر والذيل فيدليل الاستصحاب 
حيث يقولالصدر لاتنقض اليقين بالشكء» والذيل يقولانقضه بيقين آخراعم من 
أنه تفصيلى اواجمالي؛ وهذا معناه أن الجمع بي نالامروالنهي هو المحذور من 
جريان الاستصحابين» وبما أن العلم الاجمالي في التدريجيات ساقط عن الاثر 
كما هو الفرض فلا يكون للشارع امراً بالنقض لان الامر ب-أنقض «و ارشادي 
لحكم عةلي في اليقين الذي هو منجز » وحينئد ييقى لا تنقض لوحده فيجري 
استصحاب عدم النقل في هذه المعاملة وفي تلك التي تقع غداً . 

وهذا الكلام لا يمكن أن يقوله النائيني » لانه انمسا يقول بعدم جريان 
الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالى للمانع الثبوتي حيث أنه قالبعدم اجتماع 
تعبدين مع العلم الاجماليبالخلاف (سواء كان متعلق العلم الاجمالي ذا اثرأم 
لا )أي التعبد مع العلم بالخلاف غير ممكن فتكون المنافاة بين الاحرازين 
وهي موجودة حتى مع كون العلم الاجمالي في التدريجيات بلا أثر » فمانسب 
اليه في الدورة الاولى من جريان أصالة الفساد في المعاملتين المعلوم ربوية 
احدهما تدريجاً غير صحيح على مبناه. وايضاأ نس باليهفي الدورة الثانية التمسك 
بعموم « أوفوا بالعقود ) لان العلم الاجمالي هذا في التدريجيات بلاأثر كما هو 
الفرض فهو كالشك . 

وهذا أيضاً مشكل على مبئاهمن أن أصالة العموممع العلم الاجمالي بورود 
المخصص تسقط عن الكاشفيةعن المراد . نعم على مسلكالعراقييمكن التمسك 
بالعموم هنا لان حجية الطرق على هبناه من باب الكشف النوعي » فان كان 
عندي علم اجمالي شخصي بوجود المخصص فهو لا يزيل الاكشف النوعي 
للعام ( أوفوا بالعقود ) . 

ولكن الصحيح في خصوص حجية العموم والاطلاق هو السيرة العقلائية 


5 


غير المردوع عنهاء فان لم تكن سيرة فلا موضوع لحجية العموم اوالاطلاق؛ 
وكذ ا كاذاشككنا في وجود السيرة على الاخذبالعموم فهو كاف فيعدم الحجية 
وحيائذ نقول : اذا عامت اجمالا بالخلاف لاوفوا بالعقود فهل يتمسك العقلاء 
بالعموم ؟ نقَول ليس كذلك اي أن اوفوا بالعقود اذا علمنا بتخصيصه بالمعاملة 
الربوية» ولا نعلم اي المعاملتين ربوية ( التي تقعراليوم اوغداً ) فهنا العقلاء لا 
يتمسكون بأوفوا بالعقود» على أن حجية العام منباب الكشف النوعي فان كان 
الكشف النوعي مقترناً بأمر كلي وهو أن لا يكون يقين اجمالي على الخلاف» 
لان هذا اليقين الاجمالي مضر للكاشفية عفهنا يكون العموم محذوفاً بالةرينية ة 
ارتكاز العّلاء على خلاف العموم فلا يمكن التمسك بالعموم . 

وقد يقال : ان الطرف الذي هو محل الابتلاءالانتجري فيه'اصالة الحل» 


ي 


لعدم المحذور » واما اصالة الفساد فعلا فلا محلدمور يها ارضاً اوجود المقتضي 
وعدم المانع . ولكن في ظرف المعاملة الثانية تجري اصالة الحل ايضاً لانها 
تجتمع مع اصالة الفساد في الطرف الاخر» ولامانع من جريانها هنا أيضاً لان 
العلم الاجمالي ساقط عن التأتير كما هو الفرض . 

عم بعد جر يان أصالة الحل في الطرفالثاني يحص علم اجمااي بالمخاافة 
اما امس اواليوم؛ وهدا لامانع فيه . واما أصالة الفساد فى الطرف الثاني فانها 
تتعارض مع أصا لة الفساد في الطرف الاول بقاءاً » حيث أن أصالة الفساد في 
الطرف الاوللا بدأن تبقى الى الاخير وكذلك أصالة الفساد في الطرف الثاني 
وعلى هذا لا يمكن التمسلك بأصالة الفساد لهذا المحذور في الطرف الثاني . 
ثمان هذا الكلام كاه فيما اذالم يمكننا التمس كبأوفوا بالعقود بناءاً على أنالاصول 
اللفظية لا تجر ي في اطرااف العلم الاجمالي مق الا حمال دورود المخصص 7 
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واما اذاقلنا ان الاصل الافظي مع العلم الاجمالي بطروالمخهمص لا يسقط 
عن العمل فهنا لابد أن تكون اصالة العموم مرجعاً ولا تصل النوبة الى اصالة 
الفساد حتى اذاقلنا بأنالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير جائز» اذ بجريان 
استصحاب العدم الازلي في المعاملة المشكوكة |اصحة والفساد ( اي اذا كان 
استصحاب عدم ربويتها موجوداً ) يتنقح موضوع العام المخصص » فيتمسك 
بأوفوا بالعقود . 


المسألة الثاذية عشر ؛ 


توجد قاعدة واستثناء كلاهما مرتبطان ببحث الريا : 

اما القاعدةفهي : كل عين باعها الانساننسيئةفهو يتمكن أنيشتر يها بالمساوي 
او بالاقل او بالاكثر » قبل الاجل او بعده . 

أما الاستثناء :فهو اذا اشترط البيع الثاني في البيع الاول فان البيع الاول 
والثاني باطل . 

اما الاستثزاء فقا.د تقدم في ذكر بيع العينة كحيلة للخروج عن الريا » 
فليراجع . 

واما الان فنتعرض للقاعدة ونتكلم في ارتباطها ببحث الربا فنقول : 

نسب الى المشهور : أن كل عين اذا باعها الا نسان نسيئة فهو يتمكن أن 
يشتريها بالمساوي او بالاقل اوبالا كثر » قبل الاجل اوبعده » من دون فرق بين 
أن يكون الثمن ديناراً في المعاملتين او ديناراً في المعاملة الاولى متاعاً في 
المعاملة الثانية » اويكون الثمن مكيلا او موزوناً في المعاملتين اولي سكذلك . 


ولكن الشيخ الطوسى استشكل في بعض فروض المسألة وهي : 
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١‏ -اذا كان المبيع حنطة سلمأ وقدحل الاجل فانالبائعاذا لم يوجد عنده 
حنطة فيقول للمشتري أشتري حنطتك بدراهم اكثر هن دراهمك او أقل » فهو 
لا يجوز لانه بادل بين الدراهم والدراهم مع الزيادة فهو ربا . 

؟ - اذا كان المبييع حنطة <الية بثمن مؤجل (نسيئة) » فعند حلول الاجل 
يريد البائع الثمن» فاذا لميكن عند المشتري دراهم فيقول المشتري للبائع خذ 
حنطة بدلالدراهمء فاذا أخذ البائع حنطة بزيادة اوبنقيصة عن حنطته فقد حصل 
الربا لانه بادل بين الحنطة والحنطة مع الزيادة . 

وقدذهب صاحب الحدائق الى أكثر من ذلك فقال :ان مذهب الشيخ غير 
منحصربما قاله» بل قبل حلول الاجل اذا اشترى المبيع بأقل مما باعه اواكثر 
فهو غير جائرء ولكن صاحي الحدائق ذكربأن عدم الجوازمختص في المتاع 
كما لو باع حنطة بمقدار واراد أن يشتريها بأقل من المقدار فهو لايجوز ' . 

وقد يستدل لمسلك الشيخ الطوسي وص-احب الحدائق بصحيحة علي بن 
جعفر في السلف؟ قال « سألته عن رجل له على آخر تمر أوشعير أوحنطة أيأخذ 
بقيمته دراهم ؟ قال : اذا قومه دراهم فسد » لان الآصل ١١!-لذمي‏ يشتري به دراه 


١ 
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تمر في الذمة »فعندماجاء الاجلطالب المشتري بالتمرء وبما أن الباشع لايوجد 
عنده تمر » فالا مام () 2 ) قال :أذا قومه دراهم فسد ء لان الاصل الذي اشترى 
به دراهم ( فكأنه اشترى دراهم بدراهم ) وكأن الشيخ الطوسي استفاد قاعدة 
كلية من هذه الرواية وهي تشمل صورتين : 

الاولى : في بيع السلف كما اذا باع طعاماً بدراهم الى سنة » ثم اشدرى 
المبيع (الطعام قبل قبضه) بأكثرمما باعه (لانه باع الطعام الذي ستحق بعدستة 
أشهر واشتراه بحال ) فهنا البائع قد بادل الاقل بالاكثر من الدراهم فهوربالان 
المبادلة بين الدراهم » أما الحنطة فهي واحدة اذاكان المبيع سلفاً . 

الثانية : اذاكان المبيع حنطة حالية بدراهم الى سنة» فاذا جاء الاجلواراد 
البائع دراهمه ولم يوجد عند المشتري » فاشترى البائع حنطة بالدراهمفسوف 
يشتري حنطة اكثرمن الحنطة التي باعها لانه باع حنطة بدراهم مؤجلة » والان 
يشتري بالدراهم وهي <الة فسوف يحصل الربا لان البائئع بساع حنطة بحنطة 
متفاضلا. وقد استفاد الشيخ الطوسي من هذهاارواية وان عوض العوض له حكم 
العوض اذا باعه من دون قبض » . 

وقد ذكر' في مناقشة الشيخ الطوسي ما ملخصه : 

١‏ اذاكان المبيع شخصياً :كما اذا باع حنطة غارجية بألفين توماننسيئة 
واراد البائع أن يشتريها نفسها من دون شرط بزيادة اونقيصة قبل الاج لاوبعده 
فلابأس » لان صحيحة علي بن جعفر الذي استدل بها الشيسخ الطوسي لاتشمل 


المال الخارجي وانما هي يي مورد الكلي في الدمة (رجل له على آخر) 2 على 
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ان هذا المورد منصوص الجواز كما ورد في بيع العينة كمعتيرة بشارين يسار' 
قال : سألت أيا عبدالله (ع) عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه 
الدي ببيعه منه » قال : نعم لابأس به » فقأت :اشةتري متاعي ؟ فال : ليس هو 
متاعك ولابقرك ولاغنمك) . 

وهذه الرواية تشهد أنهلافرق بين المتاع وغيره > وكصحيحة علي بن جعفر" 
عن أخيه موسى بنجعفر (ع) قال : سألته عن رج-ل باع ثوباً بعشرة دراهم , 
ثم اشتراه بخمسة أيحل ذلك؟ قال :اذالم يشترط ورضيا فلابأس . «ورواه علي 
بن جعفرفي كتابه الاأنه قال : بعشرة دراهم الى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم 
بنقد» . 

وبعض تمسك بصحيحة يعقوب بن شعيب " قال : سألت أبسا عبدالله عليه 
السلام عن رجل باع طعاماً بدراهم » فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه » فال :ليس 
عندي دراهم خف مني طعاماً . قال : لابأس انما له دراهمه رأخذ بها ماشاء . 

وهذه الرواية تكو ن دليلا بناءاً على اطلاقها لما اذا كان البائع يشتري 
طعامه الذي باعه اوطعاماً آخرء فان عدم الاستفصال منقبل الامام (ع) عن ذلك 
يدل على اطلاقها للصورتين . 

نعم هناتو جد معتبرة عبد الصمد بن بشير ؛ قال «سأله مدمد بن القاسم الحناط 
فمَال :أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل الى أجل فأجىء وقد تغير الطعام من 


سعره © فيقول : ليس عندي دراهم 2 قال خدمنه بسعر ذوهم4 ) قال : «أفهم أصلحك 
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الله انه طعامي الذي اشتر اه مني» قال :لاتأخذدمنه حتى يبيعه ويعطيك؛ قال :أر عم 
الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي» وهذه المعتبرة تمنع من أخذ ماله 
ولكن جمعاً بينها وبين الروايات المجوزة القائلة «انه ليس غنمك ولابقرك ولا 
متاعك» يحمل المنع على الكراهة . 

؟ - اذاكان البييع كلياً » وهوفي صورتين : 

الاولى: كمااذابا عالانسان مالا(ساماً) الى المشتري ثم أرادالمشتر ي أن يبيعه 
الى البائع قبلحلول أجل السلم اوبعده؛ قبل القبض فهو لايجوز الاتولية» ودايله 
هو صحيحة محمد بسن قيس عن أبي جعفر عليه السلام المتقدمة « قال : قال 
أميز المؤمنين(ع) فير جل أعطى رجلا ورقأ في وصيف الى أجل مسمىء فال 
له صاحبه :لانجدلك وصيفأخذ منى قيمة وصيفكاليوم ورقاء قال : فقال لايأخذ 
الاوصيفه اوورقه الذياعطاه اول مرة لايزادعليه شيئأ» ومعناها اذاباعه مع الزيادة 
او النقيصة يكون البيع فاسداً » وهذا حكم تعبدي على خلاف القاعدة في باب 
السلم يلتزم به لعدم وجود معارض ذه من الادلة . 

الثانية :كما اذا كان المبيع كلياً في الذمة (حالا) واراد المشتري بيعه قبل 
قبضه على البائع فبيعه صحيح تواية فقط وذلك لاطلاق صحيحة علي بن جعفر 
المتقدمة التي يستدل بها للشيخ الطوسي «قال : سألته عن رجل له على آخرةمر 
أوشعي رأوحنطة يأخذ بقيمتهدراهم؟ قال : اذا قومه دراهم فسد » لان الاصل الذي 
يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم » . 

وهذه تدل على أن الذي في الذمة (سواءكان سلفاً قد اشتراه اوحالا ولم 
يقبضه) اذ الامام (ع) لم يستفصل وانما قال اذا باعه بدراهم فهو فاسد اذاكانت 
الدراهم أقل من الدراهم الاولية اواكثر. وحينئذ يكو نكلام الشيخ الطوسسى 
فيما اذاكان المبيع كلياً صحيحاً » بمعنى أن الشارع اعطى حكم العوض الى 
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وأما اذاكانت العين المبيعة شخصية فروايات بيع العينة تقول لابأس أن 
دشتريها بأقل او بأكثرمماباعها » بالاضافه الى القاعدة التي تقول اذا ملكالانسان 
المتا ع فيجوزله بيعه على نفس البائع اوغيره يجنس الثمن الآاول اوبغيره »مع 
التفاضل اومع التساوي » قبل الاجل او بعده » فان هذا كله داخل تحت قواه 
تعالى « أوفوا بالعمقود » و« أحل الله البيسع . 

المسألة الثالثة عشر : الاعتمادات السندية 

ان المراد من الاعتمادات السندية التي هيمن اعمال البنوك هوأن يشتري 
تاجر بضاعة من خاررج الدولة » وبعد تمامية العقد يطلب من البنك فتّح اعتماد 
له ؛ فيدفع التاجر الى البنك قسماً من قيمة البضاعة » ويقوم البنك بتسديد قيمة 
البضاعة الى الشركة أو الدولة الخارجية » ويتسلم البنك البضاعة بعدما تسجل 
باسمه حين التصديرء وعند ماتصل الى بلاد التاجر يخير البنك مالكها الذي 
اشتراها » فيدفع التاجر الى البنك ما بقي من قيمة البضاعة » وبعد ذلك يحول 
البنك البضاعة الى اسم مالكها . وهذا هواعتماد الاستيراد» اما اعتماد التصدير 
فهوعبارة ءعن طلب المصدرمن البنك فتح اعتمادله ليةقوم البنك دوره بتسليم 
البضاعة الى المستورد وقيض ثمنها . 

تقول : البنك هنا يتمكن أن يتقاضى عمولة مقطوعة على عمله هذا » لان 
البنك في الحقيقة يكون مستأجراً للقيام بهذا العمل في مقابل اجرمعين اومجعول 
له جعلا في قبال عمله . واما اذا أخذالبنك عمولة على عمله ثمأخذ فوائداً على 
المال الذي دفعه خارج اليلاد الى حين تسديد التاجر هذا المال فهو ربا » لان 
البنك يكون قد اقرض صاحب البضاعة مالا بشرط الزيادة في مقابل الاجل . 
نعم اذا امر المستورد الذي عنده اعتماوالينك بتسديد الدين منزمال البنك بشرط 
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أن لايطاليه به الى مدة معلومة » فان امتثل البنك هذا الامرفيكون الامر ضامناً 
للمال بقانونالاتلاف» ولم يكن الامرمديناً الى البنك » وعلى هذا يتمكن البنك 
أن يأخذ عمولة على عمله هذا وهى التى تسمى بالفائدة . 

المسأله الرابعة عشر : الكمبيالات 


وهي على قسمين : الاول : الكمبيالات الحقيقية وهي ما تعبرعن وجود 
قرض حقيقى بأن يكون الموقع على الكمبيالة مدين الى من أنحذ الكمبيالة ؛ 
فهنا اذا أخذ الدائن الورقة ونزلها عند شخص ثالث (اي باعها) بأقل من الدين 
الذي له على الموقع على الكمبيالة »فذكروا أنه لا اشكالفيه اذالم يكن العوضان 
من المكيل اوالموزون كالعملة الورقية » وقد نقول في توجيهه بأن هذا راجع 
الى بيع الدين بأقل منه الذي قالوا بجوازه؛ وحينئذ يكون الشخص اثالث هو 
الدائن لمن هوموقع على الكمبيالة . ونفس هذا الحكم قد يقال فيما اذا باع 
الانسان الشيك الذي له على آخرالى مدة على شخص ثالث بأقسل من المبلغ 
بشرط أن يكون صاحب الشيك مديناً حقيقة . 

نعم اذا اقترض من له الكمبيالة اوالشيك من شخص ثالث مبلغاً من المال 
كمائة دينارثمدفع له الكمبيالة الحقيقية اوالشيكالحقيقي الذي يستحق بموجبهما 
مائه وعشرينديناراً بعد ستة أشهر كحو الة على الموقع على الكمبيالة اوصاحب 
الشيك فهوربا محرم اذاكانت هذه العملية مازمة للمقترض . 

ولكننا نقول : ان الروايات المتقدمة التي تمنع من بيع المعدود نسيئةمع 
الزيادة » تحرم هذهالمعاملة » اذ أن المشتري للكمبيالة اوالشيك (وهوالشخص 
الثالث ) يكون قد باع المعدود نسيئة بزيادة وهو محرمكما تقدم. وبما أنه 


لادوجد عندنا رواية تقول بجوازبيع الدين بأقل م4 على الشخ ص الثالث وانما 
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قالوا به استناداً الى القواعد العامة لصحة البيع فنلتزم بحرمة هذه المعاملة لما 
ذكرنا. 

نعمعندنا رواية تقول بجواز أن يعجل المديون قضاء الدين بنقيصة» وهي 
صحيحة محمد بن «سلم' عن أب جعفر عليه السلام «في الرجل يكون عليه دين 
الى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول :انقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك 
بقيته . . ٠‏ قال : لا أرى به بأسأ مالم يزد على رأس ماله شيئاً 1 

وحينئذ نلتزمبهذه الرواية اذاكان معناها بي عالمعدودنسيئة بزيادة ونخصص 
الروادات المانعة من بيع المعدود نسيئة بها » ولعله لهدا منع أبن أدريس من 
بيع الدين على غير المديون . 

ولكن الحق ان روايات المنع عن بيع المعدود مع الزيادة نسيئة لاتشمل 
مانحن فيه اذأنها تمنع من أنيحدث الانسانالدين على نفسه بزيادة عماأخذ نقد 
اما مسألة بيع الدين بأقل منه فهي عبارة عن براءة ذمة شخص بشىء اق-لى مما 
فيهاء وكم فرق بين المسألتين » فاحتمال الفرق هنا لايجوزسريان الحكم في 
المسألة الاولى الى الثانية » فتكون خارجة تخصصاً . 

ثم ان من نافلة القول بأن هذه المسألة تختلف عن مسألة « حط وتعجل » 
الذي تقدم الكلام عنها في الربا عند ابناء العامة » وبما أنها منسجمة مع القواعد 
في صحة (بيع الدينبأقل منه) والدليل الذي يقول بأن المشتري للدين لايستحق 


اكثرمما دفع ضعيف ' فلاينبغي التوقف في صحة هذه المعاملة . 


١)الوسائل‏ ج"١‏ باب 9" من ابواب الدين حديث .١١١/١‏ 

؟) الدليل الذى ساقوه لعدم استحقاق المشترى اكثر ممادفع هوروايتان : الاولى 
غير واضحة الدلالة والثانية واضحة الدلالة الاأنها غيرحجة لوجود محمد بن الفضيل فى 
السند الذى ضعفه الشيخ فى الفهرست. والرواية هى محمد بن الفضيل قال : قلت للرضاعليه 
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الثاني الكمبيالاتالصورية الصادرة وهي التي لاتعبر عن دين حقيقي في ذمة 
الموقع عليهاء فبيعها با لاقل ان كان بمعنى أن البائئع وكيلعنالموقععلى الكمبيالة 
«في بيع قيمتها في ذمته بأقل»فيكو ن الموق ع على الكمبيالة هوطرف مع المشتري 
وهذا لايدخل تحت عنوان بيع الدين بأقل منه » وحينئذ يكو ن عبارة عن بيع 
المعدود نسيثة ممع الزيادة » وقد قانا فيما سبق بحرمة هذه المعاملة ' . وان كان 
البائع عند ما ينزل الكمبيالة الصورية بأقل هو الذي يكون مديناً بقدرها الاأن 
صا حي الكمبيالة الموقع عليهاملتزم بأداء مقدار الدين ان لم يؤد المدينالمبلغ» 
اذ أن المقترض أحال البنك على موقع الكمبيالة » وهذا يكون من قبيلالضمان 
ان لم يؤد المدين » اومن قبيل ال<والة على البريء. وعلىهذا فلا يجوز للبنك 
أخذ شىء من قيمة الكمبيالة لقاء المدة الياقية لانه ريا . 

نعم اذا باع الكمبيالة او الشيك بنفس القدر نقداً فلا دليل على الحرمة . 
وكذلك اذا قلنا أن تنزيلالكمبيالة عند البنك هوعبارةعن قرض البنك لصاحب 
الكمبيالة » ولكن نزلها بقدرها فلاربا » ولكن الموجود فيالخارج خلافهما . 

المسألة الخامسة عشر : خطابات الضمان 

اذا تعهد شخص مشروعاً لدولة اولشخص آغخر كبناء مدارس اوبيوت او 
غير ذلك» فالمتعهدله با كمال العمل قديشترط على المتعهد مبلغاً من المال في حالة 
عدم انجاز المشروع » ولكي يطمئن المتعهد له بذلك يطالب المتعه-د يكفيل 


السلام :دجل اشترى ديناً على دجل ثم ذهب الى صاحب الدين » فقال له : ادفع الى 
ما لفلان عليك فقد اشتريته منه. قال :يدفع اليه قيمة مادفع الى صاحب الدين؛ وبرىه الذى 
عليه المال من جميع مابقى عليه . الوسائل ج"١‏ باب ه١‏ من ابواب الدين حديث 25 م 
ص١٠ .٠١‏ 

)١‏ الاأن يكون بيع قيمتها فى ذمة الموقع بأقل يكون بصورة بيع قيمتها التى هى 
الف تومان بخمسة واربعين ديناراً عراقياً » فلا حرمة لاختلاف العوضين . 
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على الثمن » فاأمتعهد يرجع الى الينك ليصدراه مستند ضمان «تعهد فيه البنك 
للمتعهد له بالمبالغ المذكورعند عدم اتمامالعمل منالمتعهد. والينك هنا يأخد 
فائدة على تكفله هذا فهل هى جائزة ؟ 

نقول ان كل كفيل يعوم بعمل محتر م له حدى أن بأخذ مقايله مالا ٠‏ وهنا 
البنك يمأ أنه يوم بعمل ميرم وهو كفالة المتعهد باعطاء مبالغ هن المال عند 
عدم اتمام المتعهد المشروع » فيجوز للبنك أخذ عمولة على عمله هذا » وفي 
الحفيقة ان الينكيكو نَ مسمتا جر اللمتعهد للقيام بتعهده فيستحدق مه عملى أجر ا 

المسألة السادسة عشر : تحصيل الكمبيالات والشيكات . 

يقوم البنك باخطار ا لموقع على الكمبيالة فيد كر له قيمتها ورقمها وتاريخ 
استحقاقها حتى يتهيأ الموقع عليها لادفع » وحينئذ اذا استلم البنلك المبلغ 
يدرجه في حساب عميله الذي له الكمبيالة اويدفعهله نقداً . وكذلك قديقومالبنك 
بعملية تحصيل قيمة الشيك من الموقع عليه . فهل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة 
على عمله هلا ؟ِ 

نقول : ان العمل الذي يوم به الينك عمل محترم فيجوزله أن يأخذعمولة 
مقطوعة » ولكنقد يجب في بعض الاحيان على البنك القيام بهذا العمل من 
دون اجرة وذلك فيما اذاكان للموقع على الكمبيالة حساب لدى |ابنك وقداأمر 
البنك بخصمها من حسايه , ففي هذه الصورة يما أن البنك مدين للموقع على 
الكمبيالة فيجب عليه تسديد الدين » وحيئئذ لابحق له أن يأخذ عمولة علىهذا 
العمل . 

المسألة السابعة عشر : الحوالة ( خطاب الاعتماد ) . 


قلنا فيما تقدم بجوازالحوالات ' وكان كلامنا هوفي صورة دفع مبالغ من 
)١‏ تحت عنوان اعطاء المال واشتراط قبضه بأرض اخ+.رى . 
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المال الى زيد في ايران وأخذ حوالة باستلامه في مكة » وهذه الصورة لافرق 
بينها وبين أخذ شيك من البنك الذي لي عنده رصيد مالي على وكيله في ايران 
أوفي مكة لاتسلم المبلغ فى مكة مثلا . 

نعم» هنا صورة اخرى يقومبها البنك وه يأن يصدرالبنك شيكاً لانسان لم 
يكنله رصيد مالي في البنك على وكيله في الخارج ليتسلم قيمة الشيكهناك » 
وحينئذيأخذ البنك من مستلم الشيك بالاضافة الىقيمته شيئاً زائدأً» فهل يجوز 
هذا ام لا ؟ 

ونحن وان قلنا أن الشيك الذي يصدرلهذا الانسان الذي لميكن له رصيد 
مالي في البنك على وكيل البنك في الخارج هوفي الحقيقة قرض الا أنالينك 
اذا حول لهذا الانسان بالعملة الاجنبية فيكون المدين قد اشتغلت ذمته بها . 
فالبنك له حق الزام المدينالوفاء بها » وحينئذ يجوز للبنك التنازل عنهذاالحق 
5 قبال أن يأخذ شيئاً من المال زائداً على قيمة العملة الاجنبية . 

على أن تصحيح أخذ الزيادة من قبل البنك يمكن أن يكون ببيع البنك 
مافي ذمة المدين (من المال الاجنبي) بالمالالمحلي .فتكون اازيادة قدحصلت 
ببيع عملة أجنبية بعملة محلية » وهو جائز بلاكلام . 

المسألة الثامنة عشر : السحب على المكشوف . 

قد يعطي البنك اعتباراً معيناً لعمياه » بمعنى أن يكون للعميل <ق السحب 
اكثرهما عنده من رصيد بنسبة معينة » وذلك اذا حصات ثقَة البنك بهذا العميل. 
وهذا يسمى ب ( السحب على المكشوف ) » ولكن البنك يأخذ فائدة على هذا 
السحب الذي هو اكثرمن الرصيد» فما هو حكم هذه الفائدة ؟ 

الجواب :ان السحب مندون رصيد هوفي الحقيقه قرض لصاح ب الحساب 
فيكون اعددل الفائدة عليه ربا محرماً . 


هام 


المسألة التاسعة عشر : 


قلنا فيما تقدم بجواز أنخذ الربا من الكافر الحربي من باب أن دمه وماله 
مهدور فيجوز أخذ المال منه» واما الكافر الذمي فلا يجوز أخحدل المال منه » لحفظ 
دمه وماله لتر امه بشراثط الذمة » ولكن المراد هذا هو أن البنوك الموجودة 
في الدول غير الاسلامية هل يمكن أخذ الربا منهم باعتبارهم ليسوا من أهل الذمة ؟. 
والجواب : ان هذه الدول مادامت لم تلتزم بشرائط الذمة اواسم يكن 
افرادها ملو مين بشرائط الدمة فلا يكون دمهم ومالهم محفوظاً ومحترماً 6 
وعويتل تدوز الخد الربا منهم بايداع أموالالدولة الاسلامية اوالافراد المسامين 
الاقتصادية كعلاج لتوفير اموال الدولة الاسلامية وعدم انتهاحها المنهج الربوي 
بدن المسامين . 
المسألة العشرون : الحوالة المصرفية . 
قديكونشخص مديئاً لاخرفيخارج الدولة اوفي مكان1خرغيرمكانالمدين 
في داخل الدولة ففي هذه لصورة قديأمر المدين البنك بسك لل دلتله الذيفي المكان 
الاخرء وحينئذ يقوم البنك بهذه المهمة ويأخذ مقداراً من المال فى مقابل هذا 
نقول : ان المدين اذا كان له رصيد في البنك وقد أمرالبنك بتسديد دينه 
الذي في مكان آخر » فهذا العمل الذي يقوم به البنك عمل محترم يحق له أن 
يأخذ مقابله المال »واما اذا لم يأمرالبنك بتسديد دينه » وانماكتب شيكاً للدائن 


)١‏ اذ دلت الادلة بأن كل من لم يدخل الاسلام ولم يكن ذمياً فدمه وما له غيرمحترم 
وعلية يجوز أخل الريا مئه . 


انا 


على البنك » والبنك هو الذي كتب تحويلا للدائن بالمبلغ الذي في الشيك 
كوفاء لما في ذمة المدين » فهنا لايجوز للبنك أن يأخذ من المدين مالااضافياً 
على المال الذي يحمله الشيك . 

وأما اذا لم يكن للمدين رصيد في الينك وامر الينك بهذا الامر » فمعناه 
أن المدين قد اقترض من البنك المقدار الذي يسلمه الى الدائن في الخارج » 
فانكان المال المسام الى الخارج عملته تختلف عن عملة المدين » فهذا يجوز 
للمنك التنازل عن تسديد المدين ما في ذمته من العملة الاجنبية بالعملة المحلية 
لقاءكمية من المال زائداً على قيمة الدين » اذقلنا فيما سيق بأن البنك له حقأن 
لايقيل بالعملة المحلية اذا كان قد أدى دين المدين بالعملة الاجنية» وقد لانقول 
ان أمر المدين البنك بتسديد دينه هوعبارة عن قرض اأمدين من البنك عوانما 
يكون هذا المدين قد أمر البنك بتسديد الدين » فان امتثل فيكون الامر ضامناً 
بضمان الاتلاف »2 وحينئد 5 ماقلناه من تزازل حق البنك من استلام ها ذاة 
الى الدائن بالعملة الاجنبية في مايل المال . وأيضاً قد ذكرنا سابةأً تكييف 
أخدل الزيادة ببيع ما في ذمة المدين من المال الخارجي بالمال المحلي . 

وأما اذا كان المال الذي دفعه البنك الى الدائن هو من العملة المحلية 
فاذاكان هذا العمل من البنك يوج ب أخذ الاجرة عليه كما في كتابة رسالةااو برقية 
الى مكان الدائن فيجوز للبنك أخذ الزيادة في مقابل هذا العمل المحترم لافي 
مقابل المال الذي دفعه » والا فلا يجوز أحذ الزيادة لانها عبارة عن دفع مائة 


مثلا واستلام مائة وعشرة بدون ميرر للزيادة . 
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القسم الثانى 
الريا اقتصادياً : 


تمهيد : 
ان البح الاقتصادى عنالربا «الفائدة» لم يكن الاعرضاً سريعاً لم.اذ كرفى شحيه » 

وكان القصد منه اطلاع القارىء على نتائج اقوال الاققصادبين ونظرياتهم حتى ي<خرج 
بنتيجة قاطعة توجب صلاحية حذفه من النظام الاقتصادى الاصلح المجتمع اللشرى» 
ولذا لم تعم ق الدراسة حوله كماعمقت فى اللحث الفقهى » ولم تنافش اكثرمواردا اخلل 
فى كلام الاقتصاديين .كما اننا حادلنا أن تنجمع فيه ماله ارتباط بالمحسث الربوى من 
احكام القانون الوضعى » ليكون امام القارىء للاطلاع والنقد » اذالم نجد امام علماء 
القانون الوضعى اصولا معتمدة يسيرون عليها فى وضعهم الحك.م حتى بيمكدن النزال 
معهم فى حلية النقاش والتوصل ؟ألى الحكم الاصلح » وانما ينته<.ون سياسة الدولة 
التى تملى عليهم كتابة القانون . 

وقدعر ضنافى هذا القسم مقدمة تمهيدية تين كيفية نشوء الربا فى المحتمع وكيفية 
تطوره » وقد قسمنا البحت بعد هذه المقدمة الىستة فصول : 

الفصل الاؤل :كيف يكيف الربا اقتصادياً ؟ 

الفصل الثانى : مضارالربا . 

الفصل الثالث : الربا بين مؤيديه ومعارضيه . 

الفحل الرابع : الأن خار ؤارتباطه بالربا” 

الفصل الخامس : الاعمال المصر فية وبديلها الاسلامى الافضل . 

الفصل السادس : الربا فى القوانين الغربية. 


مقدمة تمهيد بة : 


كيف تطور الربا وكيف نشأ ؟ . 


الربا معروف مل أقدم العصور » شأنه شأن السرقة والظلم المنبعث من 
الانسان ( وقفلى جواءت الشرائع السماوية دل والعوانين الوضعية وكتابات 
الفلاسفة والمصاحين تحدر من ارتكابه َ ولترى الإن الربا فى عصوره القددمة 


ثم العصور الدالية لها 4 وباستّعر اضنا ذلك نرى كيفية تطوره ونشوثه 7 


| _الربا فى عصوره القديمة : 


فىمصر :ذكر الاستاذ السنهوري أن الرباكان معروفاً عند لمصريين القدماء. 
وأن المؤرخ الاغريقي (تيودور) يحدث « عنةانون وضعه الملك (يوخوريس) 


من ملوك الفراعنة ( الاسرة 54 ) يقضي بأن الربا مهما تطاوات عليه الاجال 


بد الات 


لايجوز أن يجاوز رأس المال' » وهذا يدل علىأن الرباكان معروفاً عند قدماء 
المصريين » ويسمح يتحفظ . 

في الاغريق والرومان : كان الربا عند الاغريق والرومان شائعاً بدون قيد ‏ 
وكان للدائن أن يسترق المدين ويملكه ان هو لم يوف بدينه بل ويقتله أيضاً . 
فالالتزام كان في القانون الروماني رايط بين شخصين 2 وقد كانت هده الرابطة 
فى بداية الأفور تعطى الدائن ساطة واسعة على جسم المدين » بحيث كان فى 
استطاعته أن يتصرف د4 وان يسدر قه بل ودقتاه» 1 6 فاما حاء صواون دشر عه 
يقال أنه حدد أقصى ماتبلغه الفوائد بنسبة (؟١‏ فى ماثة) من أصلالدين « وجعل 
جستينان الحد الاقصى يدور بين ١١(‏ في ماثة) للتجار وامثالهم و (5 في ماثة) 
للملاء 5 8 

وذكر الاستاذ سليمان ندوي في مقدمةكتاب الدكتور أنور اقبال قرشيانه 
ساهم « بمقال في جريدة الندوة سنة )١194٠١9(‏ بعنوان «الفائدة والكتسالسماوية» 
أشرت فيها الى أن مفكري الاغريق والرومانحرموا (الفائدة ) في زمنهم ...2)؟. 

وأمتي الاغريق والرومان بلغت شأواً عظيماً في الحضارة »ونرى كلا منهما 
يحرم أخذ الفوائد » فهو يدل على أن الرباكان سائداً فمنعته القوانين . 

وارسطو : الدي كانت لاحكامه اثرها العظيم عاى الأجمال وتملك دم الفائدة 
ذم شديدآً » فانه شبه المال يدجاجة عاقر لاتبيض ويقول ارسطو ( ان قطعة من 
النقود لايمكن أن تلد قطعة اخرى ) و ( النتيجة الواضحة أن الفائدة جائرة )0 

.١984/7 ومصادرالحق‎ . ١ نظرية الربا المحرم ص‎ )١ 

؟) مصادرالا لتزام د. عبد المجيد الحكيم صلا . 

0 الأسلام والريا د. انوداقبال قرشى صص١٠١‏ . 

) الاسلام والربا ص١١‏ لم نعثر على جريدة الندوة بالذات . 


06 الأسلام والربا ص . م عن ارسطو السياسة ج١1‏ الياب العاشر . 


رخفا - 


ويقول ارسطوأيضاًد فالارض يمك ن أن تخر ججنباتاً والدابة يمكن أنتلد دابة مثلهاء 
ولكن كيف يتصور أنيلدالدرهم والديناردرهماً أوديناراًآخرء لقدخلقته الطبيعة 
عمّيمأويجب أنيقبى كذلك)'. وحجة ارسطو تسمى (بحجة العقم الارسطوطاليسية 
المستندة الى طبيعة وظيفة النقودكوسيلة للتبادل فة.ط » مسع شجب وظيفتها 
الاستثمارية « أي استعمالهاك رأسمال » ) ' وقد ذم افلاطون أيضاً الفائدة ' . 
والامبراطورية الرومانية : حرمت الفائدة في اول عهودها » لكنها ظهرت 
تدريداً مع توسعالامبراطورية ونشوء التجار «غي ر أن قيوداً شديدة فرضت على 


معدلات الفائدة وكان تنفيدها يراقب بدقة ) * . 
؟ - الربا والاديان السماوية : 


أن الشرائع السماوية دهى التي وسعت م-ن منطفقة الربا فى باديء الآمر . 
وذلك : 


أ اليهودية : 


ونعرض هذا نصوصاً من كتب اليهود : ففي سفر الخروج [(77 769 ) 
ان افقرضت فضة لشعبى الفقير الذي عزدك فلاتكن له كالمرابى 4 لاتضعوا عايه 


ريا | : وفي سفر اللاويين [ ( ١‏ وه”") اذا افتهر اذوك وقصرت دىه عندءك 


)١‏ الربا والفائدة . علاءالدين خروفه ص ١ه‏ عن قصة الملكية فى العالم لعبد 
الواحد وافى وحسن شحاته ص66. 

؟) محاضرات فى تاديخ الاقصاد والفكرالاقتصادى د.ابراهيمكبة صهم؟ . 

م)الاسلام والر ياص . ب#عنافلاطونكتابالقوانين جه وعنا لربا والقائدة لخروفة١ه.‏ 

> )الاسلام وا ار باص .* عنافلاطون تاب القو انين جه وعنالر باوا لفائدة لخروفة ١ه.‏ 


0 


فاعضده غريباً او مستوطناً فيعيش معك ( +م) لا تَأُخد منه ربا ولا مرابحة بل 
خحشى الهك فيعيش اخوك معك ( لا" ) فضتك لا تعطه بالربا وطعامك لا تعطه 
بالمرابحة ] . وفي سفر التثنية [( م7 : ١4‏ ) لاتقرض أخاك بربا » ربا فضة 
اوربا شيء مما يققرض بريا ( ٠١‏ ) للاجنبي تقرض بربا ولكن لاخيك لاتقرض 
بريا ]' . 

فليهود حرموا الربا فيم-ا بينهم وجوزوا أن يقرضوا غير اليهودي بربا ؛ 
ولكن الاسرائليين بدأوا يأظذون الرب-ا بعد ذلك وكان مقدار الربا في الشهر 
واحدآً في المائة . 

وفي الاصحاح (14) والعدد الثامن نهى النبي حزقيال عن الربا بهو له 
« ولم يعط يربا ولم يأخذ مرابحة وكف يده عن الجور واجرى العدل والحدق 
بين الانسان والانسان » . 

وقال في العدين م١‏ 2 9ا١هن‏ الأاصحاح نفسه أدضاً 0 ورفع بده عن الففير 
ولم يأخذ رباولا مرابحة » بسل أجرى أحكامي وسلك فرائضي »ء فانه لايموت 
بام ابيه » حياة يحيا » أم-ا أبوه فلانه ظلم ظاماً واغتصب أخاه اغتصاباً وعمل 


غير الصاالح وهو ذا دموت بائمه »6 (. 


ناس المسبحية : 
ذكرت الاناجيل 5 :ع" وميم من انجيل لوقا « اذا اقرضةم لحن تنتظرون 


منهم المكافأة فأي فضل يعرف لكم ؟ ... ولكن . . . افعلوا الخيرات واقرضوا 


. ١9ه نظرية الربا المحرم ص 7 ومصادرالحق فى الفقّه الاسلامى ص‎ )١ 
. ؟) نظرية الربا المحرمع ص"‎ 


غ7 


غير منتظرين عائد بها واذن يكون ثوابكم جزيلا ' . وقد نقل الدكتور مجمد 
عبدالله دراز النص الاول في محاضرته عن الريا التي ألقاها بمؤتمر القانون 
الاسلامي بباريس واعقيه بقوأه :ولمداجمع رجالالكنيسة ورؤساؤها كما اتفقت 
مجامعها على أن هذا التعليم الصادر من السيد المسيح عليه السلام بيعل تحريماً 
قاطعاً للتعامل بالريا ' . 

حتى أن الاباء اليسوعيينالذين يتهمون غالباً بالميل الى الترخص والتسامح 
في مطالب الحيأة وردت عنهم في شأن الريأ عيارات صارمةمنها قول« سكويار 0: 
« ان من يول ان الربا لبس معصية يعد ملحداً خارجاً عن الدين » وقول الاب 
يوني « ان المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا وليسوا أهلاللتكفين بعد 
موتهم » ' . ويقول سان توماس الاكويني : « ان تقاضي الفوائد عن النقود 
اهدر غير عادل ؛ فان هد| معنئاه استيفاء دان لاوجودله 0 وذلك ان مالا ينتفع 
به الا باستهلا كه تختلط فيه منفعة الشيء بالشيء ذاته » فمن يفرض هذا الشيء 
لايجوز له فى الوقت الذي يطالب به أن يطالب بأجر على منفعته » فانه هو 
ومنفعده شي ء واحد وليس من العدلان يطالب المفقرض با لشيء مرتين)(المسألة 
(78) المادة الاولى فيالخاتمة )؛ فلا يجوز أن يحصل بائّع الرغيف الاعلى 
ثمنه »كذلك لايجوز حصول المقرض الاعلى ماأقرضه . وذكر الاستاذ ابراهيم 
زكي الدين بدوي أن الاكويني يعتبر ممثلا لفكرة رجال الدين المسيحيين 


.١95هل/ مصادرا لحق فى الفقه الاسلامى ا‎ )١ 

؟) من الواضح ان النص الاول ليس فيه اى اشارة الى تحريم الربا » بل هو 
يدل على أن ترك الربا فضل وزيادة ثواب . 

*) نظرية الريا المحر) ص . 

5 ) نظرية الربا المحرم 4 عن السنهودى مصادر الحق 9//ا١7‏ . 
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الذين كانوايعامونالدين واللاهوت والفاسفة في الجامعات في العصور الوسطى. 

« وهناك بعض آبساء الكنيسة شجبوا الربا لانه يعني حسب قول أحدهم 
«المضاربة ببؤس الاخرين»' وهذا يعكس الطابع الاستهلاكي لقروض العصور 
الوسطى في اول العهد الاقطاعي . 

والحجة التي استعملها القديس ( توما ) لشجب الربا « هي تحليله لطبيعة 
النقود واعتبارها من السلع التي تستهلك بمجرد الاستعمال ) فاذا كانت السلعة 
مستديمة كالدار مثلا فيمكن بيعها ككل ويمكن بيع منافعه| كايجارها مثلا . 
اما اذاكانت السلع تستهلكبالاستعمالكالخبزمثلا فلايمكن بيع منافعها كايجارها 
من دون اجازة استهلا كها » وقد اعتير القديس توما « النمقود من السلع التي 
تستهلك بالاستعمال ومعتيراً الاأقراض عملية بيع للنقود والمال المسترد هوثمن 
النقودالمباعة والفوائد هي يد لاستعمالها. ولماكانتالنةود من السلع التي لايمكن 
فصل استهلا كها ( بيعه ا) عند استعمالها كما ذكرنا ‏ فان ماستحقه المعرض 
هوثمن المبييع فقط (اي استرداد المال المقرض) دون أن يستحق أية فوائد عن 
( استعماله ) لان المقترض لايستطيع ممارسة هذا الاستعمال دون ( استهلاك ) 
للنقود » ' . 

ومن هنا ظهر أن حجة الاكوبني (مخالفة لحجة ارسطو)" ولكن الدكتور 
ابراهيم كبة ذكر في محاضراته ( ص 785 ) هامش أول عن كري ( ص /اه ) 
« أن النصوص الاكوينية نفسها تشير صراحة الى حجة أرسطو وتؤيدها » . 


فقد ظهر خطأ هده العيارة مما قدمناه من النص الآ كويني وليس مؤيداً 


(١‏ محا ضرات فى تاريخ الا قتصاد والفكرالاقتصادىص ١/٠‏ ملا عن( كرى) صه ه. 
؟) محاضرات فى تاديخ الاقتصادوا لفكرالاقتصادى ص8١‏ نقلا عن( كرى) صهه. 
*) هذا هوالظاهرمن! لنصوص| لمذكورةآنفأو ليسمآ لهما الىالاتفاق كماذ كرا لبعض. 
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لحجة ارسطو » بل مخاافاً لها ( لاسطور ) » فارسطو اعتبر وظيفة النقود اداة 
للتبادلفقط» أما الكو يني قاعتير النقود من الساع التي تستهلك بمجرد الاستعمال. 

والمسيحية عملت فيما بعد على تضييق منطقة الريا تحت العو امل الاقتصادية 
فأريحت الفائدة في بعض الحالات الاستثنائية . وقد اورد السنهوري هذه 
الاستثناءات عن كتاب (القانون والاخلاق) للاستان شكري قرداحي وملخصها: 

ا لايجوز للممّرض أن دتماضى من المقتقرض تعويضاً عن خسارة اصاأيته 
بسبب القرض . 

؟ - يجوز للمقرض أن يتقاضى من المقترض تعويضأعما فاته من ربح 
بسبب القرض . ويشترط المقرض ممع المقترض على ذلك مقدماً والايجاوز 
التعويض مقدار صافي الربح الذي كان المقترض يجنيه او استبقى ٠اله‏ بعد 
خصم ما كان يتكبده من المصروفات للحصول على هذا الربح » وان يتبين 
أن المقرض لم تكن عنده وسيلة أخرى للحصول على هذا الربح . 

ل جور للمةرض أن يتقاضى من المقتر ض ربحأيسيراً لتأمين خطرالضياع 
الذي يتعرض له المال الذي اقرضه » وهذا الاستثناء لم يتم التسليم به الافي آخر 
القرن الرابع عشر ء نظراً لخطورته ولمخالفته ( صراحة ) ' للتعاليم الاولى 
للكنيسة . ولكن يمكن :أن يقال أن التأمين على خطر الضياع يحصل بالكفالة 
والضمان وهي طرق مشروعة وصحيحة »اويحصل بالتأمين لدىشر كات التأدين 
بناءاً على القول بمشروعيتها . اما تقاضي الربح في مقابل الخطر فغير صحيح 
لان الخطر ليس مما ينتج مالا ولوس اداة للكسب فان الكسب له احدى طرق 


)١‏ اخترنا هذه الكلمة زائدة على معنى التعبير » ح<يث أن الاستثناءا ت كلها مخا لفة 
لتعا ليم الكنيسة ؛ ولكن هذا الاستثناء جعلنا له ميزة الصراحة فى المخا لفة . 


إلا 


أربع ' وهي طرق اقتصادية للكسب : 

. انيات الارض واحياء مواتها‎ - ١ 

؟ ‏ العمل » وهذان الطريقان طبيعيان للكسب . 

مب المخاطرة ونم ل البضائع من الامصار الى الامصار» وهذا يقوم بهالتجارء 
والمخاطرة هنا بمعنى الايجار وتحمل المشاق » ويمكن أنتسمى هذه العملية 
بالايجار لعملية النةل » أوأخذ الاجرة في مقابل عمل شاق . 

ع - الانتظار »وهذا له طريقان كلاهما الى الفساد » اولهما : الاحتكار » فان 
المحتكر هوالذي يكسب بالانتظار" . ثانيهما : نظام الفائدة » فان كسبه يجيء 
من الانتظار فقط من غير تحمل تعب العمل مع المخاطرة . 

ويمكنأن ندخل الطرق الثلاثةالاول فيالمعني الاعم للعمل» فان الانبات 
والاحياء عملوالمخاطرة بهذا المعنى عم لأيضاً» فالطرق الثلاثة الاولالكسب 
صحيحة والرابع غير صحيح لان الانتظار والخطر ليس مما ينتج مالا . 

ثم ان الانتظار قديكون على قسمين : 

اولا : الانتظار الذي يكون معه احتكار » فان ارتفاع ثمن السلعة في هذا 


. ذكرها محمد أبوزهرة فى مقدمة كتاب نظرية الربا المحرم (ذ)‎ )١ 

!)ان المحتكر لايكسب بالانتظارء وانماكسبه بالشىء الذى يحتكرهء نعم الانتظاد 
قد يكون سبباً لزيادة الكسب .كما أن بائع الفواكه يكسب بالفواكه ,» وقديكون سبب 
زيادة الكسب انتظاره الى لغد عند ماتقل! لفواكه فى لسوق .نعم وردت الروايات| لصحيحة 
فى حرمة الاحتعادعن امودمعينة كالحنطة والشعيروا لتمروا لملح والسمن وغيرها . واماغيرها 
فلا نص فى تحريم ا<تكارها . نعم قد يحرم الفقيه احتكار بعض الاشياء ممالا نص فيه اذا 
ادى احتكاره الى الاخلال با لنظام مثلا . 

ملاحظة : ليسغر ضنا هو مناقشة ما يجىء من اخطاء فىعبادات البعض » وانماغر ضنا 
هوعرض فكرة عن الربا عند المسيحية . 
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المورد يكون منشأه هو الاحتكار » ايأن الزيادة في السلعة جاءت من الانتظار 
وبما أن الانتظار ليس مما يكسب مالا فهو طريق غير مشروع . 

ثانياً : الانتظار الذي لايكون معه احتكار » مثال ذلك مااذا انتظر صاحب 
الدار اوالسلعة» فارتفع من الدار او السلعة من دون احتكار» فهنا زيادة الثمن 
انما جاءت على نفس السلعة من دون دخسل للانتظار في زيادة الثمن » لان 
المنتظر هنا لم يحتكر» ولم يجعل الاحتكار سبياً لزيادة الثمن » وهدا لابأس به 1 
ولكن الحق أن الانتظار فيكلا الموردين قد يكون عاملا مساعداً على زيادة 
الكسب » ولهذا فالصحيح أن يقال : ان حرمة الانتظار الاول جاءت من حرمة 
الا<تكار وعدم حرمة الاننظار الثاني لعدم و+ود الاحتكار المنهي عنه . 

- يجوز للمقرض أن يتفق مسع المقترض » علسى شرط جزائي يلتزم 
بموجبه المقترضاذا لم يسدد القرض في الميعاد » بأن يدفع مبلغاً اضافياً جزاء 
تأخره عن الوفاء.وهنااكذلك تردد رجال الكنيسة في اياحة هذا الشرط ثمانتهوا 
الى التمييز بين شرط جزائي مبالغ فيه وهو لايجوز وشرط تهديدي لايجاوز 
الربح اليسير الذي كانت الكنيسة تسمح به في بعض الحالات» وهو صحيح اذا 
لم يكن الغرض منه غيرحث المقترض على الوفاء بدينه في الميعاد ' . 

أما في الفقه الاسلامي» فالشرط الجزائي صحيح ونافذ مالم يحط بجميع 
الاجرة ولكن ذلك في الاجارة والبيع لافيالقرضففي موثقة محمد الحلبي قال 
«وكنت قاع دًعندقاض وعنده أبوجعفر ( ع) جالس فجاءه رجلاذفقالاحدهما :اني 


)١‏ ولكناذاكان الغرض من هذه الزيادة هوحثا لمقترض على! لوفاء بدينه فى| لميعاد 
فيمكن ان يكونتهديداً ما لياً لان التهديد المالى وسيلة غيرمياشرة للتنفيذ العينى» أما الشرط 
الجزائى فعلى العكس من ذلك فانه يتصل با لتعويض لابا لتنفيذ | لعينى . يراجع احكامالا لتزام 
د . عبدا لمجيد ا لحكيم ص"5 . 
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تكاريت ابل هذا الرجل لحمل لي متاعاً الى بعض المعادن فاشترطت عليه أن 
يدخلني | لمعدنيوم كذا وكذالانها سوق اخافان يفوتني فان احتبست عن ذلك 
حططت من الكراء لكل يوم احتبستهكذا وكذا وانه حبسني عن ذلك اليومكذا 
وكذا يومأء فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفه كاراه» فاما قام الرجل اقبل اليه 
ابو جعفر (ع) فقال : شرطه هذا جائز ه-الم يحط بجميع كراه» ' . وضرورة 
عدم حط جميع الكراء ( الاجرة ) لانه يصبح نة-ل المتاع مجاناً فيكون من 
قبيل الكسب من دون سبب في القوانين الحديثة وهو غير جائز . 

ه يجوز للمقرض أخيراً ان يتقاضى من المقترض فائدة حقيقية عن 
رأسالمالاذاكانت القوانينالمدنية اوالعادات تجيزذلكء فتكونالفائدة مرتكزة 
على سندشر عي ؛ فالمقرض يحق له تقاضي هده الفائدة في نظير الخسارة التي لحقته 
مدن المقرض والربح الذي فاته » ويشترط في هذه الحالة ان تكون الفائدة 
معتدلة لامبالغأ فيهاء وهناك رأي بقي عند التعاليم الاولى للكنيسة فلم تجز هذه 
الفوائد » ولكن الرأي الاول هو الذي تغلب . 

وهكذا ضاقت منقطة الرب-ا في المسيحية طبقَأ لقوانين الكنيسة فأبيحت 
الفوائد وذلك تحت ضغط العوامل الاقتصادية » والقوانين الوضعية التي قلت 
النظريات الفقهية التي تبرر تقاضي الفوائد(فقالوا ان النقود من حيث هي معدن 
لاتنتج شيئاً) ولكنها من حيث هي وسائل ائتمان تدخل ضمن عناصر الانتاج ‏ 
فالعمل هو العنصر الاول للانتاج “ولكن رأسالمال هوعنصر ثان لايستغني عنه 
العمل فاذاكان العمل يستحق جزاءهفي صورة الاجر فان رأس المال يستحق ايضاً 
جز اءه في صورة الفائدة . 

وبهذا كسر قانون الكنيسة الذي كان سائداً حتى القرن الثالث عشر » وكان 


تعاضى فائدة م محظوراً دشدة “ولكن بانتهاء الفرن الثالث عشرابيحت الفائدة . 


١)الوسائل‏ جح ١‏ باب ١‏ من ابواب الأجارة حديث 8/19ه70 . 


ال 


ويمكنتبين هذا الموقف الشائق من ملاحظات( باكون )التالية « مادام احتياج 
الناس الى اعطاء المال واخمدذه كقّروض » وماداموا على كل ذلك القدر من 
غلظة القلب » حتى أنهم لايترضونها مالم يحصلوا على شيء في مقابل ذلك » 
فينبغي اذن أن يسمح بالفائدة » ١‏ . 

لكن كلام (باكون) غير علمي بتقريب انه اباح الفائدة لاعتبارات هزيلة ؛ 
اذ أن تعاليم الشرع غير تابعة للاعراف مادام الشر ع قد نص عليها بالحرمة ؛ 
ومع انهيار سلطان الكنيسة وفصل الدين والفلسفة عن الاقتصاد » واياحة الفائدة 
بصفة عامة في مختلف التشريعات الوضعية وزحف الرأسمالية الاستعمارية 
وطغيانها » ومع ذلك كله فان النفوس ماتزال متأثرة بتقبيح الربا ومافيه مسن 
استغلال» بالاضافة الى أن هذه التشريعات الوضعية التياباحت الفائدة بصورة 
عامة قد حرمتها في نطاق معين وجعلت سعر الفائدة محدوداً لاتجيز التجاوز 
عليه » وقد صدر قانون في فرنساسنة ( ه97١‏ ) يجعل من يقترض بسعر للفائدة 
أعلى منالسعر المعتاد مرتكياً لجريمة (الربا الفاحش) وهكذا القوانينالوضعية 
حددت الفائدة وحرمتالربا المسمى بالربا الفاحش. ( واقّد كان الميرزون من 
رجالات هذا العصر مثلفرنسيس باكون» وسيرجورياتشايلدوسير توماس كلابير» 


اشدمعارضة لتقاضي معدل فادّدة مر تفع من معار ضتهم لدفع الفائدة في ذاتها )". 
م الربا عند العرب قبل الاسلام : 


أ الربا فيالطائف ١.‏ ب الربافي»كة ج-الريا فيالمدينة. 


)١‏ الاسلام والريا د. انوراقبال قرشى ص "م عن با كون بحث فى الربا. 
؟) نفس المصدر والصفحة عن «انى » تاريخ الفكر الاقتصادى . 
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الى القيائل الاخرى وهم بو المغيرة » وحين دحل موعد السداد كان المدينونث 
يبدون الرغبة في أن يدفعوا مبلغاً اضافياً (وهو ارب ) اذا رضوا أن يمهلوهم ' . 
والمدين اما أن يدفع دينه ان كان معه مال او أن ستمهله فتكون النتيجة انه 
لو كانمستحاً عليه مائة ديئار لصبسح مطلوياً ريه أنيقدم مائتي ديناروهكذا تزداد . 
ب - الربا في مكة : كانت في مكة تجارة رائجة قبل الاسلام تقوم على 
التعامل بالربا وكانت الطريقة التي يؤخك بها الربا في مكةآبان الجاهلية ممائلة 
تماقا لطر دقة السائدة في الطائف ول كان الدائن حين بحل الموعد المعحدد 
لسداد الدين يسأل عما اذا كان المدين مستعداً لسداد دينة أم انه على استعداد 
لان يدفع ( المبلغ الاضافي ) فلوكان لدى المدين القدرة على السداد فانه يدفع 
تواً والا فقد كان عليه أن يلتمس منحة ( مهلة تيسير ) لمدة ع-ام آخر ليسدد 
الدين )" . فكانت الطريقة لاخذ الربا مشابهة للطريقة السائدة في الطائف . 
ج-- الربا في المدينة َ يقول الخضري «كان الرجل منهم اراي الى اجل 4 
ثميزيد فيه زيادة اخرى حتى ليستغرق بالشيء الطفيف مال المديون » . وذكر 
الرازي «كاذالدي دعر ض ميلغاً معيئاً الى شخص آخر لمدة مهررة يدهب الىمدينه 
حين بحل موعد السداد فلو كان المدين قد تقطع تبه الاسباب لسداد دينه فازه 
يطلب امها 4ه هيا على أن بدفسع أه (زدادة) معيزة 4 فيوافق الدائن وهدا م]أنسيمة 


بالقائدة المر كبة وهو 6ر0 تحريماً قاطعاً في الاسلام م ٠.‏ 
م الاسلام و الربا : 
والاسلام حارب الروع) مدار بة جدرية 6 فجساء بالتحريم اليات القاطع 
١)نفس‏ المصدر صم عن جامع البيان (تفسير الطبرى) » /هه طبعة القاهرة . 


*') نفس المصدر ص "5 . 
*) نفس المصدر اأسابق ص 51و 9 عن تفسير البيضاوى ١684/١‏ . 
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الذي لايترك مجالا لآي ابس اوتحايل على احكامه لقوله تعالى (وحرم الربا) 5 
بالاضافة الى الاحاديث الكثيرة عن الطريقين ( وقد عقدنا باباً للنظر في الربا 
عند السنة وباباً للنظر في الربا عند الشيعة فليراجع ) . 

وفيالقرآن الكريمآيات لها أهمية خاصة فيالريا نوردها هنا وهي تكشف 
عن رأي الاسلام فيالربا : « والذين يأكاون الربا لايقومون الاكما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس » ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله 
البييع وحرم الربا » فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره الى الله 
ومن عاد فأوائكك اصحاب النارهم فيها خالدون . . .2 . 

ودظهر من تفسير هذه الابة ان الذي يقول لافر ق بين الزيادة فياول الميع 
وه-و ااربح وبين ان تكون الزيادة عند المحل لاجل التأغير » اي يول انما 
البيع مثل الريا » فالله سبحانه وتعالى يقول له : لافرق بين القيام مسن القبر 
هادثاً وبين القيام من القبر مصصروعاً » لانكم لم تفرقوا بين اازيادة الطبيعيةكما 
في البييع والزه ادة غير الطبيعية كما في الربا فكذلك لافرق بين القيام الطبيعي 
والقيام غير الطبيعي كة-ام المصروع » فيو ندل المرابي بالقيام غير الطبيعي كما 
كان يفعل في الربا الذي هو غير طبيعي . 

وقال تعالى « .. . يمحق الله الربأ ويربي الصدقات والله لايحب كل كفار 
انيم انالذين آمنوا وعملواالصالحات وأقاموا الصلاة وآتو اال زكاة لهم أجر هم 
عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
مابقي من الربا انكنتم مؤمنين. فان لم تفعاوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » 
وان تبتم فلكم رؤوس اموااكم لاتظلمون ولاتظامون . وانكان ذوعسرة فنظرة 


الى ميسرة » وأن تصدقوا خير لكم ا نكنتم تعلمون . واتقوا يوم يرجعون فيه 


اماد 


الى الله سم توفى كل نفس ماكسيت وهم لايظلمون»' « يا أيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار التي 
أعدت للكافرين »' « فبظلم من الدين ه-ادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهسم 
وبصدهم عن'سبيل اللهكثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس 
بالباطل واعتدنا لاكافرين عذاباً أليما» " . « وماآتيتم من ربأ ليربو في اموال 
الناس فلا يربو عند الله وم-ا آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأو لك هدم 
المضعفون )* . 

وبعد ذكر الاياتالقر آنيةالتي تدلعلى الحرمة الشر عيةنتكلم في حرمة الريا 
من الناحية الاقتصادية . فقد ذكرت الروايات عن أهل البيت عليهم السلام بأن 
حرمة الريا «لثلايمتنع | انا سمن اصطنا عالمعروف» وأن « الربالو كان حلالالترك 
الناس التجارات ومايحتاجون اليه فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الى 
الحلال والى التجارات من البيع والشراء » « وعلة تحريم ااريا. .. لما فيه 
من فساد الاموال لان الانسان اذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم 
درهماً وثمن الاخر باطلا . . . وعلة تحريم الريا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف 
ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال » * . 

وذكر فخرالدين الرازي في مؤلفه التفسير الكبير فقال : 


١‏ - ان التعامل بالريا ) إسدو ج٠ب‏ ابتزاز روة شخص آخر دود معايل او 


)١‏ الايات السابقة واللاحقة من سودة البقرة 1511/5م؟. 
؟) الايتان من سورة آل عمران ٠١11م١ا.‏ 

*) الايتان من سودة النساء ١7151؟151.‏ 

) الاية ٠.‏ من سورة الروم. 

ه) الوسائل ج١١‏ باب ١‏ من ابواب الربا 155-457 . 
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اعتبار شرعي » فالشخص الذي يغتصب هذا انما يفعل ذلك دوث مقابل يقدمة . 
ويصلهدا الى الاستغلالو يفضي با لمدين الى الفقر وهذاظلم بين ويقول النيبى(ص) 
في معذى حددث :أن مالالانسان محرم عأى غيره تحر يودمه عليه. وعلى هذ فان 
ابتزاز الثروة دون اعتبار شرعي محرم ) ' . 

وقد يقال :ان هذا المال الذي يقدمه الدائنالى المدين يستطيع أن يستفيد 
منه باستثماره في عمل » فلا وجه لتحريم هذا المال الاضافي . 

ويرد على هدا :ان الدائن لواستغل ماله في عمل ما بدلا من اقراضه فليس 
من الضروري أن ستخلص منه ربحاً دائماً 5 ومحتمل حدآ أن بكايد خسارة من 
وراء عمله فيخسر ماله وعمله الذي بذله معه» على أن الدائن اذا استثمر امواله 
في العمل فانه يعمل على ايجاد الربح فيكون الربح في مقابل عمله » بخلاف 
عملية الربا فليس هناك عمل يذكر ابدأ . على أن حصول الدائن على ربح من 
الاستثمار ليس مو كداً في حين أن الربا (وهو المبلغ الاضافي ) الذي يحصل 
عليه الدائن من المدين مو كد . 

ان الدائن اذا اخد الفوائد واصبح ايراده من هذا الطريق فانه يمتنع 
من القيامبأي عمل اومهنة؛ فانه يفضل أخذالفائدةعلى الَروضالمالية والمؤجلة 
من أنيعمل بتجارةها أوحرفة تجره الى العمل. وهذا بطبيعة الحدال يضر بالمصاعدة 
العامة لان من الحقائق المقيولة أنالدو لة لاتستطييع أن تحققتقدماً بدون اعمال 
أو تجارة أو ذنون . 

م« لو اعلن أن الفائدة مباحة » فان الناس لكثرة احتياجاتهم يقترضون 
باي معدل كانت الفائدة» والقرض بفائدةيكون سبباً لوضعنهاية التعاطن وساب 
التراحم والترابط . 


. ١ص الاسلام والربا‎ )١ 
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ع كذلك يحتمل أن يربحالمدين ويفتقر الدائن» فاو كانالريا امراً مشروعاً 
لجد الغني في طلب مال الققراء . 

ه- اذنواه القرآنالكريم لالبس فيهاء فلانقدم المبررات للنواه القرآنية 
فان عقل الانسان قاصر عن ادراك علل الا<كام الشرعية ع والاشياءالتي بدركها 
عقل الانسانلاتعدو أن تكون حكمة الحكم اوجزءالحكمة عفالتبريرات'العقلية 
ليست صحيحة اعدم ادراك العقل علة الحكم . نعم من الاحكام ما بينت العلة 
فيها فيمكن أن نعمل على ضوء العلة المذكورة . وهذه النقطة الخامسة مرتيبطة 
بالتحريم الشرعي لا الاقتصادي . 

ه - الربا فى العصر التحارى : ١.١ 16.٠.١‏ 

كانت سياسة الدول توجه الى جمع الذهب والفضة» وقدءرف التجاريون 
المالبرأس المال فهو «عامل انتاج يقف على قدم المساواة مع الاراضي 'ويعتبر 
في بعض الاحيان ُروة مصنوعة تختاف عن الثروة الطبيعيةوأن الفائدة عن رأس 
المال كانت ثُمناً لتأجير المال كتأجير الارض تماماً» ' . 

وقد كانالتجارالاواون يدافعون عن معدل الفائدة المنخفض لاجل تشجيع 
التجارة ( فكتب سير توماس كليبر» معارضاًآراء (مان) مقالين أيد فيهما وضع 
معدلات اقل للفائدة » وقد نشرابنه بحثاً هاجم فيه الربا ) وكتب السير جوزيا 
تشاياد (« فقد اثيت أن معدل الفائدة المنخفض هو بمثابة الام الطبيعية للاقتصاد 
المعتدل والصناعة . . . » ؟ فالفائدة في هذا العصر التجاري قد ابيحت ولكن 
الاختلاف وقم في سعر انفائدة» ؤنرى جماعةيدافعون عن سعر الفائدة المنخفض 
وجماعة يريدون ارتفاع سعرهاء ولكنصدورقانون بتخفيضمعدلالفائدةلايكون 

١)الاسلاموااربا‏ ص ع" عن .١‏ ف. هنشنر :الاسلوب! لتجادى المجلدا لثانى ص . 000 

؟) نفس المصدر ص ه" . 
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ذأ 9 3 أن الذي له در واضح هو تحر يم الفائدة تماماً 4 امأ ع اباحتها فلك 
جدوى فى اتخاذ أي وسيلة لاتزان الاقتصاد . 


: ) الربا أؤ الفائدة والنظرية الاتباعية ( الكلاسيكية‎ - ٠ 


ان الفائدة حسب رأي (سميث وركاردو)هي التعويض الدي ددفعه| لمقتر ض 
عن الربح الذي كان يمكن أنيحققه باستثمار ماله . فالفائدة حسب رأي هذين 
هي المكافأة او الاغراء الذي يدفع عن المدخرات . وعبر بعض الاقتصاديين 
الانجليز (ناسوسينيور) عن سبب الفائدة (بالزهد) » ولكن ( مارشال ) استيدل 
بكلمة الزهد كامة ( الانتظار ) نتيجة الاعتراضات ضدها . 

وخلاصة النظرية الاتباعية للفائدة :كما فسرها (مارشال)رأن معدل الفائدة 
يتحدد عندنقطة تفقاطع الطلب ممع خطوط عرض المدخرات » فان كان عرض 
المدخراتاكبرمن طلبالمدخرات بغرض الاستثمار بهبطمعدل الفائدة ويزداد 
الاستثمار الى أن يتم الوصول الى توازن بين المدخرات والاستثمار» وكذلكان 
كان طلب المدخرات اكبر من المعروض منها » فان معدل الفائدة يرتفع ويقل 
الاستثمار الى أن تم اعادة التوازن بين الاثنين » ' . 

وهناك عدة اعتراضات للنظر ية الاتباعية نذكرها فيمأ بعد في فصل آخر ان 


شاءالله مع مناقشات لها . 


: ) الربا فى النمسا ( نظرية الفائدة النمساؤية‎ - ٠ 

تعرف نظرية الفائدة النمساوية بنظرية (أجيو) اونظرية اختيارالزمن وهي 
كن وضع (بوم بافرك) : واافائدة عنده تعتبر ظاهرة مقايضة » اذ أنه جك سيب 

. غ٠ نفس المصدر ص‎ )١ 
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الفائدة في الحقيقة هوكون البشر يفضلون السلع الموجودة حالياً على السلع 
التي تمائلها نوعاً وعدداً في المستقبل وفرق السعربيدن السلع الحالية وساسع 
المستقبل يعرفه بكلمة (آجيو) ونضرب لذلك مشلا : يقترض شخ.ص )٠٠١(‏ 
دينار الان على أن يعيدها (ه١٠)‏ دينار بعد سنة » فهو مقايضة مال حالي بمال 
مستقبل » اذ أن )١٠١6(‏ دينارالتييعيدها بعد سنة تعادل )٠٠١(‏ دينارالتي اقترضها 
حالا . ويقدم (بوم بافرك) ثلاثة اسباب لتفضيلالناس السلع الحالية على السلع 
المستقبلة : ١‏ بس قيمة المستقبل ويرجع هذا الى :1 انعدام التصور » 
ب -- ضعف الآرادة » جح عدم الاطمئنان الى الحياة . . . الخ . 

؟ ‏ المحتاجون حالياً يفضلون اأثروة الحالية على ثروة المستقبل . 

© (التفوق الفني للسلع الحالية » وهذه السلع قد تستخدم تواً لانتساج 
مزيد من الثروة . وبوسعنا فنيساً أن نقول ان الانتاجية الهامشية للسليع الحالية 
اعظم من الانتاجية الهامشية لسلع المستقبل » وهن هنا يعتبر (بوم بافرك) الفائدة 
ضرورية اقنصادية) ' . 

وقدال المودودي في هذا الشأن لتوضيح الشبهة ( ان المال الذي يحصل 
اليوم نافع قابل للاستعمال فعلا فهومن جهة فوق المال الذي سيحصل إومافي 
المستقبل » ' . 

وسنناقش هذه الشبهة في فصل قادم انشاء الله حيث اننا جعلنا هذا الفصل 


تمهيداً للبحث فعرضنا فيه عرضاً تأريخياً للفائدة . 
م - الربا عن دكينر : 
يصل كينز بعد أن يناقش طويلا الى نتيجة مهمة هى «أن معدل الفائدة ظاهرة 


. نفس المصدر ص"5ه‎ )١ 
.١ة9ص ؟)الربا المودودى‎ 
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نفسية الى حد كبير» الا أزه بعد ذلك بصفحة بقول فيها «لعله من | لجائر أن يكون 
اكثردقة لو قال ان معدل الفائدة تقليدي الى حد كبير ا كثرمن كو نه ظاهرة نفسية 
الى حدكبيرلان قيمة الفعلية يتحكم فيها الرأي السائد عن ماهية قيمتّه يدرجة 
كبيرة » '. 

فكيئز يرى أن الفائدة ليست ظاهرة نفسية وانما هي تقليدية » فاذا قال 
الاقتصاديون اوعاماء الدين ان الفائدة محرمة أصبحتمحرمة عندهمواذا قالوا 
ممّلاازهوامحلاة وهمنضر وريات الحياة اصبحت محللة عندهم ومتعارفة فهي تقليدية 
لاظاهرةطبيعية خاضعة للحجج والاقنا ع فاذا اقتنع النا سأنهاغيرمرغو ب فيها كانت 
محرمة واذا اقتنعوا أنها ضرورة في التجارة اوالحياة أصبحت متعارفة عندهم . 
وفي منتصف كتاب كينزتحت عنوان «ملاحظات على طبيعة رأس الم-ال» نراه 
يقترب منوجهة النظر الاسلامية فيسلم بأن معدل الفائدة في مجتمع حسن الادارة 
قديكون صفراً وفي وسع الناس أن يكتسيوا المال من العمل فيقول «انمجتمعاً 


حسنئ الادارة مزود بااأموارد التكنيكية الحدوية لايتزايد فيه السكان سرعة ينبغى 


أن يكون قادراً على خفض الكفاءة الهامشية لرأس المال في توازن الىمستوى 
الصفر تقريياً خلال جيل واحد حتى يمكننا أن نص-ل الى ظر وف مجتمع شبه 
مستقرحيث لايكون التقدم والتغير الانتيجةللتغيرات الفنية (التكنيكية) والذوقية 
والسكانية والمذهبية مع بيع منتجات رأس المال بسعر يتناسب مع العمل » ". 

وفى النظرية العامة لكينزترجمة (نهاد رضا) عبارة مشابهة للعبارة المتقدمة 
وهي « تستطييع الجماعة المحكومة حكماً صحيحاً والمجهزة بالموارد التقزية 


٠ -‏ > مس اس ٠.‏ م .ص اه * 
الحدرثئة , والتىلايزداد عددافر ادها بسرعة تستطيع دلال جيل واحد ان تخهض 


. الاسلام والربا ص"” عن كينز‎ )١ 
. 5١١ ؟)المصدر السابق ص ه٠ عن النظرية العامة ص‎ 
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فعاأية الر أسمال|احدية الىمستوى توازنقريب من الصفر» وعليه تتحققالشروط 
التي تميز الاقتصاد المستقرتقريباً » ' . 

فكينزهنا قد اقتر ب كثيراً من الوجهة الاسلامية لانه قال ينبغي أن يكون 
المجتمسع قد خفض مستوى الفائدة الى الصفروهيالوجهة الاسلامية حتى نصل 
الى ظروف مجتممع شبه مستقر الاأنه قالهذه مع شروط اشترطها » ويمكن أن 
نقولها من دون وجود لهذه الشروط اعتماداً على التحريم القاطع الذي ذكره 
القرآن الكريم » فاننا لانءعرفعلة التحريم في القرآن الكريم لان العم لالبشري 


قاصرعن ادراك علة الحكم . 


4 رأى ماركس فى الفائدة : 

ويمكن أن نعرف رأي ماركس في الفائدة من نظريته العامة في القيمة , 
ولابأس باستعراض ملخصها : ان (الريكاردو) نظريته التي اشادها قبل مار كس 
واقام صرحها وهي القائلة : ان العمل البشري هو جوهر القيمة » فالقيمة تقدر 
على اساس كمية العمل المتجسد فيه» وتتفاوت قيم الاشياء بتفاوت العمل المبذول 
في ايجادها. وقدنوه عنهذه النظرية عدد من الاقتصاديين كالفياسوف الانجليزي 
(جون لوك) وأخذبها ( ادم سميث ) في حدود ضيقة اي في مجال الجماعات 
البدائية فقط . 

ثم جاء (ماركس) بعد (ردكاردو) وصاغ النظرية المتقدمة في اطار فكري 
خاص » وكلاهما ادركا أن العمل في بعض الجوانب لابيحدد القيمةكما في 
حالات الاحتكار الت يتنعدم فيها المنافسة فتتضاءف قيم السلعو فقَاً لقوانين العرض 


والطلب في حين أن العمل المنفق عليها لاتتغيير . بالاضافة الى انهما وجدا ان 
)١‏ النظرية العامة فى الاقتصاد/ جون . م .كينز ترجمة ( نهاد دضا-) ص 5٠.8‏ . 
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العمل البشري يتفاوت في الكفاية فعمل العامل الذكي النشيط لايمكن أن 
يساوي عمل العامل البايد البطيء » فجعلا لنظريتهما استثنائين : 

. أن تكون المنافسة شرطأً اساسياً للنظرية‎ -١ 

؟ ‏ أن يكون العمل ضرورة اجتماعية . 

(وردكاردو) بعد أن وضع نظريته كان مضطراً الى ابعاد الارض ورأسالمال 
عن عملية تكوين القيمة» لان الارضورأس المال ليسا يعمل <تى يكوناالقيمة. 
وكان الاقتصاديون قبل ( ريكاردو ) يفسرون ( ريع الارض بأنه هية من الطبيعة 
تنشأ من اشتراك الارض ممع الجهود الانسانية في الانتاج الزراعي وبالتالي في 
تكوين القيمة التبادلية المنتجة) ' . وهذا يدل على أن العمل ليسس الاساس 
الوحيد للقيمة . 

أما (ريكاردو) فقد رفض هذا التفسير للريع لانه لاينسجم مع نظريته القائلة 
بأن العملاساس القيمة «فقررأن الربحنتيجة للاحتكارفالاشخاص الذين سيطروا 
على الجزء الاكثر خصباً من الارض يحصلون على ريع نتيجة لاحتدكارهم 
واضطرارالاخرين الى استثمار الاراضي الاقل خصباً »" . أما رأس المال فذكر 
أنه ليس الاعملا متجمعاً لينفق من جديد في سبيل الانتاج . الاأنه اعتبر ( من 
المنطقي أن تباع السلعة بسعر يعود بعائد صاف لمن يملك رأس المال » وفسر 
ذلك بفترة الوقت التيتمضي بي نالاستثماروظهور المنتجات لابيع) فقداعترف 
بأن الزمن عامل آخر لتكوين القيمة التبادلية الا أن هذا يعتبرمن ( ريكاردو ) 
تراجعاً عن نظريته القائلة بأن العمل اساس القيمة . 

أما مار كس عند معالجته لعناصر الانتاج المشتر كة مع العمل في الانتساج 
فأقر الريع العقاري حسب تفسير ريكاردوله » الا أنه هاجم ريكاردو بمنطقية 


١؟)اقتصادنا‏ للسيد الشهيد الصدر ص“*#ه ١ع ١8‏ . 


مات 


الربح الرأسمالي على اساس نظرية القيمة الفائضة . 

فماركس : أخذ يدال على جوهر القيمة » فد فرق بين القيمة الاستعمالية» 
والقيمة التبادلية وذك رأن السريروااثوب من السلع » فيهما قيمة استعمااية معينة 
تختلف حسب اختلافها في نوعية المنفعة التي يجنيها الانسان منها . « ولكل 
واحدة من تلك الساع قيمة من نوع آخر ء فان السرير الخشبي لدي ينتجه 
الصانع كما يمكن أن ينام عليه . وهسفا مايحدد قيمته الاستعمالية ك_ذلك 
يمكنه أن يستيدله بثوب يليسه . وهذا يعبر عن القيمة التيادلية » فالثوب والسرير 
بينما كانا متناقضين في منافعهما وقيمتهما الاستعمالية نجدأنهما يشتر كان في قيمة 
تبادلية واحدة غ' والمعادلة هذه تعذني انه يوجد ( في شيئين مختافيسن : |أسرير 
والثوب » شيء مشترك بالرغم من اختلاف منافعهما وموادهما . فالشيئان هما 
اذن مساويان لشيء ثالث ليس في ذاته سريراً ولا ثوبأء وهذا الشىء الثالث 
لايمك نأن يكون خاصةطبيعية اوهندسيةللبضائع لان خصائصها الطبيعيةلاتدخل 
في الحساب الا بقدرما تمنحها من منفعة استعمالية » ولما كانت القيم والمنافع 
الاستعمالءة في الثوب والسريرمختلفة » فيجب أن يكون الشىء الثالث المشترك 
بينهما امراً غير القيم الاستعمالية ومقوماتها الطبيعية » فاذا اسقطنا من الحساب 
هذه القيم وطرحنا جميع الخصائص الطبيعية للثوب والسريرلاببقى بين ايدينا 
الاالصفة الوحيدة التي تشترك فيها السلعتان وهي العمل البشرى)" . 

وهكذا ينتهي تحليل عملية التبادل الى أن العمل هوجوهر القيمةالتبادلية . 

وتنتقد هده النظرية من جوانب شتى : 


أ -- (ان الثمن السوقي لايطابق مجع القيمة التيادلية الطبيعية التي حددها 


. ١ اقتصادنا ص هه‎ )١ 


؟) اقتصادنا صهه ١‏ عن رأس المال ج ١‏ ق١‏ ف ٠١‏ ص»غ4 -49. 
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القانون الانف الذكرالافي حالة معادلة العرض والطاب]'ولكن اذا اختلقانون 
العرض والطلبو سمحت للسلعة أن يزيد ثمنها عن قيمتها سيب قلة العرض 
وزيادة الطلب » فقَوانين العرض والطلب تستطيع أن ترفع الثمن اوتخفضه » 
وبكلمة اخرى تجعله مناقضاً القيمة الطبيعية » الاأنها لاتسمح لهذا الارتفاع أن 
يتزايد بشكل غير محدود كما في الجوراب فمهما تحكمت فيه قواني-ن العرض 
والطلب لاتتمكن من رفع ثُمنه الىثمن السيارة . وكذلك لاتنطبق النظرية على 
حالات الاحتكارء لان ااقيمة تحدد وفقَاً لقوانين العرض والطلب التي يتحكم 
فيها المحتكرون» و كذلكلاتنطبق على بعض الوان الانتاجالفني كاللوحة بريشة 
الفنان المبدع فيكون ثُمنها مرتفعاً رغم الظالة النسبية لكمية العمل فيها . فنرى 
أن قانون القيمة القائم على اساس العمل يتوقف على المنافس-ة و على كون 
السلعة نتاجاً اجتماعياً لانتاجاً فردياً كاللوحة الفنية . 

؟ ‏ (ان الحقائق الواضحة عن الحياة الاقتصادية تعبر دائمساً عن ظواهر 
تناقض تماماً النتائج التي تؤدي اليها النظرية المار كسية » فان من نتيجة ه-.ذه 
النظرية :أن الارباح المكتسبة تختلف من مشرو عالى آخر تبعا لاختلاف كمية 
العمل المأجوراامنفق خلال الانتاج »دون أن يكون لكمية الالات والادوات 
أثر في ذلك؛ لانها لاتضفي على النتائج أية قيمة اكثرمما تفقده)" فلم توجدامثلة 
حتى يبرهن ماركس على صحة نظريته فحاول أن يبرهن عليها بصورةتجريدية: 
فلما جاء الى نتائج الواقع المقلوبة ضد نظريته فقررأن النتائج (لم توجدمقلوبة 
نتيجة لخطأ النظرية التييؤمن بها وانماهي مظهرمن مظاهر المجتمعالر أسما لي 


6 اقتصادنا ص ١ه١‏ . 


؟) اقتصادنا ص لاه ١‏ . 
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الذي يضطر المجه الئ الانحراف عن قانون القيمة الطبيعي)! َ 

# ماذا تقولا لماركسية عن الامر المشتركبين انتا ججماعي وانتاج فرديمال 
الخط الاثري للفرد ممع نسخة مطبوعة من كتاب كبيرمثلا » فهل يمكن أن يكون 
الامرالمشترك هو كمية العمل المنفقة فيها؟ كلا لانانعلم أن العمل المتجسد في 
الخط الاثري أقل بكثيرمن العمل المتجسد في نسخة مطبوعة اكتاب كبير» وقد 

ستثنت الماركسية السلع الاثرية والفنية من قانون القيمة الاأننا نطالبها بتفسير 

الامرالمشترك بينهما كما في السريروالثوب . 

ومن هنا نبرهن (أن هناك امراً مشتركاً بين السلع التي يجري بينهاالتبادل 
في السوق غير العمل المتجسد فيها » وأن هذا الامرالمشترك موجود في السلع 
المنتجةانتاجاً فردياً »كما يوجد في السلع التي تحمل طابع الانتا جالاجتماعي)' 
فلماذا لايكون هوالمصدر الاساسي للقيمة التادلية . 

- (تناقض القانون مع الواقع الطبيعي الذي يعيشه الناس » فان الكمية 
الواحدة من العمل الزراعي قد تننج قيمتين مختلفتين تبعساً للطريقة المتبعة في 
تقسيمها على الاراضي المتنوعة) ' » فان الطاقة لاتتغير» وانما القيمة المضاعفة 
مدينة للدورالايجابي الذي تلعبه الارض نفسها في تنمية الانتاجح وتحسينه . 

ه ‏ ان انخفاض القيمة التبادلية لاسلعة تبعاً لانخفاض الرغيبة الاجتماعية » 
فهي تفقد جزءاً من قيمتها التبادلية بالرغم من احتفاظها بنفس الكمية من العمل 
الاجتماعي . وهذا أقل مايمكن أن يقال في النظرية . 


ويظهرمما تقدم رأي ماركس فيالربا من نظريته القائلة بأن العمل اساس 


. ١6ا/ اقتصادنا ص‎ )١ 
. ١٠١١ 2 ا١هوص ؟) اقتصادنا‎ 
. ١١ 2 ١69 اقتصادنا‎ )* 
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القيمة » فانه لايرى لغير العمل قيمة تذكرء فلابد أن يقول بتحريم الفائدة » لان 
المال حينقك ليست له قيمة فيمقابله وانما القيمة فيمقابل العمل المبذوللاالمال» 
فيرى أن الفائدة غير صحيدة لانها تكون في مقابل المال» وهو لايقر هذا . 

والفرق بين الاسلام ورأي ماركس : 

ان الاسلام يرى لاما لكمية من الربح» لان صاحب المال هومالك السلعة 
التي اتجربها العامل » فان هذه السلعة وان ازدادت قيمتها بعمل العامل كالاعداد 
بين ايدي المستهلكين والنقل وماشاكل ذلك الاأنها تبقى ملكاً لصاحب المال 
(لانكل مادة لاتخر ج عن ملكيتها لصاحبها بتطوير شخص آخرلها)' .فالاسلام 
يرى أن للمال ربداً اذا شارك العمل كمافيعقد المضاربة الذي شرعه الاسلام. 

و يختلف الاسلام عن الرأسمالية بتبريرها الفائدة نتيجة للمخاطرة او 
للتعويض عن المخاطرة اومكافأة لصاحب المال على مقاومته لمخاوفه من دون 
بذل عمل الى جانبالمال» فالاسلام لايجيز الفوائد مندون بذلعمل كمافى الرياء 
ويجيز الفوائد أي الربح مع بذل عمل معه . بينما ماركس لايعترف حتى بهذه 
الحصيلة» لانه لادرى للمال أية قيمة ذاتية وأن العمل هواساس القيمة التباداية . 


كيف نشأت المصارف الربوية ؟ اوكيف نثأ الربا ؟ : 


نستعرض هنا سير ااربا في ظل النظام القسائم لنرى كيف نشأ الربا حتى 
انتهى! الى ما عليه الان » فالربا قدمر بمراحل عديدة هي : 
-١‏ أن المصارف القائمة الان على العمليات الربويةكان عملها منذاابدء 
هو قضاء حاجة الناس فيتبديل عملة بعملة أخرى »والارتزاق عن هذا الطريق 


فكان لايد لهم من ادخار ممهدار من النقود بعملاات مختلفة »وهد!ا يحتاج بالطبع 
)١‏ اقتصادنا صوه١ .١١٠١ ٠2‏ 
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الى صناديق حديدية واقفال محكمة تدخر فيها الاموال لكي تسلم منالسرقة . 
( وفي عهد الاغريق كانت المعابد هي المصارف التي يودع فيه ا الافراد او 
الدويلات الاغريقية اموالهم سواء كانت من الذهب او الفضة لتكون بمأ م ن 
من السرقة اوالضياع .ولم تكن تعطيهذه المعابد فوائد للنقودالمودعة لديها) . 

؟- وعندما وجدت الصنداديق الحديدية والاقفال المحكمة عند هؤ لاء 
الذين يبدلون عملة بعملة اخرى » أخذ الاقطاعيون واصحاب الاموال يفكرون 
في توديع اموالهم عند هؤلاء الصيارفة الانهم يملكون مكانا مأموزاً لحفظ هذه 
الاموال. فيدأوايودعو نالاموال عندهم لكي تحفظ في صناديقهم بدلاعما كان يصنمع 
فيما سبق من دفن الاموال في جوف الأرض او الحائط» وكان هؤلاء الصيارفة 
يأخذون الاجرة على هذا الحفظ تختلف قلة وكثرة حسب |ءتلاف الم-ال 
المستودع » وكان هدا الصيرفي يكتب ويعطي دل من يودع عنده شيئأ مدو 
المال سنداً يصر ح فيه أن من يحمل هذا السند له كذا وكذا من المال وديعة 
عنده » ثم أخذت هذه السندات تقوم مقام الذهب نفسه » فالتعامل بالسندات 
أسهل على الناس من استرداد الذهب نفسه . 

“ل ثم رأى هذا الصيرفي بحسب تجارته أن مابودع عنده لايستر جع مه 
أزيد من العشر عادة » وتبقى تسعة اعشار المال رابظة في خزائنه » بل قديكون 
مايسترجع اقل من ذلك الى أن يصل الى نسبة واحدة من مائة » وذلك عندما 
لاتوجد الحروب بين الاقطاعيين التي تكلفهم سحب شيء من امو الهم وصرفها 
فأخذ الصيارفة يقرضون تسعة اعشار الودائع الى التجار مع أخذ الفائدة على 
القرض نفسه » بالرغم من أنه لايملك هذه الاموال ( بل كان هولاء الصيارفة 
يتقاضون اصحابها الاجرة لحفظها فيجانب » ويعطون غيرهم قروضاً بالربا في 


. ”*. النقود والينوك فى اليلاد ا لعر بية فؤّاد مرسى ص‎ (١ 


عم 


الجانب الاخر )' . وكانت هذه العملية تتم من دون أن يعلم صاحب الدال أن 
ماله قد تصرف فيسه من قبل الصيرفي » وهذه مخاافة بالاضافة الى أن صاحب 
المال لايرضى بهذا العمل الذي يتم على ماله وهي ٠خالفة‏ أخرى . 

واكثر من ذلك فان الصيارفة بدأوا يقرضون الناس ماكانوا يخلقون على 
قوة الذهب الموجود عندهم من سندات ورقية بدل اقراض الذهب نفسه » لآن 
السندات تقوم معام الذهب في المعامللات ولاسحيون الانادراً حيث يحتاجون 
الى استهلاك عين الممال لمصرف الزواج ونحوه » فهم لايخلقون مقابل قوة 
الذهب سندات فحسب » بل خلقوا مقابل قوتها تسعين سنداً ورقياً مزوراً . 
وسعر الفائدة يختلف حسب قازون العرض والطلب كماهو الحال في سائر السالع. 

ان هذه الاعمال التي يعملها الصيارفة لاشك في أنها خداع سافر » وبهذا 
الخداع والتزويرخلق الصيارفة 4١(‏ في المائة) من المال لانفسهم بصورة عملة 
لميكن لها شيء من الاساس اصلا واصبحوا اصحابها »وبدأوا يفرضونها على 
المجتمع بصورة الديون ويتقاضون عليها الربا بسعر ٠١‏ في المسائة و ١٠١‏ 
في المائة او أقلمن ذلك . بالاضافة الى أنهم ماكسبوا هذا المال بجدهم اونالوا 
عليه حقوق الملكية بالطرق المشروعة (بل لميكن هومالا في حقيقة الامرحتى 
يسوغ لهم بموجب أي ميدأ منميادى الاخلاق اوالاقتصاد والقانونأن يروجوه 
58 السوق ادارة للتبادل وينالوا به المرافق والخدمات من الجمهور ) ' . 

والمستغرب من رجال الفلاسفة والادب والفن والحكومات كانت تشن 
الغارات على من يتساءل عن مصدر ثروة اي صيرفي » بل واكثر من ذلك جاء 
الةانون بنفسه يعترف بمشروعية اموالهم وجاءت الحكومات فاعترفت بأن 


١)الربا‏ المودودى صء > 3 
؟')الربا المودودى ص > التوسسم وما بعدها . 
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لهؤلاء الصيارفة حقاً في اصدار الاوراق المالية حتى اصبحت أوراقهم الي 
يصدرونها تجري فى التحارة والصنذاعة بصفتها اوراقاً نقدية واداة للتادل 
مشروعة 3" و لكن مع هذا « كان هؤلاء الصيارفة موضع ازدراء الكافة » وكان 
مأواهم في كل مدلنة في الحي اليهودي المنعزل عن المجتمع . 

عد ليج جاء دور الصناعات الكبيرة والمشروعات الضخمة من قبيل 
استخراج اانفط ونحوذلك واحتاج اصددادها الئ اموال هائلة لانجاز المشروع 
ولايمكنهم عع المال من الناس بسلطتهم جبراً وقهراً عليهم 4 لان ذلك خحلف 
منطق الرأسمالية والحرية المفروضةكما لايمنكهم جمعها عن طريق التبرعات 
اذالئاس قدتربوأ على عقلية المصاحة الخاصة “وكل واحد انما تعاون واشترك 
في امضاء قوانهون الرأسما أمة وانحازها بدافع من مصاحده هو فمتّى بسواع لهم 
بدلاأمال في مشر واع مجاناً بداع التبرع مثلا ؟ فتددم الصيرفي في هذه المرحلة 
واستطاع أن يجمع فاضل اموال الناس ففتح باب أخذ المال من الئاس بعنوان 
الاقتراض مع اعطاء الفائدة بدلاعما كان يصنعه سابةأمن أخذ الودائع ممع تقاضي 
الاجرة على حفظ المال » فأخذ الناس يدفعون اليه فاضل اموالهم بل أخذوا 
يحبذون الضغط علىانفسهم في المعيشة حرصاً على أخذ الفائدة» وهذا الصيرفي 
أخد يقتصر في اعطاء الفائدة على قدر ممكن مسن الفائدة التي تفي بجلب 
اموال الناس :ع ثم يعطي هذه الاموال الهائلة الى اصحاب تلك المشروعات د 
أخذ الريا . 

وهكذا استطاع المرابي سحب ثروة البلاد الى جيبه واعطى فوائد عليها 
فتحكمبثروة البلادوحفظ مستواه الاقتصادي بأموالغيره لان الاموال قدانهالت 


. كربا المودودى ص55 وما بعدها‎ )١ 
المؤٌ تمر الثانى لمجمع البحوث الاسلاموة د . مدمل عيدالله العربى ص 7ه‎ (١ 
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عليه بدلا من أن تتجه الى اعمال الاقتصاد وشؤون المدنية فيأخذ المال يفائدة 
قليلة ويقرضه بفائدة كبيرة. ( وهذه الواسطة بين الاموال وبين الاستثمار تبطى» 
من عملية النشاط الاقتصادي)فلوتمكنا منازالة هذه الواسطة وجعلنا الاتصالبين 
اصحاب الاموال واصحا بالمشروعات مباشرة لساعد هذا على تنشيط الاقتصاو, 
اذ يقلل هن العمليات المبطئة للنشاط كتوفر المال عند المرابى وعسدم اقدام 
صاحب المشروع اليه لزيادة الفائدة , اوعدم اعغطاء اصحاب الاموال اموالهم 
الى المرابي وارتياط أصحاب المشروعات به لفلة الفائدة . فالاولى ازالة 
المرحلة المتوسطة . 

واذا بقيت هسذه المرحلة المتومطة فطبيعي مسالهذا الوضع الغريب من 
تفريق بين الناس» وقد وزعوا الى جانبين» الجانب الأول : وفيه جمييع اولك 
الاهالي الذين يعملون في مزارع الاقتص.اد ولايتوقف انتاج البلاد الثقافي 
والاقتصادي الا على جهودهم ومساعيهم . 

والجانب الثاني : اولك القليلون المتوقف على مائهم ‏ وهو المال ‏ 
ريالمزار ع كلها . ولكن اصحاب الماء أبوا التعاون ممع العاملين في المزار ع 
بالرفق والعدل » بل على العكس تعاونوا معهم على سلب بقية اموالهم عن 
طريق الريا . 

ونذكر هنا فقّرة للمودودي في تصوير منصب الرأسمالي اننتفع بها اولا 
ولنتفكه بها ثانياً يقول : « ان الوضع الجديد قدطوى عصر حكم كل من القلم 
والسيف » والقى بمقاليد االحكم كلها الى ( ديوان حسابات ارأسمالي ) وجعل 
في أنف الجميع ‏ بها فيهم الفلاحون والعمال ومؤسسات التجارة والصناعة 
الكبيرة والدول والحكومات القومية ‏ خطاماً غيرهرئى قبض الرأسمالي على 
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جانبه وبداً يمودهم به حيث يشاء ) . 

وقد رأينا ما لهذا الدور من مساواة غريبة بين الناس » ولو أننا طبقنا في 
مكان آخرقانون الشركة في التجارةبدلامنالودائع الربوية وذلك بأنيكون نفس 
الصحاب الاموال يشتر كون في ذلك المشروع او تلك الصناعة او المؤسسة . 
لهم مالصاحب المشر وع من منسافع و عليهم ماعليه من خس.اثر لحصلت نفس 
الفوائد وتقدم المشروع ؛ ولم تحصل تلك الأضرار الهائلة . 


والخلاصة : 


ان المرابين بالرغم من أنهم طفيايون على مائدة اموال النساس والمترقب 
أن يكون حظهم اقل من حظ اصحاب الموائد أنفسهم » اصبح حظهم اكثر 
وذلك لان نفعهم مضمون سواء ربحت التجارة اوخسرت » فكأن المال تلقائياً 
ينمو بمضي اازمن عليه في ذمة الناس بلا حاجة الى أي عمل من قبل صاحب 
المال ! !. 

وقد ذكروا أن هناك كتاباً اصدره احد اإعلماء الفرزسيين الاحرار «كتاب 
لم يكد يخرج من المطابع سه ) هه ١‏ ( حتى استو لى عليه ه.ا الاخطبيوط 
(اصحاب المصارف الربوية) وأبادجمييع نسخه الاعدداً قليلا أفلت من قبضته»' 
وعنوان هذا الكتاب « الداايون وكيف يحكمون العالم ويقودونه الى الهاوية» 
ذكروا ان فيه ادلةكثيرة ووثائق ثابتة تثبت بالبرهان أن كل المحن والكوارث 
هي من صنع اصحاب المصارف المرابين . 


ويشير الكتاب نفسه في مقدهته الى كتاب آخر يقول عنه الدكتور محمد 


. 7١-1٠١ الربا للمودودى ص‎ )١ 
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عبد الله العربي ريحت عده سذواات متتالية وفي كل مكان فلم أجد له ثرا » ولعل 
الاخطبوط قد أباده أيضاًء والكتاب عنوانه ( فرنسا اليهودية امام الرأي العام » 
« ونقتسسمن هذه المقدمة كلمة لمؤٌ لفهذالكتاب الثاني . . . لانها صورة دقيقة 
وموجزةلنفوذالبنوك العالمية الحديئة» وهي:«'ن الذي يلفت النظرفيءصر ناليس 
هوفقطتكدس الثروات في أيدي قليلة واحياناً بأساليب فاجرة» بلهوعلى الاخص 
تكدس قوة هائلة تتمثل في سيطرة اقتصادية لاضابط لها ولاقيد » سيطرة تصول 
بها ذئّة قليلة ليسوهم في الغالب ملاك المال » بل مجرد مستودعين له » ولكنهم 
يديرونه ويتصرفون فيه كمااو كانواملا كه بالفعل » » « أنها لقوة هائلة تلك القوة 
التي يصول بها هؤلاء في سيطرتهم المطلقة على الهال » وعلى الاثتماد اي 
الاقراض الذي بوزعونه بمعحض مشيئتهم المطاقة فكأنهم ذلك انما يوزعونالدم 
اللازم لحيو يةالجهاز الاقتصادي بكل اوضاعه: فاذاشاءواحرموددم الحياةفلايستطيع 
أن يتنفس ٠‏ واذاشاء واقدروا مدى انسيابه فى جسم هذا الجهاز » والتقدير الذي 
يتفق ع مصالحهم الداتة » «٠‏ ثم ان تجمع هذه القوى وهذه الموارد المالية 
في ايديهم يؤدي بالتالي الى الاستيلاء على الساطة السياسية في النهاية » وذلك 
يتحةق في خطوات ثلا ثمتدرجة متساندة» الاولى: الكفاح في سبيل اح راز السيادة 
الاقتصادية ع ثم الكفاح في جمع مقا ليد ا'سيادة السياسية فيايديهم ومتى تحققت 
لهم بادروا الى استغلالطاقاتها وسلطاتها في تلمعيم سيادتهم الاقتصادية. وفي النهاية 
ينقلون المعركة الى المجالالدولي العالمي » . والنترجة الملازمة لهذا الوضع 
وهي أن ولي الامر ‏ الذي كان مفروضاً فيه أن يمثل مصالح المجتمع وأن 
يحكم من مكانه الرفيع في نزاهة وحياد وعدل وايثار لمصالح المجتممع - 


قدسقط الى درك الرقيق لهذه القوى المالية » واصبح أداة طيعة لتنفيذ اهوائها 


اه" هس 


وشهواتها ١)‏ وماسقوطه في ايديها الا لانه خارج عن تعاليم الاسلام فأحذ متهم 
بالريا واباحه لهم : 

والى هنا انتهت المقدمة التمهيدية للقسم الثاني للربا من الناحية الاقتصادية 
والان نبدأً بالقسم الثاني . 


: المؤٌ تمر الثانى لمجمع البحوث الاسلامية / د. محمد عبد الله | لعر بى صم هو‎ (١ 


”هخ هس 


القسم الثانى 


الريا اقتصادياً 


ويكون القسم الثانى م<توياً على عدة فصول : 


الفصل الاول :كيف يكيف الربا من الناحية الاقتصادية » مع المناقشة . 
الفصل الثانى : مضار الربا . 

الفصل الثالث : الربا بين مؤيديه ومعارضيه من المسامين . 
الفصل اارابع : الأآدىخار وارتباطه بالربا. 

الفصل الخامس : الاعمال المصرفية وبديلها الاسلامى الافضل . 


الفصل السادس : الربا فى القوانين العربية . 


الفكضْلالا تل 


كيف يكيف الرياء أو نظريات لتكييف الريا اقتصادياً 


هناك عدة نظريات لتكييف الريا من الناحية الاقتصادية نعرضها باختصار : 


| النظريه الاولى : 


النظرية البرجوازية بحلية الربا . فقد ذكر علم الاقتصاد البرجوازي « أن 
تحر لم الويب! شي ء يتعلق :7 لعواططف 0-1 ممأ بتعاق أ لدفيقة 4 بل لا علاقه له 
بالحقيقة اصلا »وأنليس اقراض احد غيره شيئاً من المال دونما شىء من الريا 
الاسماحة دامية قد شط الدين و<اوز دود الفطرة اذطا أب بهأ الناس بمثل هده 


الشدة والتأكيد» وأن الربا شىء معقول من النا<ية المنطقية وأمر نافع لامندوحة 


هه" هه 


عنه للانسانية » وأنه لا يقيل أي اعتر اض من الناحية الاقتصادية ' » وقد تر كزت 
هذه الشبهة في اذهانالناس على وجهاصبح الناقدون للنظام الرأسمالي لايحصون 
عليه عيبه الاساسيوهو الربا عند التحدث عنعيوب النظام الرأسمالي فيحين 
أن اكبر مثالب هذا النظام واكثرها ضرراً على الانسانية هو النظام الربوي ٠‏ 
وأقلما يمكن امناقشة 'هذه النظرية بما قالهمؤؤخراً «أن الربا شىء معقول 
من الناحية المنطقية وأمر نافع لامندوحة عنه للانسانية »وأنه لا يقبل أي اعتراض 


من الناحية الاقتصادية » . 
أؤلا : هل أن الربا معقول من الناحية المنطقية : 


فهل يقتضي العدل بموجب العقل أن من يقترض هن غيره شيئًاً من امال 
عليه أن دردهدا المال مسعزيادة متفق عليها اومشروطةبينهما »ا وأ نالعدل لايقتضى 

فقد يقال فيتبرير الربا اذا اخف المال اسد حاجة الشخص الاستهلا كية أن 
من يقرض غيره يعرض ماله للخطر » فيأخذ الفائدة » اوعلى المدين أن يؤدي 
الىالدائن كراء المال الذي اكتسيةيجده كما دؤدي كراء البيت»: اويأخد العائدة 
عوضاًعن الخسارة التىتحملها باقراضهلامدين. واذا اخذالهال لتوظيفه فى تجارة 
اوصناعة فان الدائن احقبالمطالية بالزيادة على دينه» لان المديناذا انتفع بماله 
فلما ذا لا يؤدي الى صاحب المال قسماً من المنفعة . 


ويمكن أن نناقش ما تقدم من تبرير الريا من الناحية المنطقية بأمور : 


." الريا المودودى من همقدمة المؤلف ص‎ )١ 
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. المعلومه التى ذكرت فى مقدمة هذه النظرية » على أنها ادعاءات لم يذكرعليها دليل‎ 
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أ الخطر اوالايثار: ان الذي يقرض ماله لشخص آخر يعرض نفسهللخطرء 
وهذا ممالا نقاش فيه الاأن النقاش يمكن أنيكون بأن الدائن هل يصح منه أن 
يجعل الخطر وسيلة للكسب ينال فائدة ١٠١‏ في الماثة أو ١١‏ في المائة شهرياً او 
سَتوياً ؟ اوأن ايثار غيره عليهدهل يمكن أن يكون وسملة الحكمين فيأخد فائدة ؟ 

والجواب : اه لا لمك أن يكون الخطر أو الايثار وسيلة للكسب تازم 
الطرفالاخر بالفائدةع وحن اذ نقول عدم منطقية الزام الدائن للمدين بالفائدة 
لان صاحب المال هواادي اوفع سه بالخطر كما هواامفر وض وهو الذي اثر 
غيرهعليه» وهذا لا يوجب منطقياً الزام المدين بالفائدة ١‏ . 

على أنه ليس كل من اقرض ماله فقدعرض نفسه لاخطر »فان بعض المقرضين 
اذا وثقوا بمنيقترضوا منهم يكونون في أمان لافي خطر. فليس الخطرسلعة يساوم 
في قيمتها ولا منزلا حتى يأخذ اجرته . اما الايثار فانه يكون كذلك اذا لم يكن 
أداة للكسب ؛واذا اراد ده الكسب فهو لفق ايثاراً »ؤوعلءه أن (دمن من الاسياب 
م بجعاه مشتدةا للكسب . 

نعم الطريق المعقول الدي يستحقه الدائن على اساس الخطر ليدرثه عنه 
لا بعدو هده الاهور : 

-١‏ أن يأخذ من مدينه شيا يكون رهناً عنده وفي هذه الحالة يؤمن على 
الخطر الذي يحتمل أن يلحق به . 

. أن يطلب من المدين من يكفله كفا له شخصية‎ ١ 

ب أن يطلب من المدين من يضمن ماله الذي في ذمة المدين » فحينكد 
يدق للدائنأن يطال ب كلامنهما بناءاً على أن الضمان اشتراك ذمة اأىذمة اخرى. 

)١‏ عل ىأن منيقول بأن التصرف بالمال حق لصاحب المال فيتمكن من التنازل عن 


هذا الحق الى غيره فى مما بل المال. فيكون جوابه : هوأن هذا حكم لاحق فلا يقابل 
بالمال شرعاً . 


ل ل 


ويحق للدائن أيضاً أن لايعرض ماله للخطر اصلاء فلا يقرض شيئاً ممن يحتمل 
منه الخطر » واذا احتمل الخطر فأقرض فهو الذي اوقع نفسه فيه فيتحمل تبعة 
فعله » لا أن المقترض هو الذي يتحمل تبعة فعل المقرض . 

ب هل الزيادة اجرة ؟ :ان الآجرة انما يصح اخذها اذا كان الشىء مما 
يبذل في تهرئته جهداً للمستأجر» والشىء المستأجر ينقص اوينكسر اوتقل قيمته 
عادة على مرور الزمن ءاو قل يستهلك بالاستعمال على التعبير الصحيحء» وهذا 
هنا غيرمحقق» وانما يتحمقعلى امثال البيت والاثاث لاعلى النقود» اذ أي معنى 
لا جارتها » فانها لاتقل قيمتهاعلى مر الزمن اوقل لاتستهلك بالاستعمال (اذا لم 
تؤخد للزينة كما هو الفرض ) » كما لا تبقى وينتفع بقيمتها كما في الاعيان 
المستأجرة التي يتحّق معنى الاجارة بها . 

ج - هل الزيادة تعويض عن الضرر ؟ : ان المال الذي اقرضه المدين اذا 
كان فاضلا عن حاجته فلا ضرر هناء بل ربما ينتفع من وراء ذلك لانه لايحتاج 
الى من يحفظ امواله فيمقابل اجرة» أوأنه يشغلحيزاً من المكان اواقةالاوصناديق 
لحفظه. على أن الضرر لايمكن أن يقاس بمعدل ثابت كما في الفائدة. واما اذا 
اخد المال لاستغلاله قِ صناعة اوتجارة من طرق الكسب » فليس من المعقول 
أيضاً أذتكون فائدة ملزمة لصاحب المال من دون أن يشارك صاحب العمل في 
الخسارةأيضاً انوجدت » والااذا قلئا انلصاحب المال فائدة سواء خسر صاحب 
العمل أوربح فانا قدحر كنا الميزان منجانب واحد فكان لصاحب المال الربح 
انها ولصاحب العمل الخسارة في يعض الاحيان . 

ولو تنزلنا وقلنا انه يمكن أن يكون لصاحب المال فائدة مقدرة من ربح 
صاحب العمل ولكن المشكلة باقية فيما لو خسر صاحب العملفي عمله اوكان 
ربحه اقل من الفائدة المفروضة »؛ فما ذا يعمل صاحب العمل وعلى اي اساس 
يستحق الدائن الفائدة؟ وهل يقتضي العدل أن يكون صاحب العمل فوق +سارة 
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عمله وأمواله المقترضة مسؤولاعناداءالفائدة لصاح بالمال؟ واذا كاذر بح العامل 
مساوياً لمقدار الفائدة فماذا يعمل العامل أيضاً؟ فهل من العدل أن يعطي مجموع 
ربحه لصاح بالمال ويبقى هوالذي بذلالوقت والجهد والكفاءة منغيرربح؟ . 

وأيضاً اذا ربح المدين بتجارته ربحاً هائلا فلايجوز كذلك اعطاء الزيادة 
للمقرضء لانالعةّلوالعدلومبادىءالتجارة وقازونالاقتصاديثبت المعقولية في أن 
تكون منفعة التجار والصناع والمزارعين وغيرهم الباذلين للجهد والصارفين 
للوقت لهم» ويأبى أن يكونربح هؤلاء غيرمعين وربح المقرضمعيناً ويكونوا 
مهددين بالخطر على الدوام ويكون المقرض مضموناً ربحه دائماً . 

واذا كانت نفس ( اتاحة فرصة الانتفاع ) ذات قيمة «عيئة فلكل واحد من 


الناس اذا اتاح فرصة الانتفا ع لغيره أن يأخذ منه ( فائدة ) ولاقائل به ' . 
ثانياً : هل ان الربا لامند9<ة عنه للانسانية ؟ : 


انالاقتصاديين فيوقتنا الحاضر يذهبون الى القولبآن الادخار للمالواقراضه 
بفائدة شيء لا مندوحة عنه للحياة الاقتصادية الا أن هذه الفائدة بالرغم من أنها 
متداولة بين الا قتصاديين غير مقبولة » وعدم الارت_ار هو الاجدر بالقول لما 
يترتب من عدم توقف دورة الانتاج للاستهلاك الموجود نتيجة عدم الآدخار . 
والدعوة الى الأدخار تؤدي الىعدم استهلاك البضائع كلها »لان صاحب المال 
اذا اخذ بالادخار لاجل الاقراض بفائدة فهو يقال من الاستهلاك على الاقل ؛ 
والفقير الذي لا يملك شيئاً من المال لا يستطيع على الاستهلاك ايضاً » فييقى 
الجزء الا كبر من انتاج الجماعة الاقتصادي كاسداً . والكساد بدوره يؤدي الى 
نقص في الدخل نتيجة البطالة لنقصأن الانتاج اوعدمه . واذا قلنا بعدم الادرخار» 


. ولعل السر هو أن اتاحة فرصة الانتفا ع حكم شرعى فلا يقابل بالمال‎ )١ 


وه - 


وكانت عادة الناس انفاق ماينالون من الثروة [-لاستهلاك وللتجارة فمازاد عن 
الحاجة حول قسم منه بالا ازام الى الفقراء والمعوزين ليسهموا في شراء بعض 
الحاجيات الاستهلاكية اللازمة » ودخل ااقسم الاخر في عملية الانتاج ايضاً : 
فان دورة الانتاجح تسير بسرعة ولا تتوقف»ء فتنتفي البطالة وتزداد دخول الافراد 
نتيجة عدم توقف الانتاج و كثرة الاستهلاك . 

على أن المندوحة الكبرى اللمربا هي المشارك ة في العدلى وااربح على 
أساس المضاربة او القراض » ذان صاحب المال عنده مندوحةكبرى للهروب 
من الربا وهو عقد المضاربة اونظرية القراض » فاذا اراد أن يكون له ربح من 
دون أن يعمل » فعليه أن يتشارك مع صاحب العمل » بأن يكون منه المال ومن 
العامل العم لفيكون الربحبينهما بالاتفاق» والخسارة المالية تكون على صاحب 
المالوحده وصاحب العمل يخسرعمله فقط» وسوف نتكلمعن نظريةالهضاربة في 
فصل آخر ان شاء الله تعالى. بالاضافة الى أنالقرض من دون ربا ليس بمستحيل 
و كلمافي الامران القانون اباح التعامل بالرباء فلوحرم الربا وتبنينا نظام الاسلام 
في تحريمه نجد أن القرض متوفر بكل سهولة من دون ربا » فان الفقهاء ذكروا 
استناداً الى الاحاديث الشريفة ان القرض أفضل منالهبة اذ أن ثواب القرض 
بثمانية عشر <سنه في حين أن الهبة بعشر <سنات » وعللوا ذلك : 

-١‏ بأن القرض لا يع الافي يد المحتاج والهبة تقع في يد المحتساج 
وغيره . 

؟ - ان القرض يرجع ليقرض ثانية بخلاف الهبة فانها لا ترجع ' . 

على أن المجتمع الاسلامي ظل لقرون عديدة يسير شؤون اقتصاده على 


احسن ما يتصور من الطرق يدون ريا » وهدا دليل لوجود المندوحة للريا . 


. ١١/5 تراجع الروضة البهية فى شرح اللمعه الدمشقية للشهيد الثانى‎ )١ 


- اضي ل 


ثالثاً : هل أن الربا لايقمل اعتراض من الناحية الاقتصادية؟ : 


نقول : اذا كان عند فرد مال مدخر واقرضه اأى أحد المشارييع واراد أن 
يأخذ الفائدة على امواله » فهل ان قانون الاقتصاد يعترض على مثل هذه العملية 
ام لا؟ والجواب أن قانون الاقتصاد يمترض على هذه العماية لان انقانون يثبب 
المعقولية في أن تكون المنفعة للتجار والصناع والمزارعين وغيرهم العاملين 
الحقيقيون للانتاج» ويأبي قانون الاقتصاد أذيكون ريح هؤلاء العاملين غيرمعين 
في حين أن ربح صاحب المال يكون معيناً والعاملين مهددين بالخطر وصاحب 
المال يكون ربحه مضمو ناكما ذكرنا ذلك سابقاً . 

وهلمه العملية التي يكون فيها الريا تكون مخالفة لنظام الطبيعة ويعبر عنها 
بأن الميزان يتحرك من جهة واحدة حسب تعبير علماء الاقتصاد » اذ الخسارة 
على العامل والربح للمقرض . 

؟ -النظرية الثانية : 

قيلان الشيء الجوهري الذييعطيه الدائن »ينه معرأسماله حتى يستحدق 
عليه أن ينال منه قيمته المالية هو ( التأجيل) الذي يناله المدين من الدائن ممع 
رأسماله » ويقولون ان الزمن ه-و الذي على قدر طوله وقصره تكثر وتقسل 
الأمكانيات لربح المدين» فلايتعسف الدائن ان كان يشخصقيمة ماله على حسب 
طول الزمان وقصره . 

ويرد ايضاً على هذه النظرية عدة اشكالات : 

١-كيف‏ يعرف الدائنأن المدين قد ربح اذربما يخسر المدين فيتجارته. 

- ثم ان الدائن كيف عرف الربح وقدر عليه نسبة وفيالمائة أوه١‏ في 
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المائة» على أن الدائن لايع رف انا ازمان| لذي يؤ جلهاايهلابدأنير جععليه دفي المائة 
اواكثرمن ذلك.واذا اراد ان يعرف الربح والخسارة واراد تقديرنسية الربح ان 
ربح تالتجارة فعليه بالمشار كة بنسبة يتفقعليها الطرفا نكما في نظرية المضاربة 
وحينئذ يكون المال لمالكه في يدالعامل والخسارة ان حصلت فذهيعليه كما هو 
قانون عقد المضاربة . 

© النظرية الثالثة : 

تقول ( ان جلب الربح صفة لازمة لرأس المال في حد نفسه فلذلك يصح 
القول بأن مجرد استغلال رأسالمال يجعل منحق صاحبه أن ينال عليه الربا) . 

ولكن نقول :ان الدعوى القائلة بأن جلب الربح صفة لازمة لرأس المال 
هي اول الكلام ومحل النقاش من عده جهات : 

١‏ -ان جلب النفع لايتولد في رأس المال الا اذا وظفه الانسان في تجارة 
اوصناعة ؛ اما اقتراض المال للحاجات الاستهلاكية فلا يتواسد منه نفع نتيجة 
اقتراض المال . 

؟ -ان رأس المال قد يجلب النقص اذاوظف بكدرة في التجارة اوالصناعة 
لكثرة البضائع في السوق فتنخفظ قيمة السلعة فلا يربح ااتاجر أو المنتج بل 
تصيبه نقيصة او تقع عليه الخسارة لكثرة توظيف الاموال في التجارة وعدم 
استهلاك الناس للسلع غير الجيدة . 

© . أن تفع رأس المال يتوقف على كفاءة وذكاء العمال وبذل السعي من 
قبلهم » ويتوقف على مهارة المنظم للمشروع : 

والخلاصة : ان الربا يقوم على أشياء مجهواة لا يمكن أن تتحقق الا على 


مبئى معين »6 فلا دمكن أن يكون مشروعاً من الناحية الاقتصادية لاحتمال وود 


١)الربا‏ المودودى ص١١ا.‏ 
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المبنى الثاني . اويكون الربا مشروعاً في مجال معين وهذا مما لا يقولون به. 
ثم ان المعذى الصحيح لما يقال من حى الرأسما أي فى شىء من الارباح 
ينسجم مع نظرية المضارية » أما اذا جملنا حق اا رأسمالي مطلقاً ( سواء ريح 


المقترض ام لا ) فهذا تحريف للعبارة في صورة سران المقترض ٠.‏ 


: - النظرية الرا بعة : 

وقد تقدمت الاشارة اليها وهي أن الانسان يؤثر على فائدة الحاضر و لذاته 
على فوائد المستقبل» اذ أنالانتاجيه الهامشية المسلع الحالية اعظم منالانتاجية 
الهامشية لساع المستقبل » فتعتير الفائدة ضرورة اقتصامية كما عند (بوءبافرك). 
ويقال أيضاً : ان المال الذي يحصل اليوم نافع قابل للاستعمال فعلا » فهو ٠ن‏ 
جهة فوق المال الذي سيحصل يوماً في المستقبل . 

والمأخوذ على هذه النظرية : هو أن الغالبية العظمى من الناس يدخرون 
للمستقبل لانهميقدرون أن احتياجاتهمفي المستقبل ستكون اكبر منهافي الوقت 
الحاضر كالادخار لاجلتعليم الاطفالوتزويجالابناء او يتزودلمرحلة الشيخوخة. 
ومن هنا قال ( برتراندرسل ) « ان اغلب نش-اطنا في تملك الثروات يمكن 
تتبعهدحتى النهاية فنصل الى رغبتنا في المكانة الشخصية والسلطان الاجتماعي » ١‏ 
وقال المودودي في هذا المجال : 

هل من الحق في شيء ان الفطرةالانسانية تعتقد أن الحاضر اثمن قيمة من 
المستقبل؟ فان كان الامر كذلك فما لاكثر الناس لا ينفقون كل ما يكسبون اليوم 
من فورهم » بل يؤثرون أن يدخروا نصيباً منه لمستقباهم ؟ ولعلك لاتجد واحداً 


من مائة رجل يستغني عن الفكر في مستقبله ويؤثر أنينفق كل ما بيده من المال 


١)الربا‏ المودودى ص”ه . 
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على لذة اليومونعيمه بل الذي عليه الاكثر منالناس أنهم يضيقون على أنفسهم 
ويقللون من حاجاتهم ليدخروا جانباً من مالهم لقضاء حاجاتهم في المستقبل» 
لان ااحاجات المتوقعة والا<وال المتوقعة والمخيفة يكون تصورها الذهني 
في عين الانسان ١‏ كبر واهم من حقيقة الاموال الح-اضرة التي يجتازها اليوم 
طوعاً او كرهاً . 

ثم ما الذي يبتغيه الانسانمن وراء المساعي والجهودالتي يبذلها في الحاضر؟ 
هل يبتغي بها سوى أن يكون مستقبله باسماً سعيداً ؟ أليس الانسان يستنفذ كل 
ما تنتجه جهوده اليوم من الثمرات كيما يقضي الايام الاتية من حياته براحة! كثر 
وطمأنينة أوفر مما يلقادايام حياته الحاضرة. وما أمعن في الغباوة والسفاهة ذلك 
الرجل الذي يوي رأن يجعل حياته ذات رفاهة وتنعم على أن يكون مستقبله سيئاً 
أوأسوء من حاضره . أما أن يصدر ذلك من الانسان على جهل منه اوسفاهة او 
لكونه قد غلب على أمره منشهوة مؤقتة مفاجئة, فلا حجة به »والا فمنالمستحيل 
أن يقول بصحة هذا الرأي ومعقوليت-ه رجل يكون قد اوتي حظاً من التفكير 
والتأمل ١‏ . 

بالاضافة الى أنه (لا يجب من وجهة نظر الاسلام أن يدفعالى الرأسمالي 
فائدة على القرض حتى اذا صح أن سلع الحاضر اكير قيمة من سلع المستقبل 
لان هذا لايكفي مذهبياً لتبرير الفائدة الربوية التي تعبرعن الفارق بون القيمتين 
ما لم تتفق الفائدة مع التصورات التي تبناها المذهب عن العدالة ) ' وبما أن 
تصوراتالاسلام عن العداله تتناقض مع أخذ الفائدة كما هو واضح من التعبير 


القرآني الشديد والروايات النبوية » فان اخذ الفائدة يبقى بلا مبرر . 


١)الربا‏ المردودى ص 7١-٠١‏ . 
؟) اقتصادنا ص مزه . 


4 


هى - النظرية الخامسه : 

« ان المقرض بالفوائد الثابتة في زم-اننا هذا هو الفقير » والمقترض هو 
الغني » فاذا أبحنا الفائدة فقد دخانا في تشريعنا نصوصاً تحمي الدائن الفقير 
من حيف المقترض الغني »ويقولونايضاً :يأن هذه تطوراتحديئة في الاوضاع 
الاقتصادية لمتكن لعهد التنزيل» ومنثم فانها تتطلب الاجتهاد تحقيقاً المصلحة 
ودفعاً للضرر وتطويراً للاحكام المعمول بها عندنا حتى تلاثم العصر ) ' . 

واقلمايمكن أن تناقشهذه العبارة « أن هذه تطوارت حديثة في الاوضاع 
الاقتصادية لم تكن لعهدالتنزيل . . . وتطويراً للاحكام المعمول بها عندنا حتى 
تلائم العصر ) . فنقول : 

اولا : أن التطورات الحديثة هل تشملها الاحكام الاسلامية ام لا ؟ 

ثانياً : وهل يمكن أن تطور الاحكام المعمول بها حتى تلاثم العصر »اوأن 
الا<كام الاسلامية غيرقابلة لاتطوير؟وصحيح جدأأنالتطو راتالحديثة في الاوضاع 
الاقتصادية لمتكن لعهد التنريل الاأن عهد التنزيل اختص بأحكام كلية» والاوضاع 
الحديثة جزئية تشملها الاحكام الحّلية وان لمتكن فيعهد التنزيل» فليس مالميكن 
موجوداًفي عهدالتنريل لم يشدله الحكم» فاناحكامعهد التنزيل كلية تشمل الجزئيات 
التي تتجدد في الاوضاع الاقتصادية الحديثة ٠‏ « وقضايا الشريعة انما تتعرض 
للمفاهيم الكلية غالباً » وهي كافية فيضبط جزئيات ما يجد من احداث وبخاصة 
اذا ضم اليها ما يكتشفه العقل من احكام الشر ع على نحو القطع ي' مثال ذلك 
قول المشرع اتجه الى القيلة » او« صلوراء العادل » او« قلد المجتهد » فان 


)١‏ وضع الربا فى بناء الاقتصاد القومى » محا ضرة السيدعيسى عبلهة ابراهيم ص .ه. 
؟) الاصول العامة للفقه المقارن ص"اه عه . 


©7568 سس 


الامثلة لاتعين أنهذا الفردعادل اوأنه ذه لجهة هي جهة القبلة) اوأن ذلك مجتهد. 


هل يمكن تطوير الاخكام الاسلامية ( القرآنية ) ؟ : 

ويستدعينا الكلام هنا ان نتعرض لفكرة تطوير الاحكام الاسلامية . فهل 
نحتا الى تطوير الاحكام الاسلاميةحتى تلائم العصر؟ نقولان الاحكام الاسلامية 
نصرح بأنها لاتقبل التطور أوالتطوير كماذكره السيد عيسى عبده ابراهيم (لان 
التطوير اسلوب تقدمي يستهدف الترقي الىمستويات فوقماهوكائن اومأاوف 
ولايصح الةولبالترقي الا منسوباً لامر مشوب .بمعنى أنه لابدمن ظاهرة يكتنفها 
النقص او العجز » ومن ثم يكون التكمل والاستيفاء» ولابد من أمر اوحكم 
متواضع حتى يجوز عليه التهذيب والترقي . ولما كانت احكامالاسلام مستمدة 
من القرآن اوتجد ضوايطهامنآيات الله البيناتاذا كانمصدر الحكم »بيخلاف 
النصوص' القرآنية كالحديث والاجتهاد . ولما كان القرآن هو كلام الله القديم 
وانه عند عالم الغيب والشهادة فان احكاماً كهذه بل فان هذه الاحكام على سبيل 
الحصر » قد تميزت على كل حكم اورأيمن قول البشربأنها تذزات كاملة شاملة 
ومتفردة بالثيات الابدى الذي يجعلها وحدها المعيار الصدااح الذي تقاس به 
الظاهرات وتوزن به الاحكام )' . اذن فليست احكام الاسلام تتطور حسب تطور 
العصر فد بدأت منزهة عن النقص والعجزء فهي غير قابلة للتكامل اذ أنها كاملة 
منذ البداية . 

ومناسب هنا جداً أن نعر ض يعض احكام القرآن لنراها أنهاغير قابلة للتطور 
لانها كاملة غير ذاقصة تجري في جمييع العصور بنفس القاعدة الكليه فان من ذلك 
قوله تعالى ( واعدوالهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) فان القوة التي 


. الظاهرسةوط كلمة (غير) من الكلام والا فتكون ااققرة مشوشة‎ )١ 
. وضع الربا فى بذاء الاقتصاد القَومى» عيسى : عبده ابراهيم ص”"‎ (١ 
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جاء بها القرآن الكريم في العصر الاسلامي شاملة للخيل والسيف والرمح ... 
الخ؛ مماكان متعارفاً في ذلك الزمانوهيشاملةفي جميع العصور لالات الحرب 
حتى فيز مانناهذا الذي اشتمل على القذيفةالهيدروجينية والطائرات والمدرعات» 
وستكون شاملة ادضاً للتطور الدي سيحدث فيما بعد , فهي كاملة من اول مرة 
كقاعدة كليه تشمل الجزئيات التي تحدث فيما بعد . 

ولتأخذ مثالا لاحكام الاموال وننظر اليه نظرة موضوعية خالصة:؛ قال تعالى 
8 سورة اامقرة « ويسألونك ما ذا ينفقون ؟ قل : العفو » وقال أيضاً فى سورة 
الاعراف « خخذ ااءفو وأمر بالمعروف واعرض عن الجاهلين » . وقد جاء ذكر 
( العفو ) مقروناً بالانفاق وبالاخذ اوبالتلقي والقبول . وءن اقوال النقهاء هن 
صرف الحكم (الى فائض المال اواليسيرمنه وحده امتناع الارهاق )' فالمعيار 
الثابت ان يكون حداامال المخر ج (الواجب اوالمستحب) عفواً بمعنى زائداً 
فلفظة العفوبقيت اربعةعشرقرناً دون اضافةاوحذفء فهي لاتحتا الى تطور لانها 
كاملة والتطور يكون للناقص اوللمشوب . 

ولكن الادوار التي مربها الفقه المالي بعيداً عنالقر آن من صناعات البشر 
بأدوار كثيرة وأدخل عليه التحسين والتعديل في سبيل الترقي الى وضع قانون 
عادل فلم يحضوا بذلك وما التعديلات الداخلة على القوانين العصرية الا دليل 
على ذلك . وكذاكامثلةكثيرة منها قواه تعالى « واءاموا انما غنمتم من شىء 
فأن لله خمسه ولارسول ولذي القربى . .٠‏ » فان الغنيمة مفهوم عامله مصاديق 
متعددة منها الغنيمة في الحرب من المشر كين في عهد الرس ول ( ص ) اوفي 
النضوان اللاحمة وما يغنمه الانسان بواسطة الكسب في حماته الاعتيادية أيضاً . 


وأخيراً فان المورد الذي نحن فيه وردت الاية القرآنية ( أحل الله البييع 


. وضع الربا فئن بناء الاقتصاد القومى » عيسى عبده ا براهيم ص ع‎ )١ 
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هو الفقير والمدين هو الغني الدي ادعى أنه حالة حادثة لم تكن دمهل التنزيل 1 


5 - النظرية الساوسة : 


وقد ذكروا أن القرض دشمل عنصرين : 

١-المال‏ المقترض للهدين . 

؟ ‏ الاقراض بما هوءمل من المقرض . 

فالربا هو اازيادة في مقابل المال المقترض » ولكننا اذا فرضنا أن الزيادة 
في مقابل نفس الاقراض حيث انه عمل يصدرعن الدائن فيكون حينئذ جع_الة 
ولابشمله الربا . فيقول (من أقر ضني ديناراً فله درهم) فيستحق المقرض درهم 
وهوليس بربا لانه حق بموجب الجعالة . 

وقد نوقشت هده النظرية من جهة الصغرى والكبرى '. والنقاش من جهة 
الكبرى جد متين ٠‏ 

١‏ - فذكرمن ناحية الصغرى «أن الارتكاز العقلائى قائم على كون الدرهم 
فيمقابل المال المقترض لافي مقابل نفس الاقراض » وجعلهبأزاء عمليةالاقراض 
مجرد لفظ» فلاتكون هنا جعالة بل يكون الزائد ربوياً . 

ولكن يمكن أن يقال : ان المتعاقدين قصدا أن تكون الزيادة في مقابل 
نفس الاقراض ء لان الاقراض ااربوي فرضاً فيسه شيء من الصعوية » فيكون 
الارتكاز العقلائي حينئذ الى جعل اازيادة في مقابل نفس الاقراض » خصوصاً 


عند المتدينين . 


6 الينك اللار بوى فى الاسلام صه 56 ١‏ وما بعدها . ان بعض هده النظريات تعر ضنا 
لها فى البحث الفمهى تحت عنذوان التخلص من الريا العرضى . 


4م - 


9 أما من ناحية الك_رى : فذكر ان حقيمّة الجعالة « استحقاق الجعل 
المحدد في الجعالة ليس في الحقيقة الا بملاك ضمان عمل الغير بأمره به لاعلى 
وجه التبرع » وهذا هو من ضمان الغرامة في الاعمال . وقسمت الجعالة » 
بحسب الارتكاز العقلاثي الى جزئين : 

. الام رالخاص اوالعام في العمل‎ ١ 

- تعيين مبلغ معين بأزاء ذلك . 

والجزء الاول من الجعالة هوالذي يكون مضموناً » وهومن قبل ضمان 
الغرامة . والجزء الثاني يحدد قيمة العمل المضمونء فان اجرة المثل هي الاصل 
مالم يحصل الاتفاق على غيرها . فيترتب على ما تقدم أن الجعالة لاتتصور الا 
على عمل تكون له اجرة المثل في نفسه وأن يكون قابلا للضمان بالامريه ءفاذا 
كان العمل ممالاضمان له في نفسه فلا تصح الجعالة بشأنه » فان فرض الجعل 
يحدد مقدار الضمان » لاأنه ينشيء اصل الضمان . 

وبناءاً على هذا ان جعلاازيادة بنحو الجعالة على القرض غيرمعقول لان 
عملية الآرض ليس لها ضمان وقيمة وراء قيمة نفس المال المقترض » وليس 
هناك مسبقاً وقبل الجعل بدلان احدهما في مقابل المال والثاني فى مقابل نفس 
الأقراض ٠.‏ 

ونضيف نحن الى ماتقدم كرد على دعوى أن العملية عملية جعالة فنقول : 
لوفرض أن الجعالة كانت باطلة لسبب من الاسباب والقرض كان صحيداً فتكون 
الزيادة باطلة مع صحة عقد القرض ولكن المقرض لا يسقط الزيادة اذا كانت 
الجعالة باطلة وانما يصرعلى بقَائها فيكون العقد ربوياً متلبساً بالجعالة » وبهذا 
يكشف أن الارتكاز العقلائي عنداكثر الناس هوأن تكون الزيادة فيمقابل المال 
المفترض ٠.‏ 


59م - 


- النظرية السابعة : 


قالوا اذا حو لنا عملية القرض من قرض الى شىء آخرء فلاتكون الفائدة 
ربا قرضياً وتصبح جائزة» ويتصورفيما اذا افترضنا أن زيداً مدين لخالد بعشرة 
دانير ومطالب بوفائها فيتص لزيد بالبنك ويأمره بتسديد دينه ودفع عشرة دنانير 
الى خالد وفاء لماله في ذمتهء ففي هذه الحالة ان زيدا تشتغل ذمته بعشرة دنانير 
للبنك م نحين قيام البنك بتسديد دينه» واتلاف مال البنك بأمرمن زيد » فيضمن 
قيمة التالف لقاعدة الاقدام » فاذا أعطى المدين اكثرمن قيمة الدين لم تكن 
زيادة موجبة لوقوع قرض ربوي » فان هذا ضمان بسبب الامربالاتلاف لاضماناً 
قرضياً » فلابأس من الزيادة فيه . 

وقد نوقش هذا من ناحيتين : 

١‏ (ان الدليل الدال على حرمة الزام الدائن مدينه بزيادة على الدين الذي 
حصل بالقرض يدل عرفا » وبالغاء الخصوصية بالارتكازالعرفي » على حرمة 
الزامالدائن مدينه بالزيادة فيما اذاكان الدين حاصلا لابسبب القرض بل يسبب 
الامربالاتلاف كما في المقام) ' . 

ولكن يمكن أن يقال هنا ان الدليل الدال على حرمة اازام الدائن مدينه 
بالزيادة على الدين في القرض » وهنا لاقرضحتى يشمله الدليل بل أن الارتكاز 
العرفي في هذه الصورة انها ليست يقرض : وانما امر باتلاف المال . 

ولكن يمكن أن تكون هذه الص.ورة محرمة من جهة الزام البنك للامر 
بالزيادة ولولم يكن في عقد القرض فهومحرم » ولو فرضنا نحن في الفرض 
المتقدم أن الامر يقدم جائزة الى هذا الذي نفذ أمره » ولكن الجائزة لايمكن 


. ١97.1١9 البنك اللاربوى فى الاسلام ص‎ )١ 
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أن يجبرعلى تنفيذها كما هنا » فان البنك يجبر الامرباازيادة » فانلم تكن الصورة 
ربوية حكماً اوموضوعاًكما تقدم من جهة الامر لانهاراد أن يتخلص منالربا ؛ 
فان الحرمة متحققة من جهة كون البنك الذي يلزم الامر بالزيادة من دون مبرر. 

'؟ ‏ وقديقال انالبنك يلزءالامربالزيادة عنطريق جعل الامر الجعالة للبنك 
اذا س-دد الدين . ولكن هذه الجعالة يرد عليها نفس الاعتراض المتقدم على 
الجعالة » الا اذا افترضنا أن تسديد البنك لدين المدين كانت له قيمة مالية في 
ضمان الغرامة فتصح الجعالة ١.‏ واما من ناحيية الجائزه التي يقسدمها المدين 
فليست سبياً معاملياً هازماً بالدفع ؛ على أن الجائزة ليست محددة كما في اازيادة 
هنا . 


م- النظرية الثامنة : 

وخخلاصتها أن بسع المائة دينار مثلا نقداً بمائة وعشرين ديناراً مؤجلا الى 
ستة اشهر بدلا عن القرض الربوي » حيث أن النقود في زماننا ليست ذهباً ولا 
فضة ولانائبة عنهما بحيث تكون المعاملة بالذهب والفضة حتى تدخل في البيع 
اأربوي " ٠‏ وبهذه العملية يص ل المرابي الىهدفه في القرض الابتدائي » ويبقى 
هدفه الانتفا ع عند حلول الاجل اذالم يكن المدين قادراً على الوفاء بالدين 
فيمكنه ايضاً تحصيل هذا الهدف بأن يشترط فيضمن ذلك البيع أن يكون عليه 


في كل شهر دو خر الاداء مقدار من المال » وهدا يعر عنه في القوانين الحاديشة 


١)اليبنك‏ اللادبوى فى الأسلام ص 11١-1١59‏ . 

)١‏ يرى البعض ثبوث الربا فى هذه النقود ( الاوراف الالزامية ) التى ليست ذهباً 
ولافضة ولا نائبة عنهما ولكن من ناحية ١ازكاة‏ فلا يفول بالوجوب . (نسب هذا القول الى 
المحقى الناثينى (قده) 


ب اا" هس 


بالشرط الجزائي وهو جائزعندنا اذاكان في الاجارة اوفي البيع » ومستند هذا 
رواية قد تقدمت » مضمونها أن الشرط جائزما لم يحط بجميع الكراء . وقد 
افتى بعض العلماء بصحة هذه العملية . 

وهذهالحيلة وافية بسهولة بكل اهداف المرابي » وهي تامة انام نقلأنأدلة 
حرمة البيع الربوي في المكيل والموزون تشملمطلق المثليات ' (المعدودات 
وغيرها) نسيثة . 

هذا وقد ذكر في البنك اللاربوي عن استاذه الامام الخوئى ص ه7١‏ (أن 
بيع ثمانية دذانير بعشرة في الدمة لايجوز ... لانه في الحقيقة وبحسب الارتكاز 
العرفي قرض قد البسثوب البييع فيكون منالةرض الربوي المحرم ) لدعوى 
صدقالقرض على هذه المعاملة وانانشئ تبعنو انالبييع استناداً الى الارتكاز ا لعرفي 
اي تشخيص المراد الجدي للمتعاملين والانشاء بالبييع من باب تغيير اللفظ او 
استناداً الى توسعة دائرة القرض بحسب الارتكاز ا لعرفي بحيث يشم ل هذه المعاملة 
وان اريدبها البيع جداً" . وبما أن القرض بمقتضى أصله هوتبديل المالالمثلي 
الخارجي بمثله في الذمة فينطبق على هذه المعاملة عرفاً وان كان بعنوان البيع 
وتاحقه احكام القرض التي منها حرمة الزيادة . 

ولكن ينقض على هذا الرأي فيما لوباع شخص شيا قيميأ بسعرأ على منه 
مؤجلافيلزمنا القول بحرمة ذلك لانه يفيد فائدة القرض. ولكن لاقائل به» على 
أنهلادليل على أن كلمعاملة أفادت فائدة القرض تحرمفيها الزيادة . نعم قديدعى 


١)1ما‏ اذا اثبتناانا لمكيل والموزون يشم ل مطلق! لمثليات كما يشهد لذ لك! لتعريفا لقديم 
للمثلى وا لقيمى بالمكيل والموزون » فتبطل الحيلة لان النقود مهما كان شكلها فهى مثاية : 
على أن التعبير بالمثلى والقيمى اميكن موجوداً فى زمن الاثمة عليهم السلام » وكذ لك تبطل 
الحيلة اذاقلناان الريا يجرىفى المعدودسيئة كما تقدم ذلك فى بحث الريا عند الامامية. 
( راجع اليك اللاربوى ص75 ١‏ وما بعدها . 


ا 


هنا أن الربا المحرم في باب القرض هو من أجل الاازام بالزيادة بلا مبرد 
شرعي والعرف لايرى فرق بين القرض وبين بيسع مائة دينار بمائة وعشرين 
ديناراً من ناحية الالزام بالزيادة فتشمل موردنا ادلة الحرمة . 

وتوضيح ذلك : اذا نهى الشارع عن استئجار المرأة للعمسل الجنسي » 
فالنهي يكون عنالغرض النوعي الخارجيء فلايكونالفساد فيمجرد ايقا عالعقد 
اوالغرض العقدي» وانما يكونالفساد في العمل الخارجي » ولكن لانتعدى من 
الاستئجار الى الزواجء لان النهي كان بلحاظ كرامة المرأة وشرفها العالى الذي 
لايمكن أن يتملك بضعها بالاستئجار » وانما يجب أن يكون الاستمتاع بها في 
اطارخاص محترم وهو الزوجية . ومرة يكو نالنهي عن شيء كالزيادة في القرض 
بلامبررشرعي» فهنا أنضاً النهي باحاظ الغرض النوعي وهوالاازام باازيادة من 
دون مبرر شرعي» ولكن هنا يوجد ارتكاز عدم الفرق بين الالزام بالزيادة في 
القرض او في بيع عشرة دنانير باثني عشر نسيئة ' . 


4 النظرية التاسعة : 


اذا أقرض البنك المال المودع عنده فهو يعتبر نفسه وكيلا عن اصحاب 
الاموال في الاقراض من اموالهم » فيكون الدائن هوالمودع والبنك وكيلاعن 
المقرض في اقراض ماله » وفي هذه الص.ورة يمكن للبنك أن يشتدرط على 
المقترض في ضمن العقد أن يدفع زيادة على المبلسغ المقترض لدى الوفاء 
)١‏ لقد تعرضنا لرد هذها لحيلة «فى الر با عند الامامية» من! لناحية | لفقهية الاستدلا لية 
بصورة مفصلة » ولكن هنا قدنذكر بعض الامورالتى تكون اقناعية اكثر منكونها استدلا لية 


فهى تاسجم مع فكر الانسان المثقف اليوم الذى يرى فى الادلة الاقناعية يقينه وير تفع 
منه الشك . 


“الا 


للبنك نفسه » وهذا الفرض لم يجعل لالمقرض اي حق في الزيادة واذما فرض 
على المقترض أن يدفع الزيادة الى البنك . 

واجيب عن هذه النظرية بأنها تجوز اذا قلنا ان الربا هو اشتراط المنفعة 
لامالكواما اذا استفدنا من مثلقوله (ع) في بعض الروايات : فلايشتر طالامثلها 
ونحوه » أن أي شرط لايجوزالاشرط استرجاع مثل المال المقترض فلايصح 
اشتراط المنفعة لغير المالك في عقد القرض أيضاً . ظ 

على ان هذه النظرية » تختلف عن صورة اشتراط المالك المنفعة للغير» اذ 
أن البنكالذي هو و كيل هوالذي يشتر طالمنفعة له » وليس للدائن وهوالمودع 
حسب الفرض اي شرط هناء اذاكان الشرط من قبل الو كيل بلااجازةالمو كل» 
واما اذاكان باجازته فيكون من قبيل شرط المالك فهوريا . 


النظرية العاشرة : 

ملخصها : أن الذي يحرمه الاسلام هو (الريا) لا (الفائدة) . 

ولاجل التأكد من ذلك نورد هنا تعريف معجم (اوكسفورد) للربا : فيقول 
«هو مزاولة اقراض الال بمعدلات فائدة فادحة » وخاصة بفائدة أعلى من 
المسموح بها قازوناً )' فالفائدة المسموح بها قانوناً هى محللة لايحرمهاالاسلام 
ولكن الفائدة التي تجاوز القانون هي الربا الذي نهى عنها الاسلام . 

وبعد التنازلعن كو نالريا والفائدة لفظتان لمعنى واحدوعدم اعتبارتعريف 
معجم (او كسفورد) للريا لانه فهم خناص له» نتسائل عن معدل الفائدة الفاد حفهل 
يوجد ميزان واضح له حتى تأخذ به ويكون محرماً ؟ ونعرف حينئذ معدل 


الفائدة المسموح به . نقول : ان الفائدة التي تكون اليوم منخفضة ومسموح 


. ١5 ٠ص الاسلام والربا د. انور اقبال قرشى‎ )١ 
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بهاومعةو لةجداً قد تعتبر فيمايأتي فائدة فاحشة وفادحة » ونورد هنابعض معدلات 
الفائدة التي كانت مسموحاً بها وتعتير قانونية الا أنها اصبحت معدلات فادحة 
وليست قانونية فيما بعد : 

-١‏ ان الجمعيات التعاونية كانت تتقاضى فوائد تتراوح بين ١7‏ فى المائة 
الىه١‏ فىالمائة وكانت تعتبر معدلات للفائدة معقواة ولكنها الان تعتدرمعدلات 
فادحة . 

؟ ‏ ان الحكومة الامريكية تقترض بفائدة مقدارها ١‏ فى المائة كل سنة في 
حين أن القروض منذ أقل منعشرين سنةكانت تقدمها عصبة الامم بمعدل فائدة 
مرتفع ه/م فى المائة' فأي الفائدتين معقولة؟ وأيالفائدتين محرمة ؟ وأيمنهما 
فائدة والثانية ربا في حين أن كلا منهما كان في وقته مسموحاً به ويعتبر غيرفاد ح؟ 

 *‏ وفي انجلترا سمح للمرابين بفرض فائدة تباغ م فى المائة وفي 
الولايسات المتحدة يتراوح المعسدل من ولاية الى اخرى من ”.٠‏ فى الماثة 
و0٠‏ فىالمائة"» وهذا المقدارمن الفائدةكان مسمو حابه ويعتبرغيرفادح» اماالان 
فهوفائدة فادحة غير مشر وءة يعد المرتكب لها مرتكياً لجريمة الر باالفادح »فأي 
منهما هوالربا واي منهما هو الفائدة ؟ 

ومن هذه الارقام المتقدمة نستدل على أنه لايو جد ميزان واضح لمعدل 
الفائدة الفادرح فان مايكون مسموحاً بالقانون يصبح فادحاً وغيرهسمو حبدقانوناً 
في وقت آخر » وهذا يدل على أنه لافرق بين الفائدة والرباء فان المعدلات 
المرتفعة للفائدة التي كانت تعتبر معقولة تعتبر الان معدلا ربوياً فادحاً يعاقب 

١)الاسلام‏ والربا د. انوراقبال قرشى ص ١4١‏ . 
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القانون عليها . 
على أن الاسلام رأنه في معدل الفائدة واضح لايفرق بدن الفائدة الفادحة 
وغير الفادح<ة في أصل الحرمة : وقل حدد الاسلام الصفر غك لا للفائدة وفرر أن 


أي معدل فوق الصفر هو معدل ربوي للفائدة . 


: -النظرية الحادية عشرة‎ ١١ 


وملخصها : لماذا يختاف الاجر الذي يحصسل عليه اصحاب العقسارات 
وادوات الانتاج عن الاجر الذي يأخذه ال رأسمالي لقاء رأس ماله النقديالذي 
يسلفه الرأسمالي للمشاريع التجارية؟ ايأن الفائدة هي اجرة رأس المالالنقدي 
كما أن لادوات الانتاج وللعقارات اجرة » فكما يمكنك ان تستأجر داراً برهة 
من الوقت لاجل السكنى ثم تدفع الدار مع الاجرة الى صاحبها فهناك- ذلك 
يسمح عند العرف أن تقترض كمية من النقد لاستخدامها في مشاريع تجارية او 
استهلا كية ثُمتدفع كمية مماثلة معالاجرة المحددة ال ىالشخص المقترض منه. 
ويمكن أن يجاب : بأن الاسلام فرق بين رأس المال النقدي وبينادوات 
الانتاجوالعقارات »وجديربنا أننعرف ماهو السب بالذي دعا المذهبالاقتصادي 
الى الغاء اجرة رأس المال » بينما سمح بأجرة ادوات الانتاج . 
والجواب : أن ادوات الانتاجح مختزنة لعمل سابق» سوف يكون لصاحبه 
الحق في استهلاك بعضه خلال استخدام الاداة في العمل » فالاجرة هي أجرة 
على عمل سابق وتقوم على اساس عمل منفق . 
أماالكسب اوالاجرة الناتجة عنملكية رأسسالمال النقدي وهي(الفائدة) فان 
التاجرالمقترض الف دينارفانه يدفع الف دينارفي الوقت المحدد الى الدائن 


دون أن يستهالك منها شيئاً » فلا تنقص نتيجة الاستعمال » فالفائدة حيزئذ لاتكون 
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والى هنا تم الكلام عن الفصل الاول من الربا من الناحية الاقتصادية ولو 
لا اننا في مقام التماس الادلة الى احكام الله عز وجل » وهو يقتضينا أن لانترك 
ما نحتمل مل حاءته في حاية الريا ٠.‏ وات لا نترك حدى التخردجات الاقتصادية 


المشروعة لكنا في غنى عن عرض بعض هذه الاراء والتحدث عنها . 
الفصل الثانى 
مضار الربا : 


وقد تعرضنا في هذا الفصل الى كل مايتصل بالربا منمضار فكانت كمايلي : 


: مضار الربا من الناحية الاقتصادية‎ - ١ 

من المؤسف جداً أن (مهنة المرابي) وهي الافة العالمية التي تقدم القرض 
بسهولة عند الشدائد الى الفقراء والمتوسطين تعتيره الحكومة غير الاسلامية ع 
خارجاً مندائرة واجياتها . ولكنا نقول ان منالواجب أن يكون من اول اعمال 
الحكومات العناية بهذه الافة العالمية والنظر فيها» ولا تترك العمل للمرابين 
في سلب أموال الفقراء والمعوزين . ولكننائرى ‏ من المؤسف ‏ أن الدول 


تكون كعامل نشط في جلب امو ال الفقراء الىهذا المرابي الصغير اوالمرابي 
الكبير (البنك) . 


ومضارالر بامن الناحية الاقتصادية تتجسد في القروض الاستهلا كيه والقروض 
الانتاجية والقروض الحكومية من الداءل : [ 


- القروض الاستهلا كية ا وهي قروض بطليها الفقراء والمتوسطون نتيجة 


اال 


لوقوعهم في مصمبة اوشدة لمضاء حاجاتهم الضرورية . ومن المعاوم فداحة 
السعرالربوي فيهذا النوع منالقروضء لان المتصدي لهذا الذنوع هوالمرابي 
الذي لا رقيب عليه في تقرير الفائدة » فالذدي يقشع في شرك هذا المرابي مسرة 
لايتخلص منه طول حياته » بل يكون العبء على ابنائه واحفاده في سداد دينه . 

ويكون هذا واضحاً اذا نظرنا الى الربا المسموح به في انكلترا المرابي 
وهو 4غ في المائة سنوياً على الاقل» والسعر العام الذي تجري عليه المعاملات 
الاقتصادية فهوبتراوح بين 76٠‏ في المائة و..غ في المائة سنوياً وقد تمت فيها 
بعض المعاملات الربوية بسعر ١7.٠‏ في المائة او . ١".‏ في المائة سنوباً . 

والربا المسموح به رسمياً للمرابي في امريكا هو بين ٠‏ في المائة و.> 
في المائة سنوياً والمعاملات العامة الربوية تجري بسعر ٠٠١‏ في المائة و٠8‏ 
في المائة سنوياً ويرتفع أ<ياناً الى مع في المائة ' . 

وهذه العملية هي التي تمكن ال رأسمالي مندخل العمال وتجعله مستبداً به 
دونهم . ونتيجة لذلك تفسد اخلاقهم » ويتقرفون الجرائم والدنايا » وهو يحط 
منمستوى المعيشة» ويقال من كفاءتهم ونشاطهم الذهني والبدني » وهذا ليس 
ظلماً فحسب بل انه ضرر على الاقتصاد الاجتماعي . 

على أنالمرابي يسلبقوة الشراء منالفقير »واذا فترت قوة الشراءتكدست 
البضائع في الاسواق ونتيجة لهذا التكدس تتوقف بعض المعامل من الانتاج 
او تقلله على الاقل » وبهذه العملية تنشأ البطالة لمئات من البشرء وهذه البطالة 
تعرقل نمو التجارة والصناعة . بالاضافة الى أن التأكيدات من قبل الاقتصاديين 
الى الادخار وعدم الاستهلاك لتقديم قروض بفائدة ليجلب الربا الى خزانته 
تؤدي الى ظهور البطالة بالتقريب المتقدم . 


١)الربا‏ ابوالاعلى المودودى ص" ع . 
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ب -القروض الانتاجية : وهذه القروض يأخذها التجار واصحاب الصناعة 
والحرف لاستغلالها في الانتاج المثمر . 

ان هذه العملية التي يأخذ المرابي الربا مندون أن يتعرض لشيء اذاخسر 
المعمل أو التاجر تؤدي الى تحرك الميزان الاقتصادي من جانب واحد دائماً 
وهوجانب المرابي فهو رابح دائما » اما صاحب المعمل اوالتاجر فليس كذلك 
وهذه العملية غير فطرية لتأديتها ضرر جميع العمال وصاحب العمل الاالمرابي 
فانه لايتضرر بذلك حيث أن ريحه مضمون . 

بالاضافة الى أن معظم رأس المال مدخر عند الرأسماليين » لانهم يرجون 
ارتفا ع سعر الرباء فلايعطي ماله للتجارة اوالصناعة لانتظاره ارتفاع سعرالربا . 
على أن السعر المرتفع يجعل المرابي ممسكاً لماله الاوفق مصلحته الشخصية 
لاوفق حاجة الناس أو اليلاد » وقد يكون السعر المرتفع مازعاً من الاعمال 
النافعة المفيدة للمصلحة العامة مادام ربحها لايسدد سعر الربا : في حين أن المال 
يتدفق نحو الاعمال البعيدة عن المصلحة العامة لانها تعود بربح كثير . 

وقد يستعمل التجار الذين هم مطالبون بالربا الطرق المشروعة وغير 
المشروعة المؤديةالى اضطراب المجتمع الانساني والحط من الاخلاق الانسانية 
وما يترتب عليها من جرائم في سبيل كسب سعرالربا ٠.‏ 

ج -القروض الحكومية من الداخل: وهى القروض التي تأخذها الحكومة 
من أهالي البلاد » فهناك القروض المأخوذة لاغراض غيرمثمرة كالحرب لاجل 
الاغراض الشخصية العدوانية الجاهلية » وهذاك القروض المأخوذة لاغراض 
انسانية اجتماعية كالتجارة مثلا » وهذان النوعان يشابهان القروض الاستهلا كية 
والقروض الانتاجية . 

والملاحظ هنا ان الحكومة تلقي ضغطأ على عامة اهل البلاد ‏ لاجل أن 


الا 


تجلب منمعاش الافراد -. بجعل الضرائب والمكوس حتىتستطيع أنتؤدي الى 
الرأسماليين (اصحاب القروض) الربا . والتجار أيضاً لايؤدون هذه اأضرائب 
والمكوس من عندهم وانما يرفعون قيمة الحاصل او السلع .فيؤخذ الريا على 
وجه غير مباشر من كل من يشتري من السوق وهو الفقير والمتوسط الحال . 
اذن الذي يتضرر تضرراً كاملا هو الفقير فحسب » لان صاحب الغلة واصحاب 
المصانع والتجار يرفعون من سعر نتاجهم . 

فالخلاصة : ان الريا ثروة من الفقراء الى الاغنياء والحكومة هي الموظفة 
المخلصة للمرابي ممع أن مصلحة الامة على العكس . على أن قروض الدولة 
من الخار ج فيها مفاسداشد واكئر خطراً على الانسانية من غيرها » لانه يغرس 
بدور العداوة بين امم الارض »والدولة التيفرضت عليها الربا تزيد منمصائب 
بلادها بفرضها الضرائب الفادحة على رؤوس السكان والاقلال من النفقات ' . 
وقد توصل ( مستر هارولدج . ماولتون ) مع زميله (مسترليريا ستولكي) الى 
النتائج التالية ' : 

١‏ - « ان الاعفاء الكامل من دين تعويضات الحرب كله سوف يعمل على 
ازدهار الاقتصاد العالمي بدلامن أن يعوقه » . 

؟ .-« ان تحصيل الديون التي على الحكومات سوف يكون من الوجهة 
الاقتصادية ضاراً بالدول الدائنة اكثر مما يفيدها » . 

وهده الديون بعد الحرب العالمية الأول ىتسمى (مدفوعات دين الحرب) 
كانت على (8؟) دولة أن تفي بها سنة ١91*١‏ اي بعد ١7‏ سنة من انهاء الحرب 
تبلغ 00-0 /9ئه / 74١‏ / لاه) دولاراً . و« لقد أحدثت ديون الحرب هذه 


. الربا للمودودى ص /اه وما بعدها‎ )١ 
. 7؟١-١١؟١ص ؟) الاسلام والربا /قرشى‎ 
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آثاراً مثبطة في اقتصاد العالم كله » وأطسالت الكساد الاقتصادي العالمي ذلك 
الكساد يعتقد أنه أحد وأطو ل كساد فيما أعرف من تاريخ العالم »' . 

هذا وقد ذكرااسنهوري وغيره مضاراً أخرى فيربا المعاوضة وهي : 

1 احتكار أقوات الناس في المكيل والموزون . 

؟ - التلاعب في العملة لتقلاب اسعارها لانها هي سلعة من الساع اذا جوزنا 
الريا . 

وجود الغين والاستغلال عمل التعامل بالربا في الجنس الواحدء فانت 
التفاضل في الكم لايواجه التفاضل في الكيف بدقة لوفرضنا وجود التفاضل في 
الكيف". فيمكن أن يمنع الربا اقتصاديألهذه المضارء فلايحصل الاحتكار لاقوات 
الذداس وبمع التلاعب في العملة وبمشع الغين والاستغلال عند التعامل ف 
الجنس الواحد . 


: مضار الربا من الناحية الاجتماعية‎ ٠> 


ان مصلحة الطبقة الغنية الموسرة مناقضة لمصلحة الطيقات الفقيرة » 
فالمجتمع الذي يؤيده الرأسمالي هوذلكالمجتمع الذي يتعامل افراده بالاثرة 
ولايساعد من في المجتمع غيره الا بفائدة ماددة لنفسه » على أن ضيق الافراد 
الفقراء فرصة يرحب بها المرابون » ولكن المجتمع الذي يؤيد الفقير هو على 
العكس من هذا المجتمع » ولكن يجب أن لايتطرف الفقراء في اعمالهم كرد 
فعل منهم بحيث تنشأ مشاكل أخرى نتيجة التطرف » بليجب أن نجعل الدواء 
للداء الموجود لاأن نحول الداء الى داءآخر كما عنالمار كسية حيث اوجدت 
الصراع بينهم . فالمجتمع الذي فيه الريا والمرابون لايمكن أن يرسو على 


. 5١1١5١١٠.ص الاسلام والربا /قرشى‎ )١ 
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قواعد ثأبتة فلا بد أذتيقى اجزاوه مائلة مفككة . ويثال في الهند 02 يواد المزارع 
مد ينأويعيش مديناً ويموت مديناً )' فهو لابمكنه أن يندميج مع مجتمع المرابين 
بل يفضل ويحكوعاً آخر . 

وهنا نقترح أن تقوم الدولة التي تنفق كثيراً في سبيل الخدمات الاجتماعية 
مجاناً بوضع نظام لتقديم قروض بلافوائد كطريق للخدمات الاجتماعية » وهذا 
هوالدواء الناجع لجعل المجتمعصالحاً ولابحاد المجتمع الافضل حيث يعضي 
على اسس الاختلاف والتناقفض بين المرابين والفهراء »؛ ونوج _لى الابثار قيما 
بينهم بدلا من الاثرة . وبعدد أن تعمل الدواة على ازالة اسس الاختلاف في 
المجتمع تعمل جاهدة لايجاد روابط بين افراد المجتمع ؛ وقد جعل الاسلام 
رابطة قوية بين الاغنياء والفقراء تجعل المجتممع متماسكاً متا خيافيه ايثار بدلا عن 
الاثرة؛ وذلك بايجادااز كاة والخمس التي تؤ خد من الاغنياء وتعطى الىمستحميها 
وباتجاد الأمور الخيرية المستحية التى نذب الها الشرع الحنيف وبدذل غاية 
مافي وسعه لتربية ابنائه عليها لايجاد المجتمع المتاخي التي يكون فيه الايشار 
سائداً بيدلامن الاثرة 1 


الاثر الفطرى الربا : 

ولاجل أن نتعرف علىالاثرالفطري الذي يخلفه الربا نورد حديث انجلترا 
وأمريكا بعد الحرب العالمية الاخيرة لعقّد اتفاقية ( برتين وود ) لدين كبير . 
« ان انجلتر كانت تريد مسن امريكا . وقدكانت حليفتها في الحرب - أن ثمن 
عليها بالقرض بدون شيءمن الربا » ولكن امريكا مارضي.ت بذلك وأيت أن 
تقرضها الابالربا »واضطر تانجلترايمشا كلها العديدة أن ترضى كر هأبأداء الربا» 


)١‏ الاسلام والريا ص ٠١١‏ عن تقرير البعثة الملكية عن الزراعة فى الهند. 


- ار 


لكن لنرى ماهوالاثر الفطرى الذي ترك في الشعب الانجليزي من كبار سياسيهم 
واقتصاديهم 1 

ومما قاله اللورد كينز» بعد أن عقد الاتفاقية معامريكاباعتباره ممثلا للشعب 
الانجليزي « لااستطيع أن أنسى أبد الدهر ذلك الحزن الشديد والا لم المرير 
الذي قدلحق بي من معاملة أمريكا ايانا في هذه الاتفاقية فانها أبت أن تقرضنا 
شيئاً الا بالربا » . 

ومما قاله تشرشل « اني لاتوجس خلال هذا السلوك العجيب المبني على 
الاثرة وحب المال الذي عاملتنا به امريكا كان ضروباً من الاخطار . والحق أن 
هذه الاتفاقية قد تر كت اثراً سيئاً جداً فيما بيننا وبين امريكا من العلاقة » . 

وقال الاورد دالتن وزير المالية « ان هذا العبء ااثقيل الذي نخرج من 
الحرب وهو على ظهورنا » جائزة عجيبة جدأً نلناها على ماعانينا في الحرب 
من الشدائد والمشاق والتضحيات لاجل الغاية المشتركة » وندع لامؤرخين 
في المستقبلأن يروا رأيهم في هذه الجائزة الفذة من نوعها » التمسنا من أمريكا 
أن تقرضنا قرضاً <سناً و لكنهاقالت لنا جواباً على هذا : ماهذه بسياسة عملية)' . 

ومن هذه الاقوال نلمس الاثر الفطرى واضحاً سواء تعاملت به الافراد او 
الامم » فهكذا تعترف انجلترا أن الربا شيء مستقبح » فهل فكر الاقتصاديون في 
رفع الفائدة من مجتمعهم على الاقل ؟ !كما فعل كينز . 


مضار الربا من ناحية تذمية الاقتصان : 


ويقصد بالتزمية الاقتصادية زيادةالموارد الانتاجية عن طردق تغيير اساليب 


الانتااج وتغيير الناحية التكنيكية نحو الاحسن وزدادة رأسالمال'ااثابت (الالات) 


١)الربا‏ المودودى ص"ع 5غ . 


- م 


ورفع الكفاءة الفنية للعمال وانشاء موارد جديدة تعمل على تجهيز الموارد 
القديمة بالاضافة الى رفع معدل نمو الانتاج واءثال ذلك » وبتعبير علمي دقيق 
أن النمو الاقتصادي « ظساهرة اجتماعية تتضمن تغيير ات كمية و تغيير ات كيفية 
تطرأ على النظام الاقتصادي في فترات زمنية متعاقبة » ' . 

وعلى هذا فان تنمية اقتصاد الدولة يجب أن تكون يحرمة الربا اوالفائدة ‏ 
وسبب تأخر التنمية الاقتصادية في اي دولةكان هواباحة الفائدة » ونظام اقتراض 
المالالدي لايراقب وهوالمسؤول اوالعامل الرئيس فيهزالة الحالة الاقتصادية 
وعدم تنمية الصناعة في البلاد . اي ان هناك قواعد عامة في الب:اء الاقتصادي 
تسير عليها الدولة » وحيث ان الرب-ا يجيه على خلاف هذه الواعد فيعتصر 
الفقير ويزيد مال الغني ويستغل الحاجة وينبت الجريمة ويزعزع العقيدةويفسد 
المجتمع فهو محرم لانه يضر من الوجهة الاقتصادية ' . 

ومن الواضح أن مقرض المالاذا وجد في المجتمع من يقترض منهبفائدة 
٠‏ فىالماثة اوه١‏ فىالماثة فانه يكون بعيدأ عن الاستثمارمن ناحية الصناعة» اذ 
أنه يفضل الربح المضمون المؤكد على الربح غير المضمون » مضافاً الى انة 
يبذل معه عملا اوينوء بالخسارة في بعض الاحيان » وخصوصاً اذاكانت نتيجة 
الصناعة هواعطاء ربح اقل من الربح الذي تدره الفائدة . 

وحينما تحظر الفائدة في مجتمع ما فان اصحاب الام وال يضطرون الى 
استثماراموالهم فيالتجارة والصناعة » ولووجه الاقتصاديو ن اهتمامهم الى هذه 
النظرية وهي حرمة الربا لوجدت تنمية صناعية سريعة . « وفي سنة (م97١)‏ 


اصدرت كل المقاطعات (في الهند) تقريباً قوانين تفرض حظراً شديداً على اقراض 


. ” محاضرات فى التخطيط الاقتصادى د . عزيز القطيفى ص‎ )١ 
وما بعدها.‎ ١6 وضعالر با فى بناء الاقتصاد القومى /الاستاذ عيسى عبدها براهيم ص‎ )! 


- 5844 - 


المال وتحدد الحد الاعلى لمعدلات الفائدة . . . فاضطروا (أي مقرضو المال) 
الى استثمار اموالهم في التجارة والصناعة » ' . 

على أن تعاون المال ممع الصناعة يجب أن يكون على اساس الشركة لاعلى 
دفع فوائد » اذ تترتب فوائد كثيرة على قانون الشركة » ففي ظل نظام الشركة 
يكون صاحب المال حريصاً على انجاح المشرو ع بخلاف ماذاكان يحملسهم 
دين فانه لايبالي بنجاح الشركة اذاكانت فائدته ثابتة » فالحركة الربوية تناقض 
دائماً الحركة التجارية» فالمرابون حينمايشتد احتياج التجار الىالماليمتنعون 
من بذله الا بسعر مرتفع للفائدة » وحينما يقل احتياج التجار الى المال يضعون 
الاموال على المسر ح ويبدلونها بفائدة رخيصة . بالاضافة الى العمل الذي 
ببذله اصحاب الاموال ونظرتهم النجارية وخبرتهم في ادارة الاموال ان كانت 
جيدة »كل هذا يكون مساعداً على انشاء المشروع . 

ثم انه قد تكون هزااة الحالة الاقتصادية تابعة لقلة رأس المال المنتج» الاأنه 
اذا توفرت رؤوسالاموال وكان نظام الفائدة موجوداً فيكون هوالسيب الوحيد 
لتخلف نمواقتصاد الدولة » لان اصحاب رؤوس الاموال يمتلكون الفائض من 
المدخراتالمالية المعطلة لامل ارتفاع سعر الفائدة. ونتيجة لهذا الادخار العام 
سوف يقل الطلب على السلع الاستهلاكية لان الاموال مجمدة فتتوقف المعامل 
فتنشأ طبقة ضخمة من الاشخاص العداطلين في قبال تلك الاموال المدخرة عند 
الراسما لوق : 

على أن الاقتصاديين لو أرادوا تلافي الموقف فانهم يحاولون أن يوظفوا 
العمسال العاطلين في مشاريع كبيرة حتى تزول مشكلة البطالة . الا أن التجار 
اوالرأسماليين لاينزلون الى هذه المشاريع الكبيرة الا اذا كان معدل الربح 


, الاسلام والربا د.قرشى صلم/4؟‎ )١ 
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اكبر عادة من معدل الة-ائدة الساري » فمثلا لوأن معدل الفسائدة ٠7‏ في الماثة 
والمسال الذي يستثمر في مشروعسات لمنفعة المصلحة العامة كتبليط الشوارع 
ومشروعات الري لاتدرمن الفوائد الا ه في المائة فان هده المشروعات العامة 
طيقاً للنظر هُ ار آفينًا أمة 6 غير منتدة فلا يستغل المال ا هده المشر وعات مهما 
كانت مفمدة للمجتمع »اما لو كانت الفائدة محرمة » فان هذهالمشروعات يستغل 
فيها المال لوجود ربح ه في المائة بالاضافة الى انتفاع المجتمع منها . 

57 وقل كن الاقتصاديون معمابييس تقر لبية أقياس النمو الاقتصادي 4 لإن 
ظاهرة النمو الاقتصادي ظاهرة معقدة التكوين لا تخضع تفاصيلها للقيساس 
الكمي » ولكن اوجد الاقتصاديون مؤشراً تقريباً لقياس النمو الاقتصادى وهو : 
اذا كانت اازيادة في الدخل القومي في فترات متعاقيةا كبر من الزيادة في السكان . 

؟ - معدل نمو الدخل القوهى » اي أن الزيادة فيه تعكس كفاءة الاقتصاد 
الوطني من حيث امكاناته في تحقيق النمو ' . 

ثم ان معدل نمو الدخل القوهمى يتوقفف عألى عاملين اساسيين همأ ٠‏ 

أ نسية الاستئمار السنوي الى الدخل القومي , 

؟ - كفاءة رأس المال المستثمر فى تحقيق زيادة فى الدخل » اي انتاجية 
رأس المال * » ولا يحصل نمو الدخل القومى الابحرمة الفائدة حتى تتوج-ه 
رؤؤوس الاموال دحو الاستثمار المنتج فيزداد الدخل القومي والدخل الفردي 
تبعأ له . اذن فلاتحل المشكلة الابحظر الفائدة حتى يلتجىء الرأسمالي النزول 

. محاضرات فى التخطيط الاقتصادى د . عزيز القطيفى ص4-5ه‎ )١ 

؟) محاضرات فى التخطيط الاقتصادى د . عزيزا لقطيفى ص 4-5و . 


5 00 


لى العمل اولاء والذي فيه منفعة وخدمة للامة ثانيا . م ان فريضتي الزكاة 
والخمس في ظل النظام الاسلامي تلعب الدور الاهم في تنمية اقتصاد الدولة ‏ 
فال كاة هي ضريبة سماوية مقدارها ور١؟‏ في المائة على المدخرات والقوائد 
المعطلة التي دار عليها الحول من الذهب والفضة '. واما الخمس وهو الضريبة 
الثانية الواجبة التي جعل الله سبحانه قسماً منها على كل مال زائد عن حاجة 
الانسان ومؤنته في السنة . 

فلو التزمنا بالنقطتين لرأينا كيف أن الدولة تنمو اقتصادياً بسرعة مذهلة ع 
ونحن هنا نجعل هذه النظرية تحت اشراف الاقتصاديين » على أنا نلمح من 
كتاباتهم الميلالى هذه النظرية كما في كتابات كينز من انزال الفائدة الى 
الصفر كما في النظرة الاسلامية » وسوف يتقدم العلم الى النظريات الاسلامية 
لما فيها من ازدهار لكل العالم 


« بمحق الله الربا ويربي الصدقات » 


ان الكنيسة طرحت رأي الديسن عند اانظر في التنظيم الاقتصادي لكي 
تتفق آراؤهم مع التنظيم الرأسمالي الذي قاد العالم الى <روب مدمرة» فماذا 
يعمل عاماء الاسلامعند النظر في التنظيم الرأسمالياو الاشتراكي الذي لايختلف 
عما سبقه من حيث النتائج وان اختلفا في الاسلوب ؟ 

ولو نظرنا الى الاية القرآنية « يمحق الله الربا ويربى الصدقات » لنرى 
كيف يمحق الله الربا ويزيله » ولو تأملنا قليلا لوجدنا أن في الاية وصفاً 
لاقتصاد القّرونالاخيرة التي نشاهدها بأعيننا وقد استن فت منها الحروب!اظالمة 


١)الزكاة‏ تكون فى | لنعم وفى | لغلات ايضاً . وهناك موادد اخرى كضريبة على| لغنى 
يدفعها للفقراء يمكن ان تكون حافزاً مهماً لنمو الدولة اقتصادياً ليس الان محلها . 
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الشيء الكثير « ويكفي أن نلاحسظ ان الاستعداد للحرب يكلف الشعوب في 
البلاد الكبرى مايزيد على أربعين فى المائة من الدخل القومى » ١‏ 

وهدا المالالدي ذل في الحروب بالخ ماثة الف مليون من الجنيهات» 
وانه اذا وزع على سكان الارض اخص كل فرد اربعين جنيهاً في السنة » واذا 
كانت الاسرة تتألف من خمسة أشخاص ؛ فأك نصيها دن هدا القدر الممحوق 
يكون )7٠١(‏ جنيه في السنة )" . فان هذه الاموال الطائلة التي تنلف من الدولة 
هي نتيجة الربا المنتشر في العالم وتطبيقاً لقوله تعالى (يمحق الله الربا ) . 

وهذاك بعضالدول التي تحرق الحاصلات الزراعية اأزائدة عن الحاصلاات 
التي تعرضها بأعلا ى سعر ممكن © في حين أن قعماً من البشر دموتون موتاً 
بطيئًاً من الجوع 34 وهدا أبضاً تدده |اأسياسة المتيعة 8 ى الدولة وبعدها عن ظَل 
النظام الأسلامي ة في الرفاهية ءعن المجتمعات ككل . 


: - مضار الربا من ناحية المرابى : 


يذكر البعض أن حلية الربا هو الذي انشأ البنوك وتركزت الثروة في 
أيادري أصحابهاء فكان من نتائجه سيطرة اصحاب البذوك على اقتصادالدولة وعلى 
سياستها في الداخل والخارج بل وعلى تشريعات الدولة"» أضف الى ذلك أن 
أصحاب البنوك بما أنهم لايهابون الدين بتحليل الفائدة فهم يعماونعلى مهاجمة 
الدين » ومن المهاجمات السيطرة على وسائل الاعلام ومهاجمة علماءالدين : 


لان وجود العلماء كقوة مزاحمة لنمو الثروة عندهم بالطريق غير المشروع » 


. وضع الريا فى بناء الاقتصاد القومى /عيسى عبده ابراهيم ص م”‎ )١ 
. ؟) وضع الربا فى بناءالاقتصاد القومى /عيسى عبده ابراهيم ص"‎ 
. المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الاسلامية د. محمد العربى ص6ح وما يعدها‎ )* 
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فعملوا على افساد اخلاقيات المجتمع بحيث يكفل لهم المزيد من الثروة . 
نعم» ان المرابي قد يضحيمن أجل الشعب اذا كانت مصلحته تقتضي ذلك 
فهوانمايضحي لمصلحته لاللمجتمع وقدتقدم سابقاً أن أصحاب البنوك متطفلون 
على موائد الناس لان الاموال ليست لهم في اول الامر . 
اذن الضرر الناتج من حلية الربا ه.و تسيير الدولة في صالح أصحاب 
البنوك » فيدخلونها في مشاكل من أجل مصاحة افراد قليلة تتحكم في رقاب 
الآامة . 


م- مضار الربا من ناحيه المنتج : 


وقد لخصها الدكتور محمد العربي في خمسة موارد ' يرجع بعضها لما 
تَقَدُم سابقاً وهي : 

ذ-أن الربا يكون دخيلا في غلاء اسعار السلع » اذالمنتج وهوالمقترض 
يضيف فائدة القرض الىتكاليف السلع فكأن المجتمع هوالذي يدفعالفائدة. 

»؟ ا ان المجتمع هو الذي يدفسع الفائدة اذا ظلت دورة الرخساء قائمة 
والطلب مستمرء أما اذا امتنع الناس عن الاستهلاك نتيجة لارتفا ع سعر السلعة 
اونتيجة للادخار» فان السلعة تبقىمكدسة » ومن هنا تنشأ البطالةوللبطالة خطرها 
الكس. 

م اذا ارتفعت الفائده يلجأ المنتج الى تخفيض اجورالعمال» لانتكاليف 
الانتا بجح مر تفعة» اويستغني عن البعض» فاذا خفض اجور العمالأدى الى نقص القوة 
الشرائية في المجتمع » واذا استغنى عن البعض خاق البطالة » وفي كلتا 


الحالتين تنشأ البطالة والازمات الدورية . 


١)المصدر‏ السابق والصفحة . 
- 5884 - 


ع - عندما يبحث المنتج عن اماكن يصرف فيهاالفائضمنالانتاجح يجد 
البلدان المتخلفة خيرسوق له »وهو يهوى أن تستديم هذه الاسواق له » فيعمل 
على بسط نفوذ دولته عليها عن طريق الاستعمار » ويعمل على تخلفها » واذا 
تزاحمت الدول الصناعية على هذه الدول المتخلفة نشأت الحروب ' نتيجة 
المزاحمةبخلاف نظرة الاسلام التيترى وجوب مساعدةالشعوب والحكومات 
الضعيفة لتقف في خط واحد من الحضارة والتقدم » وهذه النقطة وحدها كافية 
لتحريم الفائدة لما فيها من عمل على تأخير الشعوب واستغلالها . 

ه- تتآمر الدول الصناعية على تخفيض اثمان المواد الاولية المستوردة 
من الدول الضعيفة (غير المستعمرة) اذا اخفق المنتج المقترض بالربا. ولم يكن 
بوسعهتخفيض اجور العمال» وبهذا العمل تصا سا كثردول الارض بأضرار كثيرة. 

بالاضافة الى أن الريا مضر من الناحية الاخلاقية والروحية لانه ينطيسع 
بالبخل والاثرة والعبودية المال بعكس نتائج الشؤون المالية القائمة في ظل 
نظام الاسلام كالز كاة والخمس وغيرهما من الفرائض والمستحبات التي حبيها 
الاسلام للفرد وكأنها مصلحة شخصية له لما فيها من ثواب اخروي . 

ونتيجة لهذهالاضرارالمتقدمة نري بعض علماءالاقتصاد في الدولالرأسمالية» 
يندد بالفائدة . والى هنا انتهى الفصل الثاني : 


الفصل الثالثُ 
الربا بين مؤيديهومعارضيه: 


ان هذا الفصل ادخلناه في الربا اقتصادياً حيث أنه اقرب مايكون للبحث 


(١‏ كما نوق ذلك منصراع جاء بين | اشرق والغرب علىما يسمى بالاصدقاء «الدول 
المستثمرة للبضائمع والمصددة للنفط » . 
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المفاهيمي من اللبحث الفقهي الذي يسمندك الى الح<ة والدليل 3 الاأنه بحثبوين 
المسلمين من فقهاء واقتصاديين . 

نقول : ان الريا في العصر الحاضر لهاتجاهان » اتجاه دو بده واتجاهيعارضه» 
ففي المؤتمرات التي تعقد للنظرفي احكام الشريعة الاسلامية يظهر على المسرح 
هدان الاتحاهان كما في مو تدر الفقه الاسلامي بيار دس أسنة ١961(‏ م( 4 وحن 
هنا نستعرض هذدين الاتجاهين على ما بأحدهما من بعد عن تفهم طبيعة الفقه 


الاسلامي 1 


| -الاتحاه المحافظ على احكام الربا : 


:ان 


ويمثل هذا الاتجاه الاستاذ محمد عبدالله درازء» يقول ما ماخصه 
القاعدة تقتضي بتقسيم الاشياء التي يراد تبادلها الى ثلاثة أضرب : 

١‏ - البدلان من نوع واحدكالذهب بالذهب » فهنايجب التساوي فيالكم 
والفورية في التبادل ' . 

؟ ‏ البدلان من نوعين مختلفين من جنس واحد كالذهب بالفضة » فهنا 
شترط شرط واحد وهو الفورية . 

© ان يكونا من جنسين مختلفين كاافضة بالطعام فيكون التقابض حراً . 

ونرى هنا انه كلما كان البدلان من طبيعتين مختلفتين بحيث لاتوجد شيبهة 
القصد الى القرض بفائدة فالشريعة تضضع الحرية امام التبادل الاالمبدأ العام في 


المعاملة وهو تحري الصدق والامانة . واذا اخدت طبيعة البيدلين تتقارب يدوت 


١)الستنهودى‏ ميسادرا لحق 9 /م؟؟ عن محاضرة دداز صع ١ده١‏ . 
؟) على رأى المشهود . 


اوم - 


أن تتحد ذرى المشرع يحذرمنها لاحتمال ان يقصد المتعاملان الىمعاملة الريا 
فيحضر عليهما تأجيل احد العوضين' ويرخص بتفاوت الكم سدآً لفكرة القرض 
المحرم تحت ستار البيع : 

واذا اتحدت طبيعة البدلين ممع التفاوت في الاوصاف وغيرها فهنا منع 
تأجيل البدل والزيادة » ومن السهل أن نعرف الحكمة من التأجيل وذلك لان 
من شأن هذا التأجيلان يكون القصد هوالقرض باسم البيع . 

وذكرالاستاذ دراز أن هناك دعائم قوية يقوم عليها تحريم الربا في جميع 
صوره » ويمكن أن نعدها من مفاسد الريا » وهي : 

) الدعامة الاخلاقية : وهي التي جوزت الربح من طريق ( البيع‎ ١ 
. ) فانها لا تجوزه من طريق المجاماة ( القرض‎ 

”ا الدعامة الاجتماعية : وهي محاياة للمال وايثار على العمل فان مجرد 
تقريرريح مضمون ارب المال يدون مقابل ربح لامقترض يوسع المسافة ويعمق 
الهوة بين طبقات الامة الاسلامية» بتحويل الثروة الى جهة واحدة معينة بعكس 
رأي الاسلام في تشجيع المساواة في الفرص بين الجميسع . وهذه اللمحة 
بارزة فيالتشريع القرآني وهيالحياولة دون هذه المحاباة لرأس المال على 
حساب جمهور المسلمين الكادحين وأن القرآن يسعى لتحقيق نوع منالتجانس 
والمساواة بين افراد الامةكما في قوله تعالى ( كي لايكون دولة بين الاغنياء 
منكم 0 

© الدعامة الاقتصادية : وهي تحريف لقواعد الحياة » فاننا اذا اشر كنا 
المقرض في الربح الناشيء وجب علينا فيالوقت نفسه ان نشر كه في الخسارة 


١)كما‏ هورأى بعض فقهاء | لمسلمين حيث يرون أن بيع الطعام با لطعام نسيئة لايجوذ 
وكما فى بيع | لذهب بالفضة حيث يشترطل النقد والتقا بض زيادة عليه . 
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النازلة ( اذ أن من له الغنم فعليه الغرم) اوكل حق يقابل واجب » واما اذاجعلنا 
الميزات يتحرك من جانب واعحود فذلك معاندة للطبيعة » واذا قباذا اشراك رب 
المال في الربح والخسارة انتقلت المسألة من موضوع القرض الى|القراض» 
وهذه النظرية لم يغفاها العانوت الأاسلامي بل أساغها ونظمها تحت عنوان 
المضارية . ولكن المرابي بريد ربحاً من دون نحسارة او مخاطرة » وهدا هو 
تور اف لمواعءد الحياة ومحاولة تبديل نظمها - 

والاستاذ دراز د.دومنه وكما ذكرالسنهوري» تحريم الريا في جميع صوره 
محرم تحردم الوسائل » فانه يرى أن الربا محرم بجميع صوره واشكاله ؛ واما 
من ذاحية الضرورة فانها هي التي تبيح أكل الميتة وشرب الدم وهي تجري في 
جميع صورالريا بل في جميع الاحكام دون استثناء » ومستندنا قولهتعالى «وقد 
فصل لكم م حرم عليكم الآما اضطررتم اليهع '. 

ولسستالضرورة هي مجر د الحاجة ٠‏ ولاوصي الاستاذ دراز بالهوادةوالتأني 
قبل القول بوجود الضرورة » ويطلب ممن يقول قوق العام بقواعل الشربعة 
الاسلامية ان يكون عنده ورع وتقوى يحجزانه عن التسر ع في تطبيق الرخصة 
على غيرموضعها كما أنه يجب أن يبدأ باستنفادكل الحلول الممكنة المشروعة 
ودسدال الاستاذ دراز و تمر در رأده الى الاعتبار الاقتصادي ويشيرالىضرورة أن 
يتقاسم رأس المال والعمل الربح والخسارةكما في القراض . 

؟ ‏ الاتحاه المتحرر من احكام الربا : 

ويمثل هذا الاتجاه الاستاذ معروف الدواليبي في محاضرته التي ألقاها في 


. السنهودى مصادر الحق /.م؟ با"‎ (١ 
. ١١89 سورة الانعام آية‎ )! 
ا‎ 


موتمر الفقه بباريس وملخصاتجاهه هو : أنالربا المحرم انما يكونذفيالقروض 
التي يقصد بها الاستهلاك لا الى الانتاج » ففي منطقه الاستهلاك يستغلالمرابون 
حاجة المعوزين والفقراء؛ أما اليوم فقّد اصبحت القروض اكثرها قروض انتاج 
فيقولان الاية تنعكس فيصبح المقترض هوالجانب القوي والمقرضهوالجانب 
الضعيف ثم يعرض امرين لايعدو الحال احدهما : 

. أن تقوم الدولة بالاقراض للمنتجين‎ - ١ 

؟ - أن تباح قروض الانتاج بقيودوفائدة معقولة. ويقول : ان الحل الثاني 
هو الصحيح» ويخرجه على فكرة الضرورة وعلى فكرة تقديم المصلحة العامة 
على المصاحة الخاصة . 

ويمكن أن تأخذ على رأي معروف عدة مؤّاخدات : 

-١‏ قوله (ان الرباالمحرمانمايكون في القروض التييقصدبها الى الاستهلاك 
لا الى الانتاج ) وهذه الدعوى تحتاج الى دليل يدل عليها » ولادليل » بالاضافة 
الى وجود الدليل على عدم اعتيار هذا التقسيم وهو النصوص المطلفة في تحرام 
الربا مسن دون تقسيم » على أن هذا التقسيم الذي عرض مما لايقتضيه الحكم 
والموضوع » فهو شبيه بالقول ان السرقة ان كانت من الغني فهي محرمة فاذا 
اصبحت من الفقير فهي جائزة . 

ويمكن انيحتج لرأيهم بالحجة المتينة التي ساقوها لرأيهم» وهي ان الربا 
المحرم بالقرآن هو ماكان سائداً في الجاهلية قبل بعئة الرسول (ص) وانالعصر 
الجاهلي لميكن اهله على علم بالقروض الانتاجية وأثرها في النشاط الاقتصادي 
الحددث . 

ولكن نقول : ان المتأمل في الظروف المادية التي أحساطت بالاقتصاد 


الجاهلي يؤمسن بأن القروض الانتاجية كانت ضرورة حيويدة من ضرورات 
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اقتصادهم ' فالطائف كانت تصدر الى مكة وقرىالحجاز حاصلاتها من الزبيب 
والقمح والاخشاب وغيرها وكانت تستورد من مكة ااسلع التيتأتي بها قريش 
في كل م-ن رحلة الصيف الى الشام ورحلة الشتاء الى اليمن » وهذا التبادل 
انما يتم عنطريق القروض الربوية» خصوصاً الجالية اليهودية في الطائف لم 
تكن لها صناعة الا الاقراض بالربا لنشاط الطائف ومه-احولها " . ومكة كانت 
تعتمد على التجارة حتى اصيحدت اعظ-م مر كز تجاري في الجزيرة العربية ؛ 
فكانت حسب قول المؤرخين أشبه بجمهورية تجارية تعيش اقتصادياً على 
الرحلتين . 

وكان الربا جزء لايتجزأ من حياتهمالاقتصادية وكان المقروضون يساهمون 
بصفة اصلية في تمويل القوافل » فلم جاء الاسلام أحدث انقلاباً في حياتهم 
الاقتصادية بسبب (أحل الله البيبع وحرم الربا) وشجبعالاقر اض" ولكن بغير زيادة 
علىرأس المالء واستمر بعدالاسلام تقديم القروض الاستهلاكية والانتاجية بغير 
ربا بدافع الاخاء والتعاونالاسلامي. اذن من هنا نعرف أن التحريم الذي جاء 
في القرآن الكريم هو تحريم لما كان سائداً في العصر الجاهلي؛وبما أن العصر 
الجاهلي كان يتعامل بالقروض الانتاجية والاستهلاكية بنوعيها فهي محرمة بنص 
القرآن فيتضح بطلان الدعوى المتقدمة . 

؟ - ومع التنازل عن الدليل الذي يدل على عدم الفرق فانه ( يصعب كثيراً 


١-؟)‏ المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الاسلامية / الازهر د . محمد عبدالله العريى 
ص هلم . 

؟) و تشجيع القرض وتفضيله على! لهبة له سببان : هما أن القرض لايقع الا فى" يد 
المحتاج عادة وانه يرجع فيقرض ثانياً بخلاف! لهبة لذا جعل الله ثواب القرض ثمانية عشر 
حسنة بخلاف الهبة فثوابها عشر حسنات . راجع اللمعة الدمشقية جم كتاب الدين . 


46م - 


كما يقول السنهوري ‏ من الناحية العلمية التمييز بين قروض الانتاجح وقروض 
الاستهلاك حتى تباح الفائدة المعولة فيالاولى وتحرم اطلاقاً في الثانية . . . ) 
(فهناك القروض التي يعقدها الافراد مع المصارف والمنظمات الدولية فهلهي 
قروض انتاج تب حفيها الفائدة المعقولة اوهي قروض استهلاك تحرم فيها الفائدة 
اصلا . . . )' فالظاهران هذا التميز متعذر . 

م ومع التنزل جدلا (فان تخريج الفائدة المعقولة في هذه القروض على 
فكرة الضرورة لاتستقيم . فالضرورة بالمعنى الشرعي ليست قائمة وانما هي 
الحاجة لا الضرورة ) ' . 

وفرق كبير بين الحاجة والضرورة يختلف الحكم الشرعي بحسبه . 

والظاهر : ان لاجل قول معروف الدواليبي قد اشترط الاستاذ دراز فوق 
العلم بقواعد الشريعة الاسلامية ورعاً وتقسدوى يحجزانه عن التوسسع او عن 
التسرع في تطبيق الضرورة على غير موضعها . 

- ثم لماذا ذكر معروف أن اباحة القروض الانتاجية هوالصحيح دون 
اقراض الدولة لهم بدون فائدة ؟ ! فلماذا لايمكن للدولة أن تقرض المنتجين ؟ ! 
ونحن هنا نؤٌ كد انه يمكن للدولة الاسلامية أن تقرض المنتجين بل هى الاولى 
بالاقراض من غيرها حتى تشجع الاستثمارفي الداخل » وبما أن خزينة الدولة 
الاسلامية هي (بيت المال) الذي هوللمسلمين فيصح أن يقترض منه المسلمون 
من دون أية فائدة » خصوصاً اذا علمنا أن بيت مال المسامين وضع للمصالح 
العامة » واقتراض المسلمين لاجل الاستهلاك والانتاج من المصالح العامة . 


وحن هنا نورد نصاً للمودودي ببين هده الحالة : قال « واذا وح ل في 


١-؟)‏ مصادرالحق #/مس؟ . 


وم 


المجتمع » على كل حال » رجل لايجد في حارته اوقريته رجلا يقرضه فانباب 
بيت مال الحكومة مفتوح على وجه يوم اليه وينال منه القرض ب-كل سهولة ع 
ولكن الذي يجب أن يلاحظ بصفة خاصة في هذا الشأن أن بيت مال الحكومة 
هو آخرباب يطرق للاستمداد في مثل هذه الاغراض » «ومن ثم أن بيت المال 
اذا باغته قضية كهذه » فانه لايسارع الى قضاء حاجة المستقرض وحسب » بللا 
يلبث أن يشعر قسمالمحافظة على صحة الاهالي الخلقية بوقو ع هله الفاجعةوهو 
لايليث بدوره أن يتوجه الى تلك الدارة أوالقرية المريضمة ويبذل أقصىعنايته 
بعلاجها » . « ومن الممكن ايضاً أن تو جد في النظام الأسلامي صورة اخرى 
لتهيئة القروض للحاجات الشخصية؛ وهي أن يكون منحق العمال والموظفين 
بموجب القانون على شر كاتهم ومؤسساتهم التجارية أن ينالوا منها القسروض 
عند حاجتهم غير العاديةوان تعترف الحكومة أيضاً بهذا الحق ادو ظيفها وتؤديه 
بكل سخاء وسعة صدرع' » لكون القرض من الامور المعروفة التي يريدالشارع 
تحققها في الخارج من الافراد أو المؤسسات اوالدولة في آخر الامر» ويدل 
عليه عموم «وتعاونوا على اأبروالتقوى» وقوله (ع) « والله تعالى في عون العيد 
ماكان العبد في عون اخيه» وقوله ( كل معروف صدقة » وغيرها من الروايات 
التي تقول بأن القرض بثمانية عشر حسنة والصدقة بعشر حسنات ' . 

ولاحاجة للاستدلال بمارواه الطيري « ان هندابنة عتية قامت الى عمربن 
الخطان فاستةرضته من بيت المال اربعة آلاف درهم تتجر فيها وتضمنها ) 


فأقرضهاء فخر جت فيها الى يلاد كلب فاشترت وباعت ؤلما أتثت المدنية شكت 


. ١ "١1١ المودودىء الربا ص.‎ (١ 
؟) وهذا الكلام لاينافى القول بأن الاقتراض مكروه مع الغنى اومطلقاً كما دلت‎ 
. عليه الروايات‎ 


7و 


الوضيعة ‏ ايالخسارة ‏ فقال عمر :لو كان مالي لتركته ولكنه مال المسلمين»)' 
حيث انه فهم خاص وعمل شخصي لايكشف عن رأي الشريعة . 

ويمكن أيضاً للبنك الاسلامي في حدود خاصة من القرض في شروط معيئة: 
منها الامانة وحسن السلوك ومقدرته المالية على الوفاء واخذ رهن على الدين 
لكي يضمن الوفاء » ويشترط هنا على المدين دفع اجرة المثل لقاءكتابة الدين 
وباقي التكاليف . 

والاجدر أن تكف البنوك عن همارسة القروض الاستهلا كية وتقتصر على 
القروض الانتاجية لتوسيع دائرة التنمية الاقتصادية على اساس المضاربة ؛ 
وتتصدى لعمليةا لقروض الاستهلا كية منشات حكوميةتتو لى جباية الز كاة والخمس 
فالمستحق لهما يعطى منهما مايكفيه » وغير المستحق وهو المضطر لحاجة وقتية 
يقرض بدون فائدة على أن يسرع في الوفاء مع التمكن » على أن رصيد الز كاة 
والخمس في بلد اسلامي تتدفق عليه تبرعات متوالية من المنفقين في سبيل الله؛ 
فيمكن أن يعطى لمن يريد القرض للاستهلاك من هذه الموارد اذاكان ممن تنطبق 
عليه اموال بيت المال . 

ه - نتسائل عن وجوه الصحة في اباحة قروض الانتاج بقيود وفائدة 
معقولة ؟ أليس أن هذا من الربا المحرم ؟ ! وهل لايمكن أن تحصل النتائج 
بطريقة اخرى سائغة شرعاً ؟ ولكن الذي يبدو أن الاستاذ معروف بعيد عن 
مفاهيم الاسلام وعن التوغل فيقوانين الاقتصاد » لذلك صحح القرض الربوي 
في حين أنه محرم شرعاً وغيرراجح من الناحية الاقتصادية » بالاضافة الى عدم 
علمه بوجود وجه آخر تحصل به النتائج المطلوبة وهي نظرية المضاربة التي 
شرعها المشرع الاسلامي : 


١)المؤثمر‏ الثانى لمجمع البحوث الاسلامية / د . محمد العربى ص١كم‏ الازهر . 
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٠‏ وقد خخر يج الاستاذ معروف الامرالمتةدم على فكره الضرورة وعلى 
فكرة تقديم المصاحة العامة على المصلحة الخاصة . ولكن مقياس الضرورة 
عنده غير واضح ء فانه ليس هو الحاجة وانما هوالذي يبيح أكل الميتة وشرب 
الدم ؛ والضرورة بهذا المعنى تسري في جميع <١‏ .كام الريا لافي خص -وص 
القروض الانتاجية كما يدعى » وذلك ثابت في القرآن والسنة . 

واذاكانت الضرورة تفسرفي الحاجة فانها تتصورمن جهة المدين » اما من 
جهة الدائن فلا . « على أن الاحتياج تارة يكون شخصياً وتارة يكون نوعياآ » 
والادلة الرافعة للضرركةوله (ص) «رفع عن امتي ما اضطروا اليه» وقوله (ص) 
« لاضرر ولاضرار في الاسلام » والقاعسدة المعروفة « ان الضرورات تبيح 
المحظورات » من المعلوم أنها لاترفسع الموضوع حقيقة وهو نفس الفعل 
الضرري لكونه موجوداً حقيقة» بل أنها ترفع الحكم الضرريء والمرادبالضرر 
المرفو ع انما هوالضررالشخصي لاالنوعي لان الحرمة وان ارتفعت عمن وقع 
منهم بذلك الا أنه لاوجه لارتفاعها عن الافراد الذين ام يقعوا بذلك الضرر » 
وهذا واضح لان غيرالمتضررلايلحقه حكم الضرر . 

وذكرشيخ الاز هر السابق «محمود شلتوت» فتوىوهي «صرح بعض الفقهاء 
بأنسه يجوز المحتاج الاستقراض بالربح » وادخله آخرون فيما يتناوله الرباء 
ورأوا أن الحرمة فيه تنال المتعاقدين معاً المقرض والمقترض » واني أعتقد أن 
ضرورة المقترض وحاجته مما يرفع عنه الاثم » لانه مضطروفي حكمالمضطر . 
فالمزارعون ‏ كما نعلم شك حاجتهم في زراعاتهم وانتاجهم الى مايهيئونيه 
الارض والزراعة » والحكومة كما نعلم ‏ تشتد حاجتها الى مصالح الامة 


العامة والى مأ تعل ده (مكافحة الاعداء المغيرين 0 والتح'ر تشكد حاجتهم الى م 


- 8949 - 


يستوردون من البضائع التي تحتاجها الامة » وتعمربه الاسواق . 

ونرى مثل ذلك في المصانع والمنشات التي لاغنى لمجمو ع الامة عنها 
والتي يتسع بها ميدان العمل » فتخفف عن كاهل الامة وطأة العمال العاطلين ‏ 
ولاريب أن الاسلام الذي بنى احكامه على قاعدة اليسرورفع الضرورة والعمل 
والعزة والتقدم » و علاج التعطل يعطي للامة في شخص هيئاتها وافرادها هذا 
الحق ويبيح لها مادامت مواردها ان تقترض بالربح تحقيقاً لتلك المصالحالني 
بها قيام الامة وحفظ كيانها» ' . 

وتناقش اولا : بناءاً على أن الضرورة هسي الحاجة » فالحاجة هنا هي 
الحاجةالنوعية وهي و كما تقدم«لاتبيح للمجمو عالاقتراض بالفائدة .واناحتياج 
طبقة خاصة لاا يوجب رفع الحرمة عن المجموع » ' . 

وثانياً : « ان هذه الامثلة التي ضربها الشيخ لنا ليست الضرورة فيها » لا 
شخصية ولا نوعية» فالمزارعون: يتمكنون من ادارة مزروعاتهم دون أن يمدوا 
يدالقرضالى الغير ليتقيدوا بعجلةالمرابين »والحكومات المخلصة تعرف كيف 
ترفع من مستوى الشعية »4 

بالاضافهالىأن فكرة تقديم المصلحةالعامة على الخاصة تقتضي حرمة الربا 
لاحليته» فانحلية الربا تقسم المجتمع الى قسمين وتكدس الثروة فيجانب واحدء 


فان .جرد تمر در ربح مضمودت لرب المال من دوت مقايل ربح للمقترض ام 


)١‏ مجلة الايمان العددة ١١‏ السنة الآاولى 1-5+4م ه. مشكلة الريا ص ه١٠‏ عن 
مجلة العربى العدد وه صلا . ١‏ نقَلا عن كتب | لشيخ شلتوت . 

6 المصدر السايق مشكلة الريا , 

م) المصدر السابق ص10١1.‏ 


المسافة ويعمق الهوة بين المسلمين بعكس رأي الاسلام في تشجيع المساواة 
بين الجميع » وهذا واضح في القرآ نكقوله تعالى «كي لا يكون دولة بين 
الاغنياء منكم ) . 

بالاضافة الى أن حلية الربا يعد تحريفاً لقواعد الحياة» لاننا نجعل الميزان 
بتحرك من جانب واحد كما يقال » وهذه معاندة للطبيعة كما يقول دراز » فاننا 
اذا اشر كنا المقرض في الربح الناشيء وجب علينا في الوقت نفسه أن نشر كه 
في الخسارة النازلة » اذأن من له الغنم فعليه الغرم اوكل حق يقابله واجب . 

وهكذا نرى أن بعضمايسمون بعاماء المسلمين « يحرصون على أن يثبتوا 
أذمير اثهم الديني لايحو ل ابدآدون الاخذبا لمناهج الاقتصاديةا لحديثةوالتطورية» ١‏ 
وكان البعض الآخر يقول «ان هذا الميراث (الديني) موجه بطبيعته نحو العدالة 
الاقتصادية والاجتماعية » ' . 

وهذه الاجابات ‏ فيما أرى ‏ هى مخلفات مرحلة التوفيق بين الرسالة 
الاسلامية بقوانينها وبين الَمَئينات الحديثة التي وجدت في الغرن التاسع عشر 
مثلا » ولكن هذه المرحلة قد انقضضت ووعى المسلمون مرحلتهم الجديدة 
الاصيلة وهي « ذاتية الاسلام » حيث أن الاسلام مبدأ كامل » فهو يحتوي فيما 
يحتوي على نظام اقتصاديقادر على ايجاد التقدم الديتصبوا اليه البشرية بمايقرره 


من نظردات في الاقتصاد ( ويماأ ددع عن بعض النظاريات الاقتصادية التي تؤدي 


6 وهذاهوا تجاها لمصلدين ا لمصزيين محمدعيده ومحمد رشيد دضناولاسيما مجموعة 
(مجلة المناد) وكتاب «تا ريخ الاستاذ الامام». عن الاسلام والراسمالية صم" هامش(١).‏ 

!) وهذا الاتجاه يمثله العالم الباكستانى محمد حميد الدين » وكذلك يمثله كل 
ادب الاخوانالمسلمين وابرزه دسالة «نحوالنور» لحسنا لبناو«اشتراكية الاسلام) للد كور 
مصطفى السباعى / نفس المصدر هامش رقم «؟) . 


0 008 


ال رسوخ التخالف الاقتصادي 5 
جو لكتاب الاسلام والر أسمالية : 


لاأدري كيف أدخل البحثعن هذا الكتاب »وانرجحت في نظري أنلااشير 
اليه لولا أن تطرق بشكل مجمل وضثيل الى مشكلة الربا التي هي اهم عناصر 
الصدام بين الاسلام والرأسما ليذا لتيقيدت المجتممع الاسلامي عن الاخذ بأساليب 
الانتاج الرأسمالي» فيةول : 

«ولكنالقر 1 دنعل ىوجه الخصوص» يحتوي بضع آدات كثير آما است:خدمت 
كما سنرى فيما بعد في تجريم ممارسة اترباء أما ما هو بالضيط معنى الرباء 
فلا نعرف على وجه اليقين » فالربا لغةٍ يعني الزيادة » و١-كن‏ لايبد وأن القصد 
منه هو الزيادة البسيطة فيالمعنى الذي نعرفها اليوم» بل يبدو أن فيه اشارة الى 
مضاعفة الدين ( اصلا وفائدة » نقداً أوعيناً ) اذا عجز المدين عن الوفاء به في 
أجله ؛ ولعل تحريم الرباكأ كثر نواهي القرآن (وفي الوقت نفسهكأكثر ا<كام 
الاديان الاخرى ( قاعدة عارضة دعت اليها ظروف موّقتَة ... ولعل الداعي الى 
التحريم »كما يرى كثيرون » هو تقريع اواثك الذين كانوا يرفضون القناعة 
بشروط معمولة في اقراض جماعة المسامين التي كانت في ذلك الوقت ماتزال 
صغيرة فقيرةيحيط بها الاعداء في يشرب » ' . 

ومن هدا الكلام المتقدم ننتهي الى نتيجتين : 

الاولى : أن الربالم يحدد معناه ؛واعله يشير الى رواية عمرااتي تقول ان آية 
تحريم الرباآخرما نزل على الرسول (ص) » وانهتوفي قبل أن يتاح لدتفسيرها . 


)١‏ الاسلام والرأسما لية /مكسيمرودنسونص.ه ترجمهنزية| لحكيمطبعة «دارغندور» 


العر بية . 
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الثانية : أن حرمة الربا جكم عارض كأكثر الاحكام القرآنية » وهذا رأي 
انتهى اليه الكثيرو نكما صرح في نصه « ولكن هؤلاءكما يبدو من المؤرخين 
المستشرقين لا من العلماء المسلمين » و كانوا درون أن تحريم الربا كان تقريعاً 
لاولئك الذينيرفضون القناعة بشروط معةولة في اقراض جماعة المسلمين التي 
كانت ماتزال في ذلك الوقت صغيرة .. .الخ . 

ولاأدري كيف اجيبعلىهذه الدعاوي التي ادعاها المؤ لف .ومن المؤسف 
حقاً أن يتطرق أي باحث لاي موضوع ولم يكن لديه اطلاع كامل أوتخصص 
في ذاك الموضوع ؛ ومن المحرم إن يتطرق مؤدخ لمضانيا العلم والفمه » فؤان 
المنهج في كل واحد من العلوم يختلف عن المنهيج في الاخخر » وكان من شأن 
المؤ لف أنينقل ما اطلبع عليه دونأن يبت فيرأي من دون دليل وبرهان »ومن 
دون اطلاع على منهيج البحث في علم الفته . 

فعلى أي اساس استند « رود نسون » للقول بأن تحريم الرباجكمعارض ؟ 
وما هي ميزة الاحكام العارضة الدينية عن غيرها الثابتة المستقرة ؟ واذا كان 
هذا حكماً عارضياً فأين ناسخه ؟ واذا لم يوجد اي اثر للنسخ فما هو السند 
لاثيات أنه حكم عارض ؟ مضافاً الى أن المجتمع الاسلامي في ذلك الوقت 
كان يتطلبتنظيماً مسرا ثابتأء على أن الاحكام العارضة ‏ عادة ‏ هي مماتكون 
في صالح الامة آنذاك حتى تكون تابعة للنبى ( ص ) وللرسالة التي جاء من 
أجلها وهذا بخلاف مانحنفيه؛ فان المجتمع آنذاك كما بينا فيهذا الكتاب ‏ 
كانسير ها لتجاري قائماً على الرباء فتحريمه يحدث ضجةكبرى على النبى(ص) 
ومع هذا جاء التحريم لاذعا يتوعد النار والخلود فيها لمن تعامل به ولم يأت 
بمثله وبشدته في بقية الممجرمات حتى الزنا . ثم لا يلتفت « رود نسون » الى 


الاختلاف الذي آثبته في نصه حيث يقول ان تحريم الربا حكم عسارض » ثم 


“م 


يقول ان معنى الربا لم يكن معروفاً » فان كان مستنده في عدم معرفة معناه هو 
الرواية المروية عن عمر من أنآية الربا هي آخر م! نزل على الرسول ( ص ) 
وانه توفي قبل أن يتاح له تفسيرها » فان هذا يدل على عدم نسخ الحكم الذي 
ثبت اولا وهو يدل على عدم كونه حكماً عارضياً . 

بالاضافة الى أنآيات تحريم الرباكثيرة » فلنفرض أن واحدة منها آخر ما 
نزل على النبى ( ص ) ولكن بقية الايات قد نزلت قبلها وبلغها النبى ( ص ) 
للناس » فان لم يكن معنى الربا معروفاً عندهم فلماذا لم يسألوه عن المعنى ‏ 
وعدم السؤال كما هو واضح ‏ من عدم وجود خبر واحد به . يدل دلالة 
واضحة على أنه كان معروفاً عندهم بصورة واضحة . 

على أن عدمتحديد المعنى من الشارع المقدس لايعني عدم العمل بالحكم 
الشرعي اواجماله؛ اذ الاحكام الشرعيةيما أنهاموجهة للامةفما لم احدد الشارع 
معنى معيناً فالقاعدة هو أن ماتفهمه الامة في ذلك الوقت من المعنى هو المراد 
والمعتبر » وهذا هو مفاد القاعدة المعروفة من أن الحكم الشرعي اذا ورد على 
موضوع »ء فاما أن يحدده الشارعكما في السفر الذي يقصر معه الانسان » وأما 
أن لايحدده؛ وعلى الثاني فيتبع المعنى العرفي الموجود ء باعتبار أن الشارع 
المقدس احد افراد العرف وبما أن رواية عمر مفادها هوعدم تعيين حدود الربا 
من الشارع لا عدم معرفة معنى ااربا عند العرفء فلا يتم القول بان معنى الربا 
لميكن معروفاً. هذا بالاضافة الى أن معنى الربا قد بينمنقبل الاثئمة المعصومين 
عليهم السلام برواياتهم عن النبي ( ص ) ٠‏ 

واما اذا لم يكن مستنده في عدم معرفة معنى الربا هو رواية عمر فهو قول 
بلادليل بل الدليل الذيذكرناه فيباب الريا عند العامة يدل دلالة واضحة على 
معرفة معناه عندهم . ثم كيف ساغ «أرود نسون» ان يستند على القر آن في اعطاء 
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آرائه في الموضوع ؟ فهل يستطيع أن يفهم من القرآن فق طكيفية الصلاة ؟ ! 

والجوابالقاطع هو اننا لايمكن أن نفهم أهم الواجيات الاسلامية بمعونة 
القرآن فقطء وانما يتم الامر بمعونة السنة النبوية وضمها الىالقرآن حيث أنها 
تبين ما أجمله القرآن الكريم ومالم يفصله وما أطلقه وغير ذلك مما أشار اليه 
اشارة عابرة . 

والخلاصة أذمانراه في كتاب الاسلام والرأسمالية نموذج واضح للدخول 
فيمباحث لم يكن لداخلها أي علم بها »فهو يريد أن يدخل فيالقوانين الفقهيه 
مستطرداً ليصل الى غايته ' في الدراسة فهو كحاطب ليل . 


افسلالزاخ 


الادخار وارشاطه بالريا 


ان الادخارمرتيط بالريا ارتباطاً وثيقاًاذ أنه هواساس الربا والمشجعله في 
النظام الرأسمالي » ونحن هنا اذا اثيتنا عدم صلاحه فينتفي قسم من المعاملات 
الربوية القرضية القائمة عليه . ونستعرض هنا آراء بعض المدارس الاقتصادية 
في الادخار : 

١‏ - رأى المدرسة الكلاسيكية فى الادخار وأنصارالمدرسة الحديثة: 

برى الكلاسيكأن الادخاريتحول رأساً الى استثماروأن الادخاروالاستثمار 
الاساس في تكوين رأس المال » وهما مصدرالتقدم الاقتصادي » فاعتبروهفضيلة» 


واعتيروا أن الكميات المدخرة مساوية للكميات المستثمرة ' . ويجدر بنا أن 


6 وغايته هى الدس والكذب لتشويه التشريع الاسلامى الاصيل. 
6 بيخللاف نظرة كينز الذى يرى ان الادخارعامل ضار » وان المدخرين ليسو ا نفس 


سه 59٠0‏ هه 


نعرض ملخص الافكار الرئيسة للمدرسة الكلاسيكية وهي ' : 

١-ان‏ وظيفة النقود مقصورة على تسهيل عملية التبادل . 

9 دان حجم الدخل القومي ثابت بسيب تحةق حالة الاستخدام الكامل 
بصورة معتادة» . فعند ادخار الافراد ينقص الاستهلاك وتحدث البطالة في معامل 
الانتاج للسلع الاستهلاكية »كما أن المبالغ المدخرة يمكن استثمارها ويمكن 
أخذ هؤلاء العمال العاطلين في الانتاج الاستهلاكي وتشغيله-م في القطاع 
الاستثماري » فهنا حجم الدخل ثابت وفكرة الاستخدام متحققة » وهنا وان 
ظهرت البطالة ولكنها اختفت بفعل قوى معينة » فيمكن أن نطلق عليها فرضية 
تحقق الاستخدام . 

 *‏ ان تغيير حجم الادخار وحجم الاستهلاك مرهون بتغير عامل آخر هو 
معدل الفائدة . 

- ان جمييع الاموال المدخرة تعرض في سوق الاموال» وان الادخار 
الارادي هووحده مصدرعرض الاموال » أي ان طلب الاموال لايمكن أنيكون 
الا لاغراض استثمارية . 

ه- تساوي الكميات المدخرة مع الكمات< المسدتنيرة ٠‏ 

وقد نوقشت هذه الاراء الكلاسيكية بمناقشات » فقد ذكروا أن للنقود 
(ذهبيه وفضية) وظيفتين اخريين هامتين هما : 


-١‏ ان التقود وسيلة لخزن القيمة » أي يكونا ( حا كمين ومتوسطين بين 


اشخاص الذين يقومون بالاستثمار » أى أن هناك انقصالا تاماً بين الادخار والاستثمار ولا 
يسلم كينز بأن زياده الادخارات تؤدى الىانخفاض معدلا لفائدة »بل ان معدل الفائدة يتحدد 
بطلب وعرض النقود . 


. وما‎ 1١28 الدخل القومى والاستخدام / د . خزعل البيرمانى ص‎ )١ 


عن 


الأموال حتى تقٌدر الأموال بهما فيةال:هذا الجمل بساويماثة دينار وهذا المقدار 
من الزعفر ان يساوي مائة» فهما من حيث أنهما متساويان لشيء واحد متساويان» 
وانما امكن التعديل بالنقدين اذ لا غرض في اعيانهما » ولو كان في اعيانهما 
عرض ربما اقتضى خصو ص ذلك الغرض فيح ق صاحب الغرض تر جيحاً ولميقتض 
ذلك في حق من لاغرض له فلا ينتظم الآمر » فاذن خلقهما الله تعالى لتتداولهما 
الايدي » ويكونا حا كمين بين الاموال بالعدل )'والنقد نسبته الى سائر الامواك 
نسية واحدة فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء . 

؟ - ووظيفة النقود الاخرى هي كوظيفة المرآة ( لالون لها وتحكي كل 
لون فكذلك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة الى كل غرض » وكالحرف لامعنى 
له في نفسه وتظهر به المعاني في عيره ) '. 

فيمكن أن تخزن القيمة بهما ء بالاضافة الى تسهيل عملية المبادلة . 

وقد اخد على هدين الفائدتين عدة مؤاخذات منها : 

-١‏ أنه ذكر يأن هذه النقود لاغرض يتعلق بها في نفسها » ولو كان كذلك 
لم يمكن ان يقدر غيرهما من الامتعة » اذكيف يجوز ان يقدر شيء شيئا بما 
ليس فيه ؟ وهل يمكن أن يقدر الذراع طول شيء الا بالطول الذي له ؟ ؟ . 

ولكن يمكن أن يدفع هذا يقولنا :ان الغرض هومعرفة قياس الاموال بها 
أي تكون وسيلة لخزن القيمة ولكن هذا الغرض وجد بعد أن استعملت لذلك 

)١١‏ الميزان فىتفسير القرآن للعلامة|الطباطبائى /٠‏ يمع عنالغزالى فى كتاب| لشكر 
من الاحياء . 


؟) الميزان فى تفسير القر آن للعلامة الطباطبائى 9 /1”ع عن الغزالى فى كتانب 
الشكر من الاحياء . 
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لا أن الغرض موجود قبل الاستعمال » فهي قبل الاستعمال لا غرض يتعلق بها 
عرفاً الا بعد تحويلها الى شيء مرغوب فيه » فهي بالاضافة الى تسهيلها عملية 
المبادلة تكون وسيلة لخزن القيمة ويمكن للفرد الاحتفاظ بها وتصريفها في أي 
وقت شاء » ولايمكن لاسهم السندات مثلاأن تقوم بهذه المهمة بصورة سليمة . 

! ب لسو كانا مقصودين لغيرهما لم يكن هناك فرق بين الدينار والدره-م 
الذهبي والفضي ولكن الواقع يكذب ذلك . 

ومسن مناقشات الاراء الكلاسيكية هو : أن زيادة الاحتفاظ بالنقود السائلة 
تؤثر على حجم الطاب الكلي وتنقص الطلب » وهي تؤدي الى بقاء قسم من 
السلع في السوق فيعمل المنتجون على الانقاص » وهذا يودي الى البطالة 
وانخفاض الدخل » وليس هناك لزوم بوجود الاستثمار بعد ذلك » لان المدخر 
غير المنتج»وحتى اذا نقصت الفائدة فلالزوم في الاستثمار لان الاستثمار يعتمد 
على كمية الربح لابمعدل الفائدة المنخفض . والخلاصة هي عدم وجود ازوم 
في المعادلة التي ذكروها » أما الامكان فهو لايجوز الاعتماد عليه . 

على أن العلاقة بين معدل الفائدة وبين الادخار ينكرها الاقتصاديون في 
الوقت الحاضر اذ انهم دريطون تغير أت حجم الاستهلاك والادخار بتغير حجم 
الدخل لابمعدل الفائدة. بالاضافة الى أنه ليسشرطأ أن تتساوىالاموال المدخرة 
مع الاموال المعروضة اذ قد يكتنز من الاموال المدخرة فلا عرض . 

وكذلك لايسلم الاقتصاديون فيالوقت الحاضربأن طلبالامواليتوحد مع 
الاستثمارات» لان الافراد قديطلبونالامواللالبناء رؤوس أموالجديدة فحسب» 
وانما لاشبا ع حاجات استهلاكية ملحة » اوللاحتفاظ بموجود نقدي او لاسباب 
اخرى © . 


١)الدخل‏ القومى والاستخدام ص ١471١41١‏ . 


خاو ىت 


على أن الاقتصاديين قالوا بأن حجم الدخل ليس ثابتاً بلى انه يتغير بتغير 
جم الطلب الفعلي اي الاستثمارات»ومن <هة اخرىأن حكم الادخار دتوقف 
بالدرجة الاولى على حجم الدخحل . 


” - رأى المدرسة الكينزية فى الادخار : 


وكينز يمثل الفكر الاقتصادي المعاصرء فقد سام الاقتصاديون ( أن الدخل 
هو العامل الاساس الذي يحدد مقدار (« الاستهلاك » والادخار ) ' وقد ذك-ر 
كينز أن الادخار«عيارة عن فضلة متبقية من الدخل بعد الاذفاق على الاستهلاك»' 
ولكن كينز نفسه يذكر أن الاستهلاك والادخار يتحدد بعوامل أخرى كثيرة هي 
العوامل الموضوعية وما يدل تحتها والعوامل الشخصية بالاضافة الى الدخل 
وهي كاها اساسية بالنسبة للاستهلاك والادخار ولا نتمكن أن نجعل احدها رئيساً 
دون الاخر » ولهذا لا يكون التعريف المتقدم للادخار صحيحاً » اذ قد يكون 
المدخر في الحقيقة هو نتيجة ترك مواد استهلاكية دخيلة في حياة الفرد ولهذا 
يمكن تقسيم الادخارالى قسمين : 

أُ. ادخار اختياري . 

ب - ادخاراجباري " فليس الادخار اذن هوفضلة متبقية من الدخ-ل لانه 
لايشمل الادخار الاجباري . ويمكن أن نقول ان الادخار «هوالجزء الذي لم 
ستهلك من الدخل )* فيكون شاملا . 

واذا سلمنا فرضصاً بالمقدمتين الاوليتين م عكينز والمعاصرين له من 


الاقتصاديين (صبح للدخل تأثير في حجم الادخار والاستهلاك » وان ازداد دخل 


١-؟)الدخل‏ القومى والاستخدام ص١1غ8 .1١8 1١‏ 
«#ع) الاقتصاد السياسى د . دفعة المحجوب / الجزء الاول ص ه4غ . 


افع - 


الفروفلايد أن يزداد ادخاره الشخصي اذا لم يزد استهلاكه » وكذلك اذا هبط 
دخل الفرد فينخفض ادخاره اذا لم يقال من استهلاكه . والعواهل التي تكون 
دخيلة في الادخارعند كينزهي : العوامل الموضوعية » والعوامل الشخضية . 


: العوامل الموضوعية : وهدي‎ ١ 

أ الدخلالقومي : اذا هبطت القوة|اشرائية للنقود ارتفعت الاثمانفتزداد 
المبالغ المخصصة لشراء السلع الاستهلاكية وينخفض حجم الادخار» والعكس 
صحيح . 

ب - الدخل الصافي : ان الدخل الصافي هوالدخل المتيقي بعد استبعساد 
مختلف التكاليف كالضرائب مثلا على الدخخل » فالدخل الصافي يقرر مقدار 
المبالغ المنفقة في شراء سابع استهلاكية . فانانخفاض قيمة النقود يقابلهارتفاع 
الاسعار » واذا بتى حجم الدخل ثابتاً والاسعار قد تغيرت نحو الارتفاع فيقسل 
الاستهلاك » وبالعكس . 

جَ - يق لالادخاراذا ازدادت القيمة الاسمية للاموال» فان أصحاب الاموال 
يشعرون بأنهم اكثر ثراعاً من السابق فيميلون لزيادة الاستهلاك . 

د- التغييرات في معدل مبادلة | موال الحاضرة بالاموال المستقبلة . 

ه ‏ تغييراتالسياسة المالية : فاذا توقع الافراد أن ضرائبٍ عالية ستصيب 
الارباح أو أن ضرائب ميراث عالية تصيب أموالهم الموروثة » فانهم يقللون 


من نسية الدخل المخصصة لالادرءار» أي يزداد الاستهلاك . 

©؟ - العوامل الشخصية : 

وهناك عوامل شخصية تدفع الافراد الى الادخار وقد ذكرها اكثر 
الاقتصاديين 4 وحددها كينز وهى : 


س5١‎ - 


ا تكوين ا<تياطي للامراض ٠.‏ 

ب - تأثير عامل التبصر » كالرغبة في تثقيف الاولاد في المستقبل . 

ج - دوافع الحصول على زيادة في القيم لانه يفضل استهلاكاً متأخراً . 

د الطموح في تحسين مستوى المعيشة في المستقبل . 

ه حب الشعور بالاستعلاء والتصرف . 

و- رغبة الفرد في تحقيق أرباح من مضاربة او اعمال تجارية . 

ز- البخل والتفتير . 

وهناكادخارات تحتفظ بهاالسلطات المركزية والمحلية والمؤٌ سسات العامة 
والتجارية '. وقدتوجد بعض العواملالشخصية الاخرى التي تدفع الآفراد الى 
الادخاركهواية جمع الاموال وأمثالها . 

ثم ان هناك عوامل تعمل على اتجاه معاكس » ( زيادة الاستهلاك وتقليل 
الادخار) منهاء حب التمتع والتباهي والتفاخر بالاسراف والكرم والتقرب الى 
الله تعالى بأعمال الخير . 

وكينز يرى أن الاشخاص المين يقومون بالادخار هم ليسوا نفس الذين 
يقومون بالاستثمارء ولايرى أن زيادة الادخار تؤدي الى خفض معدلات الفائدة 
فزيادة الاستثمارات » لانه يرى أن معدل الفائدة يتحدد بطلب النقود وعرضها 
ولايرى أن انخفاض معدل الفائدة يؤدي الى زيادة الاستثمارات » لان زيادة 
الاستثمارات تتوقف على الكفاية الحدية لرأس المال » أي مقدار الارباح التي 
تخافها الاموال المستثمرة ومعدل الفائدة » فمثلا في الولادسات المتحدة أثناء 
أزمة الثلاثينات انخفض معدل الفائدة الىحوالي ١‏ في المائة في حين لميوجد 
هناك طلب على الاموال : 


١)الدخ+للىالقومى‏ والاستخدام/ د .خزعل البيرهانى صه 4 ١ 5-1١‏ يراجع للتوسع. 


د ١اغ‏ ه 


والنتيجة أنكينز لم ير في الادخار الا عاملا ضاراً . والنتيجة الاخرى هي 
« أن الميل للاستهلاك والميل للادخار «عدافيظروف شاذة» وجود الحرب » 
الثورات » تضخم نقدي » تغير فجائي في السياسة المااية » يعتمدان على حجم 
الدخل » ' . 

ويمكنأن نقول :ان الدخل الفردي يتناسب تناسباً عكسياً مع الادخار »اي 
أن حجم الدخل يعتمد على الادخار والاستهلاك » فكلما زاد الادخار قلالدخل 
بتقريب أن زيادة الادخارات تؤدي الى قلة الطلب وهو بدوره يؤدي الى قلة 
الاستثمار لتكديس البضائع في الاسواق ثم تنشأ البطالة اوقلة الاجور » فيقل 
دخل الفرد » فكلما زاد الادخار قل دخل الفرد . 

ويؤيد هذا القول الدي ذكر:ساه كينز اذيقول قد تؤدي زيادة الادخار عند 
شخصما الى نقص في ادخارشخص آخر بتقريب ماذكرنا » فادا ادخر كل الافراد 
اتجه النقص على نفس الدخل » ولكن اذا ازداد الاستهلاك على البضائع » فان 
الاموال تكو ن عند المنتجين وتستخدم في الاستثمار وفي :نمية الصناعة وانشاء 
رؤوس أموالجديدة فتوجد حركة دائبة من النشاط في الدولة» خصوصاً اذا 
منعت الفائدةفان أصحاب الاموال يستثمرونها في المشروعات التي فيها الربح 
القليل والمنفعة العامة للمجتتع » فيزداد نتيجة لذلك دخل الافراد . ولايستطيع 
الافراد الادخار الا اذاكانتالدخو لثابتة نسبيآء وعند الادخار اول الامريقل دخل 
الافراد فلايمكنالا دخار لذلك . 

وربما تكون زيادة الدحل مصحوبة بارتفااع الاسعار » فلا يمكن لصاحب 
الدخل المرتفع من الادخارء وربما يكون على العكس اذ يقَوم بعملية (الادخار 


. ١ نفس المصدرالسابقى ص47‎ )١ 


0 


السلبي ) ١‏ اذا كانت الاسعار مر تفعة اكثراهن زدادة الدخل ه 

؟ ‏ الادخار فى رأى الاسلام : 

قالتعالى «والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فيسبيل الله فبشرهم 
بعداب أليم )' ودما أن الكنز قر اللغة هو ( الجمع والادرخار او دفنه تحت 
الارض » ' فيكون حكم الادخار للذهب والفضة واضحاً » ولكن يجب الانتباه 
الى أن الحرمة الشرعية قد حصصت بمن يدخر الذهب والفضة مع عدم الانفاق 
في سبيل الله » والمراد من سييل الله كينا دلت عايه الاداة الشرعية هو 
« ماتوقف عليه قيام ددن الله على ساقه وأنيسلم من انهدام بنيانه كالجهاد وجميمع 
مص الح الدين الواجب حفظها 6 وشؤودن مجتمع المسامين التي ينفسخ عقد 
المجتمع لو انفسخت » والحقوق المااية الواجبة التي أقام الدين بها صلب 
المجتمع الديني » فمن كنز ذهباً أوفضة والحاجة قائمة والضرورة عا كفة فقد 
3 الدهب والفضة وأم بنفقها في سبيل الله فايبشر يعذاب اليم أنه آثر نفسية 
على رده وقدم حاحة زفسه اوولده الاجتماعية على ى_احة المجتمع الدينى 

القطعية »؟ . 

وأما الامور المستحبة التي يطلق عليها فى سبيل الله فهيغير مرادة من الاية 

قطماً 4 لان الاهر مادام كيدا فيجوز تر كه » فلا دمكن أن يكون محرماً . 


ونفس الكلام المتقدم نقوله في الاوراق النقدية اذا ادخرت واكتنزت 


)١‏ الادخارا لسلبى :هوأن يكون الاستهلاك ا كثرمن الدخل فأما ان يأخذ من مدخراته 
السابقة اويعةترض . 

9) سودة التوبة آية 8# . 

ع) المنجد باب كنز ص 7٠٠١‏ . 

. 56٠١/9 تفسيرالميزان‎ ): 


21 


وكانت الحاحة قائمة لها لتَقُويم الدين وحفظ نفوس المسلمين » لان وجوب 
حفظ الدين ونفوس المسلمين يوجب على الافراد السعي لتحقيقه» وكل مقدمة 
كانت في هسذا الطريق تكو ن واجبة » ومن المقدمات هو بذل الهال الورقي 
الذي له قيمة نقدية » فيكون واجياً ومايكون ضداً للواجب يكون بالنظرالعرفي 
المسامحي محرماً. وربما نقول بأن علة تحريم اكتناز الذهب والفضة هي سلب 
منفعة الشيء الذي له منفعة مسع حاجة الناس والدين له » وهذه م- وجودة في 
ادخار الاوراق المالية اذا احتاج أمرالناس والدين لها فيكون ادخارها محرماً 
اشر : 

وأما بالنسبة لادخار الذهب والفضة والاموال النقدية ممع اعطاء صاحبها 
الحقوق المالية الواجبة » وعرضها أمام ولي الامر وفي سبيل الله اذاكانت هناك 
حاجة دينية اوضر وردة لها » فلا يمكن أن تقول بحرمته » ولكن أخدذ الزكاة كل 
عام من النقدين حتى يصل الى أقل من عشرين ديناراً وأقل من مائتي درهماً 
فضياً لهودليل على عدم الرغبة الى ادخارهماء وكذلك أخذ الخمس مماينطبق 
عليه الارباح من المال » وعدم الدعوة من قبل الشارع الى هذا العمل هودليل 
آخر الى عدم الرغية فيه » بل ان الدعوة من قبل الشارع متوجهة الى يدل 
المال وانفاقه في الامو ر المستحية لتكون نافعة للانسان فياليوم الاخر» وكذلك 
الدعوة من الشارع للانتااج والعمل حتى جعلت العامل « حبيب الله » لهي دليل 
آخر على عدم الرغية في اخفاء المال الذي يصاجب الجمود وعدم العمل غالباً . 

وأما الحديث الذي ينقل عن الآمام علي ) 3 ) « ادخجرمن شبابك أهرمك 
ومن صحتك لسهمك ومن غناك لفقرك » فان معناه صرف الاموال في طاعة الله 
واعطاء الحقوق الى مستحقيها » بقرينة الفقر تين المتقدمتين وهما « ادخرمن 


شما بك لهر مك ومن صعءدتاك لسقمك / اذكيف يستطييع الانسان أن در من 
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شيابه أهر مه ومن صحته لسقمه بغير المعنى الذي قلناه , 

وأماالنبوي «ان تذرورثتك أغنياء خيرمن أن تثر كهم فقراء يتكففون الناس» 
فهو لا يدل على استحسان الادخار » لان استثمار الاموال في مشاريع صناعية 
وتجارية وزراعية يكون تركة لاورثة أيضاً . 

والخلاصة : فان الا كتناز بالمعنىالاول الذي هو محرم » وبالمعنى الثاني 
لايكون مرغوباً فيه »وحينئد اذا أردنا أن نعرف الافضل عند الشار ع بعد ماتقدم 
من تحريم أوعدم رغبة مع سد باب التبدير » فهو عبارة عن طر يقين ّ 

الاول : اذا لم تكن هناك رغبة في المزيد من دخلهم » عليهم أن ينفقوا 
أموالهم الفاضلة في وجوه الخير والمصالح العامة بوقفها على شأن من شُوُون 
الخير بأنفسهم أو بأعطائها الى الحكو مة محتسبين لتنفقها في ما هو في صالح 
اليلاد وترقتها فتنالالحكو مةلامانتها وديانتها وسهرهاعلى مصادة الامةالاسلامية 
مقداراً كبيراً من المال للمصالح العامة ووجوه الخير والرقي مجاناً . 

الثاني : اذا وجدت اارغبة في المزيد من الدخل فالسبيل الى ذلك هو 
استغلال اموالهم الفاضلة عن حاجاتهم ف يالوجوه المثمرة على مبدأ المضاربة 
اما بأنفسهم أوبواسطة الحكومة أو بواسطة المصارف اللاربوية » واذا لم تنفق 
الاأموال ولاتستغل في التجارة » وكانت زائدة عن الحاجة فعليهم ضريبة الز كاة 
ان كانت الاموال من النقدين وهي ه/*9 في المائة سنوياً وضريبة الخمس ان 
كانت الاموال من غيرهما وهي 7١‏ في المائة سنوياً » وضريبة الخمس والزكاة 
بمثابة انفساق قهري في وجوه مخصصة لها فيتحقق الطريق الاو ل المتقدم ع 
ويعلم من ضريبة الزكاة على النقدين وتكررها أنهسا دعوة الى زيادة الاستثمار 
وعدم الادرخار . 


واذا بست أن رأي الأسلام هو دعوة الى الاستثمار وعدم الادءار فلاحاجة 
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اذن الى الادخار والاقراض بفائدة » لان الاستثمار يزداد بزيدادة الاستهلاك 
والعكس بالعكسء أي أن قلة الاستهلاك . وهو معنى الادخار ‏ يؤدي الى قلة 
الاستثمار والدخل» فينيغي أن لاندعو الىالادخار الذي هومصدر الربا لضرره 
باقتصاد الدولة » ولا نقول اكثرمن أن الادخار شيء غير مرغوب فيه للشارع 
المقدس ' . 

بالاضافة الى أن عملية الادخار هي خروج عن الدور الاول والاصيل للنقد 
الى دورثاني وهامشي » اذ أن النقد قد استخدمه الانسان في المبادلة تفادياً من 
مشاكل المقايضة التي كانت سائدة في السابق من تبادل المنتجات بشكلمباشر 
فجاء النق د كمقياس عام للقيمة »و أصببح أداة للميادلة » فعندما ندخرالمال نكون 
قد خرجنا عن الدور الاصيل للنقد » وعندما نشجع عليه أيضاً يختل التوازن 
بين الطلب الكلي والعرض الكلي لمجموع السلع » وقد كان هذا التوازن 
مشتموناً في عهد المقايضة بين السلع مباشرة لان المنتج في عهد المقايضة كان 
ينتج لاج ل الاستهلاك اوللاستيدال بسلعة أخرى يستهلكها » فالانتاج يقابله طلب 
دائماً فيتساوى الانتاج والاستهلاك » أما في عهد وجود النقد وادخاره فقد 
يكون المنتج لالاجل الاستهلاك او الاستبدال وانمسا ينتج فيبيع لاجل ادخار 
المال» وبذلك يوجد عرض لا يقابله طلب للسلع» فيختل التوازن بين العرض 
والطاب وتبقى السلع بدون تصريف وبذلك توجد الاخطار . 


حول مشروعية الفائدة ( الربا ) : 


ونتكلم الان حول مشروعيتها لنرى رأي المدارس الاقتصادية فيهسا مع 
متاقشة الآراء - ونتأخد رأي المدرسة الكلاسيكية ورأي المدرسة الكيئزية . 


. ولكن المشهورعن ابى ذرحرمة الادءار‎ )١ 


1ت 


رأى المدرسة الكلاسيكية فى مشروعية الفائدة : 


قيل « مادم الادخار هو تأخير في التمتتع الاني » الحالى» الى أجل » في 
المستقبل» فالفرد لايقبل بهذه التضحية» بهذا التأخير الااذا كان يأمل أن يكون 
الاشباع أو التمتعفي المستقبل اكبر من التمتع الحالي»' ويبدوطبيعياً أن يحصل 
المدخر على فائدة ثمناً التضحية . 

ان هذا الرأي قد اشتمل على مقدمات غير مسلمة منها : أن الادخار هو 
تأخير في التمتع الاني » الحالي » ولكن الادخار يعرفهكيتز « هو فضلة متبقية 
من الدل بعد الانفاق على الاستهلاك » ويعرفه غيره « هو الجزء الدي لم يستهلك 
من الدخل » فبالنسبة لهذين التعريفين لم يكن تأخرفي التمتع الاني لانه فضلة 
حسب تعريف كينز وام يستهاك حسب التعريف الثاني ؛ وقد خاص كينز من 
كزااسة الفائدة نا نوا الست رما للامتناع « فقد يحدث أن يدخر البعض دون أن 
يتحملوا أية تضحية . وهذا هوشأن الاغنياء .وقد يحدث أن يدخر البعض دون 
أن يحصلوا على أية فائدة » وهذا هومايحدث في<الة احتفاظ المدخربمدخراته 
في شكل أموال سائلة »" أو حين عرضها بفائدة ولا طلب عليها . واذا لم يكن 
الادخار تأخيراً في التمتتع الاني فلم توجد هناك تضحية تذكر لاتأخبر بالاضافة 
الى أن الاشباع والتمتع في المستقبل هو حاصل حتى ممع تحريم الفائدة أو 
الغائها وهو حصو له على أمواله في المستقبل . عل ىأن الضرر لايمكن أن يقاس 


بمعدل ثاب تكما فى الفائدة ' . 


6 الدخل القومى والاسةثمار / د . خزعل البيرمانى ص ١١6‏ . 
6 الاقتصاد السياسى / د . رفعة المحجوب /لابم” . 
م) راجع مناقشاتنا فى فصل « نظريات لتكييف الربا © . 
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رأىكينز وأنصاره فى مشروعية الفائدة على حساب تفضيل السيولة 
النقدية : 
ان الفرد الذي يدخرهء له أن يحتفظ بنقوده سائلة مكتنزة » فيضحي بالفائدة 
لو أقرض أمواله » وله أن يقرضها مضحياً بسيولتها لقاء فائدة هي « الثمن الذي 
يدفعه المقترض لقساء استعماله النقود » أو هي العوض الذي يحصل عليه مالك 
النقود<زاء تخايه عن السيو لة النقدية » أوهي 
كيئز الفائدة على أنها ثمن النقود » أي ثمن النزول عن السيولة » ' . 
وهناك أسباب تدعو الى زيادة الطلب على السيولة النقدية » هي : 


ثمن الامتناع عن الاكتناز. و«أخذ 


-١‏ دافعالمعاملات؛ أيمواجهة النفقات الجارية» وتسمى (باعثالدخل). 

6 داقع الحيطة 3 أي مواجهة حوادث غير متوقعة مثل المرض أوالمطالية 
بالدين . 

# دافع المضارية ؛(معنى المضارية يختاف عن معناها في الفقه الاسلامي). 
أي رغية دبعض الآافراد في تحديق الارباح عن طر بق الاستفادة من تقليات معدل 
الفائدة الناجمة من تغيرات اسعار السندات . مثلا : في دالة توقع المضارب 
( الشخص ) ارتفاع معدل الفائدة ( انخفاض من السند ) فالسند الذي اشتراه 
بسعر ( ٠‏ | ) دينار بعائده زه( في المائة دعوم ع السئندات التي لديه واعسم 
التي يعطيها (ه) في المائة لثمن (40) ديئار أعلى من معدل الفائدة ه في الماثة 
لمثن )٠٠١(‏ دينار » ثم اذا بدأت فترة انخفاض قيم.ة السندات الى (40) يقوم 
بشراء السندات - 09 دينار وبعائدة ه في الماثة. والدولة عل ماتر ديد التخلص 


من ديو نها تعوم بشراء السندات دسعور أعلى من سعر ها الحا لي فتقوم بشراء السزدات 
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بسعر ( 1١١‏ ) دينار وبفائدة ه في الماثة فهنا أيضاً يقوم الافراد ببيع السندات 
التي اشتروها ب ( 4١‏ ) دينار رغم أن الفائدة التي تعطيها )١١١(‏ دينساراً هي 
ه في المائة أقسل من الفائدة التي تعطيها ( ٠‏ ) ديناراً هي ه في المائة ولكن 
ال )٠١(‏ ديناراً ثمن ارتفاع السند سوف تغطى مقدارانخفاض سعر الفائدة لان 
مقدار الفائدة ل ( ١١١‏ ) دينار هي حوالي (4/5) في حين أن الفائدة ل (.4) 
دينار هي ه في المائة ولكن الربح عند بيع السند هو ( ٠١‏ ) ديناراً . 

وقد ذكر الدكتور رفعة المحجوب زيادة على ماذكر من الاسياب' : 

5 - باعث التمويل : وهواحتفاظ المستثمرين بنقود سائلة في سبيل القيام 
بمشروعات جدددة . 

ه - باعث المشرو ع :وهو احتفاظ المنظمين بنقود سائلة في سبيل تسيير 
مشروعاتهم القائمه . 

ويمكن أن نناقش تعريف كينز في مشروعية الفائدة على حس اب تفضيل 
السيولة بمايأتي : اذاكانت الفائدة هيثمن النقود فلماذا ترجع أخيراً الى الدائن 
وبما أنها ترجع الىالدائن فان الفائدة ليست ثمناً للنقود . وأيضاً ليست الفائدة 
هي ثمن النزول عن السيولة » لآن المدين عندما يرجع الدين الى الدائن 
تكو ن النقود محتفظة بسيولتها » فلماذا يدفع الفائدة اذا كانت كذلك . ولكينز 
أن يقول :ان الفائدة هي ثمن النزول عن السيولة لمدة (ما)» أي ان الفائدة كما 
قالوا انها مقابل الاجل » أي أجرة الزمن» ولكن الاجرة انما يصح أخذها اذا 
كان الشيء ممايبذل في تهيئته جهداً للمستاجر» والشيء المستأجر ينقص أوينكسر 
أوتقل قيمته علىمرورالزمن بالاستعمال» وهنا غير متحقق شيء من هذه الاشياء؛ 
وانما يتحقق علىاابيت والاثاث لاعلى النقد فأي معنى لاجارتها ؟ هذا بالاضافة 


.:2"١/١ الاقتصاد السياسى‎ )١ 
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الى أن النقود اذا بقيت عند الدائن سائلة وم توجد عوامل تدعو الى الطلب 
على السيولة ولم يقرضها فما هو من السيولة اذن وأين يذهب ؟ . 

ويمكنأن يقال :ان الاجارة مما يعتبر فيها أن تكون معلومة اما بالكيل أو 
الوزن أوالعد أوالمشاهدة »أماهنا فالسيولة اذاكانت مستأجرة فغير معلومة بالكيل 
أوالوزن أوالعد أوالمشاهدة ٠‏ نعم اذالكيل أوالوزن أوالعد أوالمشاهدة متوفرة 


في النقود نفسها لا في النزول عن فائدة النقد وهي ( السيولة ) . 


هل ينمي الانتاج بادخار المال 9أخذ الفائدة : 


ونبحث هناكيفية نمو الانتاج »وهل ينمى الانتاج بالادخحار وأحذ الفائدة ؟ 
وكيف ينمى الانتاج في ظل النظاء الاسلامي ؟ 

الفائدة والاستثمار : ذكر الاقتصاديون : أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي الى 
انخفاض حجم الاستثمار » وانخفاض سعر الفائدة يؤدي الى ارتفاع حجم 
الاستثمار» وبطبيعة الحال ان انخفاض الفائدة يؤدي اضافة الى ماذ كرنا » الى 
ارتفاع الدخل القومي وبالتالي الى ارتفاع الاستهلاك والادخار » كما انارتفاع 
الفائدة يؤدي اضافة الى ما ذكرنا» الى تخفيض الدخل القومي وبالتالي الى 
خفض الاستهلاك والادخار » فاذا منعنا الادخار فيتعين الجانب الآخر . 

ولماكانت النتيجة واضحة وهيأن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي الى انخفاض 
حجم الاستثمار والىقلة الدخل القومي والعكس صحوبح » فلماذا اذن لاتحظر 
الفائدة اقتصاديأ ؟ ! فان في منعها أوتحريمها فوائد اقتصادية: هي ارتفاع حجم 
الاستثمار وارتفاع الدخل القومي» وفي اباحتها تأخير للاستثمار وتقليل للدخل 
القومي . واذا سارالاقتصاد العالمي فيطريق منع الفائدة أوتحريمها » فلاحاجة 
اذن للادخارء اذأن الادخار أساس الاقراض بالفائدة » و كماقلنا سابقاً أن الاموال 


ا 


اذا لم تدخر لابد لها من أن تصرف في وجوه البر والخير والمصااح العامة أو 
أن تستثمر في التجارة واالصناعة على أساس المشاركة واامضساربة » حسب 
اختلاف الافراد . وبهذه الطريقة تكونالنتيجةواضحة »وفي صالحالدولة » اذ 
بتحر يم الفائدة والادرخت_ار يزداد الاستثمار والدخل القوهمي وتنمو الصئن_اعة 
والتجارة . 

وهنا ددور في خاطرنا سؤّال نعرضه على الاقتصاديين هو : لماذا لا يحظر 
الاقتصاديو ن الفائدة اذاكان منعها يزيد فيدخل الفرد ويزيد من حجم الاستثمار؟ 

ان هذا السؤال يحتاج الى جواب ليس هذا محله : فللاوضاع السياسية 
ولارباب البنوك دخل في ذلك . 

ويجدر بنا هنا أن نعرض أشكلا بيانية توكد مما ذكرنا وان كان كلامنا 
لايحتاج الى تأكيد . 


7 اكية النمتود 
شكل رقم ( ١)‏ 
)١‏ الاقتصاد السياسى /د . رفعة المحجوب ج ؟ شكل 749/1485 . 
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فالشكلرقم أ يشير الىتحديدسعر الفائدة بالكمية النقدية وبتفضيل السيولة؛ 
فاو انخفض معدل الفائدة الى الصفر تكونكمية النقود المبذولة للاستثمار 
أكثر مدن أي وقت » واذا ارتفعت الفائدة تنخفض كميات النة-ود المبذولة 
الاستثمار . 


رعو > 


رالودطاى) 


0 ْ 6 اك 
الدد هاى وال رتس يماس 


شكل رقم ( ب ) ' 
وهنا في شكل ( ب ) نرى أن انخفاض معدل الفائدة يزيد من الادخار 
والاستثمار والعكس صحيحء واذا منعنا الادخار وانخفضت الفائدة فتتجمسع 
الاموال للاستثمار . 


. ١5 الدخل القومى والاستثمار / شكل رقم ؟م/ص‎ )١ 


- 2955 - 


هم الدسيمارات 


شكل رقم (ج) ' 
وهدا الشكل أيضاً يدل على أن انخفاض سرعر الفائدة يجعل حجم الاستثمار 
00ص » فاذا انعدممت الفائدة يكون حجم الاستثمار ا كبر بالاضافة إن زدادة 
الدخل القومي لزيادة حجم الاستثمار » اي أنه (اذاكانت الكفاية الحدية لرأس 
المال ثابتة فان حجم الاستثمارات يزداد كلما كان معد لالغائدة لضا والعكس 
صحيح ) . 
وقد يرد بعض الاقتصاديين على هذه الحقيقة بأن أيام الازمة أوأيام الكساد 
ملا سنة ) 00 ١‏ ) كانت الاسواق مملوءة بالسلع والطلب كان قليلا 4 فحتى 
لوخفضت الحكومة معدل الفائدة الى أقل سور ممكن او الى الصغر فان طلب 


١)الدخل‏ القومى والاستثماد / شكل رقم مر(ص اّما. 
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أمو ال لاج ل الاستثمارات سوف لايزيد» اذن حجم الاستثماريعتمد على الارباح 
التي سوف يتوقع المنظم الحصول عليها من بيع السلع بالدرجة الاأولى» وبعد 
ذلك يعتمد على معدل الفائدة . 

ولكن يجاب بأن أزمة سنة ( )١ 9١‏ شاذة عن القاعدة » ونادرة الوقوع 
وكان الافرادقليلي الدخل. وقديكون لها اسباب أخرى ايسهنا محل ذكرها . 


ماذا بعد تحريم الفائدة ؟ 


ان المفاسد المترتبة على اباحة الربا « قلة الدخل» وقلة حجم الاستثمار » 
سوف تزول وتستبد[بها صورنافعة انحرمنا الربا . اما حليةالفائدة فهي تحرض 
الانسان على انفاق أقسل مايمكن على نفسه وادخار اكثرما يستطيع » وتوعد 
الدولة من لم يدخريأنليس في المجتمع من يأخذبيده عندالطواريء والكوارث 
الى شاطىء الرحمة والرأفة » وقد رأينا سابقاً مايترتب على ارتفا ع سعر الفائدة 
او حليتها من قلة الدخل وانتشار البطالة وقلة حجم الاستثمار وما الى ذلك . 
ولكن الغاء نظام الربا ‏ في الاسلام ‏ ع نظام جمع أموال |ازكاة والخدس 
وتوزيعها هو الاصلح للبشرية . 

وتوضيح ذلك :ان الزكاة هيضريبة على نصاب الانعام والغلات والنقدين 
( الذهب والفضة ) وبالنسية الى النقدين فانها لاتتر كهما حتى تنخفض به الى 
أقل منعشر ين دينار وأقل من مائتي درهم من الفضة» فالزكاة مصادره تدريجية 
للمال الذي يجمد عنالعمل. وأما الخمس فهو ضريبة يكون علىالربح الذي 
يحصل عليه الانسان في عمله بعد صرف مايحتاج اليه في سنته . 

ويمكن أن تكون ضريية الزكاة والخمس باختلاف الحيثية او اللحاظ 
اطمئناناً لكلفردبأنالاسبارمتوفرة لمساعدته عءندالنوازل والطواريء فلاحاجة 
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حينئد للادخار ولا يخشى م-ن المستةبل لآن ضمانه بواسطة النظام الم.الي 
متوفر » فيأخذ النساس باستهلاك السلع اكثر من حالة الادخار » لعدم ادخار 
المال » فتزداد القوة الشرائية » وهذا يؤدي الى رقي التجارة والصناعة وتحسن 
حالة الناس الاقتصادية وزيادة دخلهم وكثرة حجم الاستثمار » وتزداد 
الارباح مدن الاعمال ولايعود المنتج بحاجة الى رأس مسال خارجي ؛ اذ يأتي 
اليه المال بقدر مايكون محتاجاً اليه » لان الفرد أوالافراد يمتنعون من جمع 
المال ومنيجمعه فانه يضطرالى جمعه لكثرة دخلهلانه يكسب اكثرمما يحتاج. 
واذا احتاج المنتج الى المال فرضاً لسبب طاريء فهو يحصل عليه بدون ربا 
اوبمشاركة منعنده المال مضارية ؛ فلاتأتي المفاسد السابقة التي ذكرناها لاربا. 

بالاضمافة الى أن النظام المالي في الاسلام الذي بعضه الخمس والزكاة 
يزيد من قوة شراء الفقراء وديمكنهم من الانفاق على أنفسهم بعد ذهساب صفة 
الفقر عنهم اوبعد تقليلنسبة الحاجة . وهنا تميل الثروة الى استغلالها فى شؤون 
مثمرة دائما لاتقف في مدة بدون استغلال كما في الادخار . 

وتمكن أن نحقق بتحر يم الفائدة مكسبين هما : 

١‏ - القضاء على تناقض مصالح التجارة والصناعة » ومصالح رأس المال 
الربوي عفان أصحاب الاموال يرفعون منسعرالفائدة عند احتياج رجالالاعمال 
الى المال »ويقدمونه بأجور زهيدة عند عدم احتياجهم »وواضح أن هذا تناقض 
د رتفع عند الغاء الفائدة » ويؤدي الى تحول الرأسما ليين الى مض -اربين في 
مشاريع صناعية أوتجارية . 

؟ - ان الاموالالتي توجهت الى المشاريع سوف تستخدم بعزم وطمأنينة 
في اعمال طويلة الامد » لان أصحاب الاموال لا يأملون الا بالربح فيتوجهون 


الى المشاريع اطلب الربح خلافاً للنظام الر بويفانه سوف يفضلاقراض امواله 


ب 76ج سه 


بالرباحيث أن الفائدة مضمونة » وهو يقرض لاجل قصير لانه يخشى أن يفوته 
شىء من ارتفاع سعر الفائدة فيمابعد» والمقترضون بدروهم دستعملوت الاموال 
في مشاريع قصيرةالامد على أن يكون ربحها اكثر منسعر الفائدة» وهذا يمنع 
من ممارسة اكثر الوان النشاطات العامة في ظروف كثيرة . 


كيف ينمى الانتاج فى ظل النظام الاسلامى : 
كد الامامأمير المومنين عليهالسلام أواليه على مصرمح<مد بن أبي بكر و أمره 

أنيقرأ الكتاب على أهلمصر وأن يعمل بمااحتواه «ياعبادالله أن المتقين حازوا 
عاجل الخير وآجله » شار كوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا 
في آخ رتهم » أباح لهم الله الدنيا ماكفاهم به وأغناهم » قال الله عزوجل : « من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» قل هي للذين آمنوا في 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون » سكنوا 
الدنيا بأفضل ما سكنت » وأكلوا بأفضل ما أكلت» وشار كوا أهسل الدنيا في 
دنياهم فأكلوا معهم منطيبات مايأكلون» وشربوا منطيبات مايشربون .ولبسوا 
من أفضلمايلبسون» وسكنوا من أفضل مايسكنون» وركبوا من افضل ماي ر كبون» 
أصابوالذة الدنيا مع أهسل الدنيا وهم غداً جيران الله يتمنون عليه » فيعطيهم 
مايتمئوت »2 لاتردلهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من اللذة ع فالى هذا ياعياد الله 
يشتاف من كان له عقل » ويعمل له بتمقوى الله» ولا حول ولا قوة الا بالله > ١‏ 5 

وواضح مما قدمناه أن استثمار الطبيعة ونمو الانتاج هسدف يسعى اليه 
المجتمع الاسلاميالمتقيوالمجتمع المؤمنء قال الله تعالى ديا أيها الذينآمنوا 

)١‏ اقتصادنا ص 9/اه عن امالى الشيخ الطوسى ونهج البلاغة 75/١‏ » شرح ابن 
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لا تحرموا طيبات ما أ<ل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لايحب المعتدين » فالاطار 
الذهبي للمؤمنين والمتقينهو الانتفاع بالطبيعةواستثمارها مع المنع من الاعتداء 
وقد أكد على وسائل تنمي الانتاج فجعل وسائل من الناحية الفكريةومن الناحية 
التشريعية » وسياسة اقتصادية لتنمية الانتاج . 

فمن الوسائل الفكرية : حث الاسلام على العمل والانتاج وربطه بكرامة 
الانسان حتى أصبح العم لعبادة يثاب عليها المرء بلعمله أفضل عندالله من المتعبد 
الذي لايعمل. ففي الحديث ان الامامء جعفرعليه السلام سأل عن رجل فقيل له: 
أصابته الحاجة وهوفي البيت يعبدربه واخوانه يقومون بمعيشته. فقال عليه اسلام: 
الذي يقوته أشد عبادة منه ١‏ 

وعن رسول الله صلى الله عليه و آله انه رفع يوماً يدعامل مكدود فقيلها , 
وقال : طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسامة .كما أن الاسلام قاوم فكرة 
البطالة وحث على العمل وقاوم فكرة تعطيل الثروات الطبيعية وتجميسد بعض 
الاموال » واعتير فكرة تعطيل بعءض مصادر الطبيعة لوناً من الجمود وكفراناً 
بالنعمة التي أنعم الله على عباده » قال تعالى «قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق قسل هي للذين آمنوا في الحياه الدنيا خالصة يوم 
القيامة »كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون . . . » وقدحث على استثمارمختلف 
المجالات « وهوالذي جعل لكم الارض ذلولا » فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه واليه النشور» . 

ومن الوسائل التشريعية :فقد حكم الاسلام بانتزا عالارض من صاحبها اذا 
عطلها وأهملها حتى خربت » لان الارض لايجوزأن يعطل دورها الايجابي في 
الانتاج كما منع الاسلام من السيطرة على مساحسة الارض بالقوة دون ممارسة 


. وغيرها كثير‎ ١ > الوسائثل ج7١ باب ه من مقدمات التجادرة حديث م ص‎ (١ 
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عمل وجعل الحق فى الارض منوطأ بعملية الاحياء دون اعمال القوة » وحرم 
الأسلام الكسب دوك ال-5 و كما حرم الاسلامالفائدة وألغى رأس المالالربوي 
وبدلك ضمن :حول رامن المال هذا فى المجتمع الاسلامي ألى رأس مال ممدحج 
يساهم فين المشاريعالصناعية والتجاردة «6 0 

وتحريمالفائدة يؤدي الىتحويل الرأسماليين الذين كانوا يقرضونموالهم 
أن هده الآاموال دوف تستخدم بعزم وطمأنينة في المشاريع. «كما ان الاسلام 
مضع من ا5تنازالنقود وسحيها عن مجال التداول وتجميدها وذلك عن طريق 
فرض ضريبة على مايكتنز من النقود الذهبية والفضية» بالاضافة الى الاثم الذي 
يحصل للمكتنز لانه عمل محرم ) فبضر يبة الز كاة يمضى على الاكتنازوالادخار 
وتندفع الاموال الى حقول النشاط الاقتصادي بعكس نظر الاقتصاديين الدين 
درونأن الأدخارعامل تأفع وان الفائدة شي ء مشروع . هذه هي بعضص الوسائل 
لتئمية الانتاج بالاضافة الىالسياسة الاقتصادية لتنمية الانتاج في الدواة » فعقدترك 
الاسلام للدولة أن تدرس الشروط الموضوعية للحياة الاقتصادية وتضع السياسة 
الاقتصادية التي تؤدي الى زيادة الانتااج ونمو الثروة 1 


من أين نشأت المشكلة الافتصادية ؟ : 
ذكرت الرأسمالية أن الطبيعة مادامت بخيلة أوعاجزة عن اشبا ع حاجات 
الانسانلان موارد انتاجها محدودةوحاجات البشرغيرمتناهية »فيكو نمن الطبيعي 


أن تتصادم هده الحاجات وتتعارض 5 


ولكن الاسلام في تصوره يأن المشكلة لم تنشأ من موارد الانتاج وبخل 


١ط-؟)‏ اقتصادنا ص/الام » ويراجع صبالاه وما بعدهأ للتوسع 1 
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الطبيعة على أنمو ارد الانتاج في الطبيعة محدودة وحاجات البشر كثيرةومتنوعة 
الا أن المجتمع الانساني واذكادت موارده محدودة الاأنها وافرة وفرة الهواء» 
فهي تفي بجميع متطلبات الانسان ااكثيرة » ويمكن أن يظل المجتمع سليماأمن 
المشا كل الاقتصادية وينعدمفيه الفرء حيث أن كل فرد منه قادرعلى اشباع رغياته 
في فردوس الارض ٠.‏ 

ولواستءرضنا قول الله تعالى «الله الذي خلق السموات والارض » وأَنول 
من السماء ماءا فأخر بج به من الثمرات رزقاً لكم » وسخرلكم الفلك لتجريفي 
البحر بأمره » وسخر لكم الانهار وسخرلكم الشمس والقمر دائبين » وسخرلكم 
الليل والنهاروآتا كم من كلما سألتموه وان تعدوا نعمة اللهدلاتحصوها انالانسان 
لظلوم كفار » لوجدنا مصادرالثروة التي أكد الله تعالى أنها كافية لاشبا ع رغبات 
وحاجات الانسان » والمشكلة كل المشكلة انما هي ناشئة من فعل الانسان نفسه 
وان الانسان لظلوم كفار» فالانسانظالم في توزيع الثروةولاستغل جميع المصادر 
استغلالا اما » وهذان السببان مصدرالمشكلة الاقتصادية كما قررها القرآن 
الكريم » (ان الانسان لظلوم كفار) . 

والظلم في توزيع الثروة بدخلفيه اباحة الربا بل هوعين الظألم في توزيع 
الثروة » فانه ليس من العدل أخذ الفائدة على الاموال من دون عمل. وكذلك 
الحروب ااظالمة تدخل الظلم فيتوزيع الثروة اذهي تستنز ف الاموال الكثيرة 
من الجانبين «ويكفي أن نلاحظ أنالاستعداد للدرب يكلف الشعوب في البلاد 
الكبرى مايزيد على أربعين في المائة من الدخل القومي» ' وهذا المال الذي 


يبذل في الحرب يبلغ مائة الف مليون من الجنيهات » وأنه اذا وزع على سكان 


. وضع الربا فى البناء الاقتصادى القومى /عيسى عبده ص ا"‎ )١ 
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الارض لخ ص كل فرد أربعين جنيهاً في السنة) ' . 

ان هذه الاموال الطائلة التي تتلف من الدول هي نتيجة ظلم الانس_ان في 
توزبع'لثروة «ان الأنسان لظلوم كفار» . واقتصاديات القرونالاخيرة قائمة على 
نظريات ربوية ظالمة في توزيع الذروة على الافراد فتمحق الاموال بشتىالطرق 
فليست المشكلة اذن هي بخل الطبيعة وعجزها عن اشباع حاجات الانسان كما 
ذهبت اليه الرأسمالية وانما المشكلة هي مشكلة الانسان . 

هذا بالاضافة الىماذكر نا سابقاً من أن حكومات بعض الدول تحر قالفاضل 
من الحاصلات الزراعية لاسنين 'اسابقة اوتحرق بعضاً من حاصل هذه السنة 
لتحافظ على سعر الحاصل المرتفع » وهذا دليلآخرعلى أن المشكلة الاقتصادية 
سببها الانسان الظالم الكافر . 

وبعد أن انتهينا الى هذه النتيجة :صبح بالامكان التغلب على المشكلة : 
والقضاء على الظلم وعلى الكفران بالنعمة » بأن زوجد علاقات للتوزيع عادلة 
ونستغل جميع مصادر الثروة باستثمارها واستكشاف كنوزها . والذي بين لنا 
سبب المشكلة الاقتصادية هوالقرآن الكريم بالاية المتقدمة هوالذي بين الحل 
لنا من زمان قديم » فبالرجو ع الىهذا المصدر الاول تزول المشاكل الاقتصادية 


بأسرها في هذا العالم . 
جرمة الربا اقتصادياً : 


تقول النعض ان تحرام الريا بجع الى اسياب وثيقة الصلمة بالانتساج . 
فالانسان الذي يعيش عبئأًعلى الدنيا يتخذ فيحياته طريقة من ثلاث : ( الاولى 


أن يعوض ما أفناه » والثانية أن يزيدء والثالثة أن يقصر ) فالاولى تتمثلى في 


. وضع الربا فى البناء الاقتصادى القوهمى /عيسى عبده ص بم"‎ )١ 
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الفرد القانع وهوالذي يسعى الى انتاج ما هوفي حاجة اليه » فه-ذا الفرد عاش 
لنفسه. والثانية :وهي الزيادة تتمثلفي الفردالطمو حوهو الذي يكدح فينتج فوق 
الذي ركفيه وهوالذي ينتج في الاعمار والمدنية . اما الثالثة : وهو القصور عن 
الحاجة وتتمثل في حياة الفرد الذي يستهلك اكثر مماينتجه فهو يتمتع بماانتجه 
غيره؛ وبقدر اازيادة فيعدد المتبادين تسر ع الخيرات الى النضوب. وهذا هو 


فض ل الغا م 


الاعمال المصرفية والبنكية وبديلها الاسلامى الافضل 


تمهيد : 


تقدم في الفصل السابق أن جملة من مفاسد الاعمال الربوية تقال من دخل 
الفرد وتمال حجم الاستثمار» فهلالحاجة الان تدعو الىفتح بنك دعيك عنالربا 
بأعماله مع بماء الريا مياحاً في مناطق اخرى من الارض 0ن 


ولا دد لنا اناردنا الخلاص منالريا ليزداد دخ ل الفردويزداد حجم الاستثمار 


)١‏ الربا ودوده فىاستغلال موارد الشعوب /الد كتود عمسى عبده ص“” ١‏ وما بعدها. 

؟) هل يمكن ان يخطط لبنك لا يتعامل بالريا مع استمرار الواقع الفاسد والنظام 
اللاسلامى المجتمع ومع بقاء البنوك والمصارف الربوية اولا يمكن ذلك ؟ لاشد اناجزاء 
النظام الاسلامى مترابط وكل جزء منها يهىء النجاح للجزه الاخر الاأن نصيب البنك الذى 
لا يتعامل با لربا معاستمراد النظام اللااسلامى الربوى بالنجاح يكون قليلا اذا لم يتعاطف 
افراد المجتمع مع البنك من. وجهة النظر الاسلامية . 


ا - 


أن يلغى نظام الربا من اول خطوةء وعند الغائه سوف يبرز الى الوجود نظام 
غير ربوي حسب متطلبات الحياة وتشريعات الاسلام . 

وليس من السهل الغاء نظام الربا في حياة اقتصادية كهذه؛ فان للر باجذوراً 
قوية في قلوب الافراد » فلابد أن يستعان بالاسلام في قراراته لمصارعة الربا ؛ 
فان الأسلام لم يذ كرمعايب الربا فحسب وانما حرمه وبغضه الىالتفوس وابطل 
الصفقات القائمة عليه بيموجب القانون الالهي » فهومن النااحية التكليفية محرم 
ومن الناحية الوضعية باطل لايترتسب عليه اي أثر . وأكثر من ذلك فان الاسلام 
اعتبر آخذالربا ومعطيه و كانبه شاهديه قدفعلوا جريمة فلعنهم على لسان الحديث» 
ويعاقب الاسلام مر تكبي الربا بالقتل لان حرمة الربا من ضرورات الدين »: 
فمستحله يدخل فيسلك الكافرين » بالاضافة الى أن الاسلام اسس نظاماً للمالية 
جعل قسماً منه الزكاة وقسماً منه الخمس » وهما لاصلاح عامة الناس وتربيتهم 
لفق في أنفسهم صفات يجري فيها روح الايثار والتعاون والتكافل بعكس نتائج 
الربا المتقدمة » فالنظام الاسلامي هوالمعين على ترك الربا . 

ولكن يبقى التعجب هن المسلمين في البادان الاسلامية التي أخذت النظام 
الربوي من دونتفحص وروية » ونذكرهنا ماقاله السيد قطب «في عالمالاقتصاد 
لايلجأ الفرد الى الاستدانة » وله رصيد مذخخور» قبل أن يراجع رصيده » فيرى 
انكان فيه غناء . . . ولاتاجأ الدولة الى الاستيراد قب لأن تراجع خزاثنها وتنظر 


في خدماتها ومقدوراتها كدلك ,2 افلايقوم رصيد الروح » وزاد الفدر وورائات 


ولكن الناس في هذا العالم الذي يطلق عليه اسم (العالم الاسلامي) لاتراجسع 
رصيدها الروحي وترائها الفكري» قبل أن تفكر في استيراد المياديء والخطط 


واستعارة النظم والشرائع من خذلف السهوب ومن وراء اليحار ! . 


. العدالة الاجتماعية فى الاسلام صم‎ )١ 
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وحماً ان بلاد المسلمين اليوم تستورد الهباديء والخطط وتستعير النظممن 
دون أن تراجع رصيدها الروحي والفكري وخططها ونظمها الاصلية فيمبدثها 
الاسلام » وما نظام الربا الامن هذا القبيل » فان الربا انتشر انتشاراً واسعاً في 
الغرب وقامت المصارف الربوية هناك بشكل واسع وأخذها المسلمون منهم 
وأقرها القانون الوضعي في بلاد الاسلام من دون أن يراجعوا رصي دهم الذي 
يضمن لهم تقدماً اقتصادياً مرموقاً . 

ولو راجعنا الخطط الاسلامية التي شرعها الاسلام للبشر لوجدنا نظام 
المضاربة «القراض» الذي شرعه الاسلام وهوخير بديل للنظام الربوي لانهيقوم 
على أساس المشاركة في الخسارة والربح » والنتائج المرتبة عليه تفوق النتائج 
المرتبة على النظامالربوىبالاضافة الىعدم وجود المساويء والهزاتالاقتصادية 


التي هو موجوده في النظام الربوي كما تعدم ٠‏ 


بيت المال المر كرى : 

ان بيت المال المركزي في الاسلام هوالئتموذج للمصدرف المركزي 
الحديث» الاأن الفارق واضح وهوأن نظام بي تالمال المركزي خال منعيوب 
نظام المصرف المر كزي الحالي . ويمكن للمصارف ااحالية أن تستمرفي ظل 
الدولة الاسلامية بشرطين : يمكن أن نرجعهما الى شرط واحد وهو الغاءالنظام 
الربوي » فينبغي الاتدفع اية فوائد للمودعين والاتتقاضى المصارف أية فوائد 
من عملائها .وويو جد حالياً في انجلترا عدد منالمصارف لاتدفع أية فوائد على 
الحسايات الجاردة ؛ والفائدة الضثئيلة التي تدفسع في انجاترا على الايداعات 
الثابتة » والتي تتراوح بين ربع في المائة او )١(‏ في المائة » يمكن الغاؤها 
بسهولة دون أن يحدث ذلك اي أثرفي المدخرات»'. وقد يتولد من هذا الذي 

.١!9 الاسلام والربا/ص‎ )١ 


ل ل 


تقدم سؤال هو : لوكانت المصسارف لاتأخذ فوائد على اقراض المال فكيف 
توجه تكاليف الانشاء والخدمات ؟ 

وجواب ذلك : ان خدمات المصارف التي فيها منسافع كثيرة ؛ يمكن أن 
تكون مثل كل الخدمات الضر ورية كبناء المستشفيات وغيرها » ولماذا لاتتحمل 
الدولة زةمّات الانشاء والخدمات ؟ِ ويهوى هدا الجواب في ظل النظام الاسلامي 
فان المصارف ستكون قادرة علىمواجهة جميع التكاليف وتكون عو ناًللامة . 

وهدا يتم أيضألو أصيحت المصار ف شريكة في الصذاعة والتجارةوالاعمال 
على اساس المضارية » فالمصارف يمكن لها أن تدم الاموال للانتاجح وتصبح 


2 


شر بكة باأربح والخسارة . ويمكنها أيضاً أن تسحب الاموال من الافراد وتجعل 
نفسها وكيلمة في اعطائها للانتاج مع أموالها ويكو ن الربح المتفق عليه ممع 
المنتجين للمصرف ولاصحاب الاموال الذين جعلوا المصرف وكيلا عنهم في 
المضارية . 

وهنا بوجد التوفيق بينالمال والصناعة» وستكون ارباح المصارف نتيجة 
المضاربة أكثرمن نفقات الانشاء والمصروفات الا خرى « واوكان التعساون بين 
رأس المالوالتجارة على الشروط المعةولة لساروماز اليسير نظام الدنياالاقتصادي 
على الطريق السوي بالامن والسلامة) ١‏ 

وعلينا هناأن نعرضاعمالالمصارف الربوية لذرى هليمكن أن تسير عملياتها 
بدون ربا على اساس المضاربة وهي المشاركة في الربح والخسارة ؟ وهذا 
يستدعي أن نسرح النظرفي نظرية عقدالمضاربة ايضاً » فنعرضها اولا ثم نعرض 
اعمال المصارف التي يمكن أن تستبدل بنظام اسلامي 


١)الربا‏ المودودى صل/الا . 


ب 29595 سه 


نظرية المضار بة « القراض » : 


ان مفهوم المضاربة في الفقه الاسلامي يختلف عن مصطاحها في الاقتصاد 
الحديث » فهي في الاقتصاد الحديث كما قدمنا « رغبة بعض الافراد في تحقيق 
الارباح عن طريق الاستفادة من تقلبات معدلات الفائدة الناجمة من تغيرات 
أسعار السئندات » ' . 

أما في الفقه الاسلامي فهي عقد خاص بين مالك رأس المال والمستثمر » 
فيكون المال من الاول والعمل من الثاني لانشاءتجارة على أن تحدد حصةكل 
منهما ٠ن‏ الربح بنسية مؤية « ومعنى المضار بة في اللغة اتجار الانسان يمال 
غيره ) ' وفي مجمع البحرين «المضاربة مفاعلة من الضرب في الارض والسير 
فيها للتجارة » '. 

وقبل أن تبدأ بعرض صورة المضاربة نبينموقفين من الطريقة الوقائية التي 
يتبعها الاسلام في تشريعاته الاقتصادية وهما : 

١‏ الموقف السابي : وهو الوقوف امام مذاشيء المشاك-ل الاقتصادية 
واسيايها وتحريمها » واعنبار المعاملات القائمة عليها باطلة »اي لانرتب الاثر 
على المعاملات غير المشروعة . ويدخل في ضمن هذا الموقف السلبي تحريم 
الرباء فان الاسلام وقف امام اهم مناشيء المرض الاقتصادي الفاتك وهو الربا 
فحرمه تحريماً قاطعاً . 


؟ الموقف الأيجابي : وهو « فشر بسع معاملاات اقتصادية درة عادلة تقوم 


؟)المؤتمر الثانى لمجمع | لبحوث الاسلامية / د. محود العربى ص "م . 
*) ج ؟ باب ضرب ص .٠١١9‏ 
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بدور تداول الثروة وتوزيعها بين أبناء الامة بالشكل المي يحةق التوازن 
الاقتصادي للمجتممع » أ. 

ويدخل في ضمن ه-ذا الموقف الايجابي نظرية المضارية فانه) معاملة 
اقتصادية عادلة حرة تقوم بتوزيع الثروة على ابناء الامة بالشكل الذي يحقق 
التوازن الاقتصادي . 

والطريقة الوقائية المتقدمة بقسميها معالطريقة العلاجية ‏ وهي التي تحل 
المشاكل وتعالجها ‏ طريقتان عامتان يتبعهما الاسلام في تشريعاته الاقتصادية . 

والصورة العامة للمضاربة في الفقه الاسلامي هي :ان المضاربة من العقود 
الدائرة بين النفع والضرر » وتنقسم الى قسمين : مطلقة ومقيدة » فالمطلقة هي 
التي لا تنقيد بزمان ولا بمكان ولا بنوع التجارة وغير ذلك؛: والمقيدة هي التي 
تتقيد ببعض القيود كزمان اومكان خاصين او بنو ع من انوا عالتجارة دونالباقي. 
ويشترطان يكون رأس المال" معلوماً ببيانقدره ووصفه ونوعه اوبالاشارة اليه 
ويشترط أن يكون الربح مشاءاً كالنصف اوالثاث اوغير ذلك لاحدهما والباقي 
للاخر » لانه يحتمل أن الربح لا يأتي زائداً على ذلك المقدار المعين بغير 
الاشاعة » فيفوت الغرض من المضاربة » والمضارب ايساه الا من الربح فلو 
اشترط شيئًاً من رأس المال فسدت المضاربة » وكذلك يبطل اشتراط اللخسارة 


)١‏ مجلة النجف/ عبدا لهادى الفضلى محاضرة المضار بة ودورها فى تداول تو زيع 
الثروة صه40ع.5: . 

؟) ذكروا أن المال لابد أن يكون ذهباً أوفضة مسك وكين » ولكن بعض الفقهاء 
ذكروا جريان المضارية بهذه الاوداق النقدية المتداولة » وقد يكون دليل الاول انصراف 
لفظة ا لمال الى! لذهب وا لفضة ولكن نقول الاطلاق محكم ؛ وحتى مع عدم وجود الاطلاق 
فالمضار بة با لنقود الورقية عقد لم يردع عنه فيشمله « أوفوا بالعقود». 
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على المضارب» والمضارسامين على رأس المال وهو كالو كيلمن جهة تصرفه 
فيه » ولو خسرت المضاربة فالخسارة تقع على رأس المال لا على العامل لان 
العامل خسر عمله . وان بقي رأس المالكما هو لم يربح ولم ينقص لم يكن 
لصاحب|أمالالاالمال وليس للعامل شيء. وتتكون عملية المضارية منالمضارب 
والمضارب» ويمكن أنتكون من ثلاثة أوأكثرء وقديكون احدالاطراف مشرفاً 
في عملية المضاربة بالاضافة الى كونه عضواً » فمثلا قد تتكون المضاربة من : 

اعد المضارب 6 مدل العامل أو المستثمر . 

؟ ‏ المضارب مثل المودع في النيك ال.ذي يجعل النبكو كيلا مطلقاً في 
المضارية بها . 


َس اأوسيط ويمكن أنيكون هوالينك اواي وسيط آخريستطيع أن ا 


الاموال ويفتش عن المستثمرين» وقديكون البنك و كيلا عن المودعين فيعملية 
المضارب-ة وأصيلا عن سه قدمأ اذا جعل من أمواله كح أموال المودعين في 
عملية المضاربة . 

عناصر المضاربة : 


وتتكون المضاربة من عناصر مهمة دخيلة في تكوينها هي : 

-١‏ صاحب المال ؟ _ المال م - العسامل ع - العمل ه ‏ توزيع الربح 
بالنسية + - الايجانب 1 - القيول . 

وقد ذكر السيد الاستاذ الصدر ( قده ) شروطأً للاعضاء المشتر كين في 
عملية المضاربة التي تحل محل النظام الربوي « في صورةكون البنك و كيلا 
عن المودعين في انشاء عقد المضاربة » ويمكن أن تجعل شروطاً في عمليات 


المضاربة مطلقاً وهي : 


/1ع ل 


شروط المودع ( المضارب ) : 


١‏ «أن ياتزم المودع بمازم شرعي بابقاء وديعته «دة لا نقل دن ستة 
أشهر تحت تصرف البنك » والملزم الشرعي يمكن أن يكون شرطأ في ضمن 
عقد . 

؟ - « أن يقر المودع ويوافق على الصيغة التي يقترحها البنك لامضاربة 
والشروط التييتبنى ادراجها في تلك الصيغة »ولا يتبادر الى الذهنأن مثل هذا 
العقّد يكون شبيهاً بعتود الاذءان » لان الشروط المقررة هنا لصالح الطرفين 
ولا نجاح المشروع من دون تغليب لصالح طرف البنك او المضارب يعكس 
شروط الاذعان. وقد يوجد هذان الشرطان فيما اذاوكل صاحبالمال البنك في 


عملية عودل المضاربة واشترط الينك على صاحدب المال عدم الفسخ لمدة معينة. 


شووط المستثمر ( المضارب ) : 


. أن يكون أميناً » ويشهد على أمانته ووثاقته شخصان يعرفهما البنك‎ -- ١ 

؟- أن تكون لدكفاءة وقدرة على الاستثمار اوله خبرة سابقة في المجال 
الذي سيستثمر فيه المال . 

م« - أن تكون العملية محددة ومفهومة لدى البنك ليقدر نتائجها . 

ع - يفضل من له سايقة حسزة مع البنك على غيره . 

ه- أن يخضع المستثمر الشذروط التي دضعها البنك وهي : 

أ شروط تتعلق بتقسيم الارباح . 

ب يفتح للمستثمر حساباً جارياً للمضاربة . 


03 التزام بضيط استثمار المال في سجلاات خاصة . 
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د افتتاح اضيارةلكل عملية مضاربةيرفق فيهاكل مايتعلق بتلك العملية . 

ه ‏ يشترط على العامل أن يزود البنك بجميع المعلومات عن سير دورة 
حياة عملية المضاربة من ساعة تنفيذ العقد حتى انتهاء العقد . كما على الين كأن 
يسعى لتوفيرالمضارية الناجحة ولا يجوزله تأجيل استثمار الودائع الثابتة التي 
يتسلمها » ولا التماهل في تهيئة الفرصة الناجحة بقصد توفير سيولة نقدية ' . 

ويظهر أن اشتراط بعض هذه الشروطلتحقيق نجاح المشروع فان البنك 
اللاربوي'يعمل بصورة مستقلة عن سائر جوانب المجتممع مع يقاء المؤسسات 
الربوية الاخرى من بنوك وغيرها » فلابد له من احراز النجاح بهذه الشروط . 
على أن بعض هذه الشروط ليست مما تختص بالمضارب ٠.‏ 


البنك له حصة : 


قد لايكون البنك عاملا فيالمضارية ولاصاحب مال وانماله دور المشرف 
على اجراء عملية المضاربة حتى النهاية » وهنا يكون البنك طرف] أجنبياً عن 
عملية المضاربة» فيصح لهوأن يضمن خسارة المالالىصاحبه على تقدير الخسارة 
وأما حصة البنك هنا فهي تكون على أساس الجعالة اذا أنجز المضارية وواصل 
الاشراف عليها الى النهاية» وقد جاءت الأخبار تؤيد ذلك ففي صحيحة محمد 
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : فيرجل قال لرجل :بع ثوبي هذا 
بعشرة دراهم فما فضل فهو لك » قال (ع) ليس به بأس ' . ويمكن أن تكون 
حصة البنك على اساس الشرط في ضمن العقدء اما بنحو شرط النتيجة أونحو 
شرط الفعل » وقد تكون حصته هي اجرة المثل للو كالة . 


6 للتوسع يراجع البنك اللاربوى ص١7‏ . 
جزء من الثمن على تقدير الزيادة . 


ولماع - 


وقد قلنا فيما سبق ان الينك يمكن أن يكون احد أصحاب الاموال وهو 
وكيلعن الباقينفيعملية المضاربة والاشراف عليها وتقسيم المال حسب مايراه 
البنك مع المستثمر » فهنا يكون البنك احد اصحاب الاموال فيصح ضمانه 
للاخرين على تقدير الخسارة ١‏ ( لانه مس عاملا فلا يصح ضمانه الخسارة ( 5 
واما الحصة التي يأخذها البنك فهي على أساس أنه احد أفرادأصحاب الاموال. 
ثم بعد أن عرضنا نظرية المضاربة يحسن بنا أن نعرض أعمال المصارف 


كلها لثرى هل يوجد لها بديل أفضل في ظل النظام الاسلامي ؟ 
وظائف الملك : 


والبنك يعرفه علماء الاقتصاد بأنه « جهاز يتولى تقديم الائتمان لعملائه 
ويتلقى الودائع النقدية منهم » " . والائتمان هو « مقدرة الحصول على سلع 
او خدمات او نقود حاضرة مقابل الوعد برد مايعاد لها مستقبلا » ' . 

وان أهم نشاط يقوم به البنك هو الاقتراض بفائدةكما في الودائع الثابتة 
او بدون فائدة كما في الوداشع المتحر كة »ثم الاقراض بفائدةأكبر » والدخل 
الربوي يتكون من الفرق بين الفائدتين اومن الفائدة التي يتفاضاها حالة اقتراضه 
بدون فائدة كما في الودائع المتحركة . 


ومن هنانعرف أن البنك وظيفته في الواقع هي وظيفة وسيط بين رأس المال 


6 اى بمعزى ان الينك يعطى لهم ما يخسدرون على تعدير الخسران» وهذا وعل صحوح 
الا أنه غمِر واجب على ' لبنك » اما اذا كان بمعذى الخسران عليه فهو غير صحيح . 

6 المؤ تمر الثانى لمجمع اليبحوث الاسلامية / د. محمل العرببى ص /ابلى الازهر 
سئة 8956١ا.‏ 


*) النقود والبنوك فى البلاد العربية /فؤاد مرسى صلا” . 
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والعمل » والبنك ياعتباره مديناً للمودعين يدفع لهم الفائدة اذا كانت الودائشع 
ثابتة » وباعتباره دائناً للمستثمرين يأخذ منهم الفائدة » فارتباط نظام البنك وهو 
الايداع والاقراض بالربا واضح . 

وللبنك وظائف أساسية نعرضها بايجاز» وهي : 

. تيسير التبادل‎ )١ 

؟) تيسير الانتاج . 

*) الاستثمار . 

اولا : قيسيو التبادل : ويتمالتبادل بالوعد بالدفع» ويكون للوعد بالدفع 
صور ٠‏ 

١‏ الشيك : يصدر العميل الىمصرفه (شيكاً) يأمره بدفع مبلغ معين الى 
شخص معين اوللحامل » وحينئذ يقوم البنك بدفع القيمة للحامل من حساب 
العميل. فاذا كان للحامل حساب معالبنك وهو عميل البنك »فيحصل على قيمة 
الشيك بتقييدها في حسابه الجاري . 

١‏ -فتح الاعتماد: قد يتعهد البنك لاحد عملائثه يجعل مبلغ معين من المال 
تحت تصرف عميله يستطيع أن سحب منه مايشاء» وهذه الصورة تفرض البنوك 
عليها فائدة ربوية . وهذا ماسمى بالسحب على المكشوف »ء وقد قلنا فيما تقدم 
أن السحب من دون رصيد هو فيالحقيقة قرض لصاحب الحساب فيكون أحذ 
الفائدة عليه رباً محرماً بلا كلام . 

م . خطاب الاعتماد : واذا أراد العميل السفر الى دولة اخرى فيأخذ من 
المصرف (خطاب اعتماد )يوجهه الى فرعه في تلك الدولة اوالى مصرف آخر 
يأمره بدفع مبلغ من المال الى العميل الذي له ودائع في المصرف الاول . 


-غ5١‎ - 


والمصرف فيهذه الصورة يِأُخذ عمو لةنصف أو ربع بالمائة. وهذه العملية تقدم 
الكلام عنها ايضاً تحت عنوان الحوالة » وقد قلنا بجواز أخذ العمولة بتقريب 
فقهي فليراجع . 

واذا لم يكن المحول اليه عميلافيقوم بعملية (التحويل لامره) فيدفع الى 
البنك قيمة المبلغ الذي يريد الحصول عليه في بلدة اخرى نقداً ثم يتسلمه في 
تلك البلدة من أحد الفروع او من بنك مراسل . 

ع السند الاذني: وهو التزام مكتوب يتعهد فيه المحرر يدفع مبلغ معين 
في تأريخ معين لشخص آخر ويسمى (المستفيد ) ويستطيع المستفيدأن يصرف 
قيمة السند من البنك فوراً قبل حلول التأريخ بأقل من قيمته » وهذا ان رجع 
الى كون المصدر لاسند مديناً الى الشخص الاخر فحكمه حكدم الكمبيالة 
الحقيقية وان لم يكن مديناً حقيقة فحكمه حكم الكمبيالة الصورية . 

ه - الكمبيالة : « وهو أمر مكتوب يتوجه به شخص يسمى الساحب الى 
شخص آخر يسمى المسحوب عليه طالباً منه دفعمبلغ معين لاذن شخص ثالث 
يسمى المستفيد . فاذا قدم المستفيد هذه الكمبيالة الى مصرفه بعد أن أظهرها 
المسحوب عليه دفع البنك قيمة الكمبيالة بعد خصم الفائدة الربوية على المدة 
التي سوف تمضي قبل حلول أجل الوفاء المقرر في الكمبيالة )' وقد قلنا فيما 
سبق بجواز هذه العملية اذا كانت الكمبيالة حقيقية بأن كان الموقع عليها مديناً 
حقيقة لمن استلمها بخلاف الكمبيالة الصورية . 


5- تحصيل الكمبيالة لحساب العميل: يقوم البنك بارسال اخطار للمدين 


6 المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الاسلامية / د. محمد العربى ص 488 . 


ب 519ع س 


يوضح فيه رقم الكمبيالة وتاريخ استحقاقها وقيمتهاء وبعد أن يحصل على قيمتها 
بفيدها في رصيد الدائن بيعل خحصم المصاريف . وق-لى تقدم أيضاً جواز أحذ 
عمولة علىهذا العمل المحترم. نعم اذاكان صاحب الكمبيالةله رصيد في البنك 
وقد أمر البنك بخصمها من حسابه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة هنا » اذ يجب 
على البنك تسديد الدين . 

ا التحصيل المستند :« يقدم المصدر الىمصرفه المستندات المتفق عليها 
بينه وبين المستورد ويتولى البنك ارس_ال هذه المستندات الى مراسله في يلد 
المستورد ويطلب مه تسليم مستندات الشحن الى المستورد مصابل دفع ثمن 
البضاعة» وعند ما يسدد المستورد دخطر البنك المراسل بنك المصدر بما يفيد 
تحصيل القيمة وقيدها في الحساب الجاري له 1 5 وهي من توسير التيادل لان 
مؤٌداهاتوسط البنك في ايصال مستندات الشحنالى المستورد عن طريق مراسله 
في بلد ذلك المستورد وتسلم الثمن عن طريق المراسل. وقد تقدم أيضاً جواز 
هذه العمليةواطلقنا عليها اسم (اعتماد التصدير ) اذ يكو ن البنك هنا في الحقيقة 
مستأجراً في مقابل أجر معين اومجعول له قبال عمله . 

ب/ قبول الوداتع المصرفية : يعبل الينك الودائع من عملا نه وتقسم ال 


وسمين : 

ُ- وداشع تحت الطلب ) الحساب الجاري ) : 

ب -ودائع لاجل (ودائع توفير اوادخاد) 8 والوديعة في مبلخ من النقود 
اود لدى النيك: ومدهموم الوديعة في | أفقهالاسلامي يختلف عن مفهوم الوديعة 


هنا » فالبنك يعتير الوديعة قروضاً مستحقة الوفاء في أجل محدد او دائماً م لان 


. و84‎ ١١ ١ص البنك اللاربوى فى الاسلام‎ )١ 


1غ ل 


ملكية العميل تزول نهائياً عن المبلغ الذي وضعه لدى البنك ويصبح للبنك 
السلطة الكاملة في التصرف فيه . . . وهذامالا يتفق ممع طبيعة الوديعة' في الفقه 
الاسلامي» اذاأنها في الفقه الاسلاميلايمكن للمود ععنده أن يتصرف في الوديعة 
مطلقاً وللمستودع أن يطلبعينها متىشاء. وكلمة الوديعة المستعملة» تدلعلى أن 
البنكفي اول نشأته كان يقبلالودائع بمفهوماسلامي ويأخذ اجرة عليهاء ولكنها 
تطورت الى الشكل الاخير وبقيت محتفظة من الناحية الوضعية باسم الودائع. 
وهناك الوديعة الحقيقة : وهي عبارة عن أشياء معينة يود أصحابها الاحتفاظ بها 
لتجنب مخاطر الضياع والسرقة والحريق فتودع لدى البنك على أن يستردها 
بنفس مظهرها المادي » ويقوم البنك باعداد خزائن خاصة ويتقاضى أجراً على 
ذلك منهم » وهي وداشع بالمعنى الفقوي الكامل . 

- الحوالة المصرفية: وهي أمركتابي يصدره العميل المدين الى البنك 
لان يدفع مبلغاً من النقود لشخص آخر فيدولة اخرى » فالبنك يتولى الاتصال 
بفرعه في الدولة الاخرى لتنفيذ أمر عميله » والفرع يتصل بالمحول اليه طالباً 
منه الحضور لتسلم قيمة الحوالة أويقوم البنك بنفسه بتقييد المبلغ في الحساب 
الجاري لامستفيد اذا كاذله حساب جاري ويرسل اشعاراً الى المستفيد بالعملية. 

٠‏ حفظ الاوراق المالية : اذا كان لدى العملاء اوراقاً مالية فيودعونها 
لدى البنك للمحافظة عليها » والبنك في هذه الحالة يهبيء خزائن احفظ هذه 
الاوراق مقابل أجر الحفظ. وهذا لابأس به اذاكانت نفس الاموال تحفظ بمعنى 
الوديعة الحقيقي . 
-١‏ خطابات الضمان ( الكفالات ) : « وهو تعهد من البنك بقبول دفع 
مبلغ معين لأدى الطلب الى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان 


)١‏ البنك اللاربوى فى الاسلام ص ١١١و‏ 65م. 


غ25 - 


عند عدم قيام الطالب بالتزامات معينة قبل المستفيد » ' كالكفالة الشخصية . 

وتقسم الكفالات الى قسمين : ابتداثية » ونهائية . 

فالابتدائية : هى تعهد من جانبس الى المستفيد وهو الجانب الآخر لدفع 
مبلغ هن النقود من قيمسة العملية التي يتنافس طالب خطاب الضمان للحصول 
عليها وستحق المستفيد الدفع عند عدم قيام الطالب باتخاذ الترتييات اللازمة 

والنهائية : وهي تعهد من جهة لجهة اخترى وهو ( المستفيد ( لضمات دفع 
مبلغ من النقود دعاول زسدية اكير من قدمة العماية التي في ذمة الجه-ة الثالثة, 
والدفع يكون واجماً عند تخلف الجهة الْيَاليُة التى صدرت الكفالة لصالحها 
بالتزاماته المنصوص عليها في العقد النهائي بين المستفيد والجهة التي طالب 
اصدار الخطاب لها . 

وقدقلنا سابقاً بصحة أخذ العموله علىهذا العهل» اذ يكون البنك مستأجراً 
للمتعهد للقيسام بتعهده فيعزز قدمة ألتزامات الشخص المقاول فيس حق على 
عمله أجراً ظ ولكن هئ نتكلم بصورة أوسع عن 5 البنك عموآاة على عمله 
معقيام المقاول بما في ذمته فنقول : ان عقد الايجار الذي تحقق بين المقاول 
وجهة حكومية مثلا اشترط فيه أن على المقاول أن يدفع مبلغاً من المال عند 
تخلفه عن التزاماته » وهدا شرط نافد لانسه وافع فى ضمن عد الايجار . ثم 
طلب من ااينك أن يتعهد بهذا الشرط ' اذا لدم يف به المشروط عليه ,ع فقام 
البنك بتعهده وأصدر خطاب الضمان لاجهة الحكومية مثلا » حيئذ اذا امتنع 


١)المصدر‏ السابى ص لم١١ ١١‏ للتوسمع. 
؟) التعهد بالشرط للجهة ااحكومية مثل التعهد للدائن باداء الدين » ويدل عليه 
الادتكاز العقلائى الممضى شرعاً . 


ه 14246 


المقاول من تنفيد الشرط عند عدم التزامه بما في ذمته فترجع الجهة الحكومية 
على البنك في هذه الحالة » وهنا البنك يرجع على المقاول لاخدذ المبلغ 
منه لان المقاول هو الذي طلب من البنك أن يتعهد شرطه فيكون ضامناً 
لما يتلف على البنكعند اصداره خطاب الضمان. وهنا لابد أن نلتفت الى أن 
البنك له حق أن يأخذ عمولة على عمله في اصدار خطاب الضمان » أما اذا 
لم يقم المقاول بالتزاماته ودفع البنك قيمة خطاب الضمان فلا يدق للبنك أن 
بأخذ أكثر مما دفع الى الجهة الحكومية . 

ثم اننا نقول فيما اذا كان خطاب الضمان ابتدائياً بصحة أخذ البنك عمولة 
عليه »لان كما قلنا يعزز قيمة التزاماتالمةاول مثلافهوعملمحترم »واذا افترضنا 
أن المقاول طلبمن البنك أن يصدر خطاباً الىالجهة الحكومية بدفع كمية من 
المالاليها عندعدم قيامه بالترتيبات اللازمة عندر سو العملية عليه» وكاذاابنك قد 
أضنا هذا الخطاب الى الجهة الحكومية ولم يم المقاول بالترتييات اللازمة 
عند رسو العملية عليه » ورجعت الحكومة على البنك وأخذت كمية النةق-ود 
بحسب خطاب الضمان » فيصح للبندك أن يرجع على طالب صدور غطاب 
الضمان لانه أمر البنك بأتلاف شيء عليه فيكون ضامناً . 

الاعتمادات المستندية : « وهي تعني تعهداً من قبل البنك لامستفيد 
وهو البائع بناء على طلب فاح الاعتماد وهو المشتري » ويقرر البنك في هذا 
التعهد أنه قد اعتمد تحت تصرف المستفيد ( البائع ) مبلغأ من المال يدفع له 
مقابسل مس ةفل أرت محدددة تبين شحن سلعة معينة لال مدة معينة ») وهسدا تعدم 
الكلام فيه مفصلا فراجع . 

١8‏ - تخزين البضائع : قد تخصص البنوك مخازناً لخزن البضائع عند 
مجيئهاقبل تسلم المستو رد المستندات الخاصة بتلكالبضاعة لتأخرهم أوامتناعهم 


-445- 


عن التسلم : 

١‏ - (الكاميبو) عمليات|أصر ف الخارجية :قد ننشأأديون وطليات بين افراد 
من دولتين لكلمنهماعملتها الخاصة» فالمستورداذا أصبح مد ينا بأ لف دينارا/مصدر 
يمكنه أنيسدد الدين عن طريق ورقة تجارية كالشيك فيحصل من بنك المستورد 
شيكاً مسدوباً على بنك فيدولةالمصدر بقيمة الدين» أوأن يجد شخصاً منمكان 
المستورد مصدراً لدولة المصدر بالمبلغ نفسه وعنده شيكاً علىدولة المستورد؛ 
فيشتري منه الشيك ويرسله الى المصدر وفاءاً لدينه . وهذه العملية لابأس بها 
لان العملية الاولى عبارة عن حوالة المستوردعلى بنكه في دولته وحوالةالينك 
على بنك في دولة المصدر . والعملية الثانية عبارة عن شراء المستورد الدين 
الذي يملكه المصدر في ذمة شخص بالدولة الخارجية » ثم يحول دائنه الذي 
في الخارج على صاحب الشيك . 

6 سبع وشراء العملات الاجنبية :قد تقوم البنوك بشراء وبيسع العملاات 
الاجنبية التي يحملها السياح لغرض توفير قدر كاف منها لمواجهة حاجات العملاء 
اولاجل الحصول على ربح اذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع؛ وشراء 
العملة الاجنبية بتحويل قيمة الكمية المطلوب شراءها الى عملة محلية بالسعر 
الرسمي . وهذه العملية ج-ائزة نقداً ونسيئة على مذهب المشهور من أن أحكام 


الصرف لاتأتي هئا) ما اذا قانا بجر يانها كما عن السيد 5 4 فهذه العملية 
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تجوز نقد] لا نسيئة » لكن السيد الشهيد قال بجوازها نسيئة أيضاأ ١‏ 

الحوالات المصرفية الصادرة : يمكن للبنك نفسه أن يدوم بعملية 
التحويل حينما يكون التاجر المستورد مديناً لمصدر أجنبي » يلجأ الى البنك 
ليجري البنك تحويلا لصالح المصدر على مراسله أوفرعه في اليلد الساكن فيه 


6 النبك اللاربوى ص8" ١‏ . 


/1ا2 5 سه 


الدائن» فيفتح الينك حساباته لدى الفروع أوالمراساين ويخصم قيمة الحوالة 
من ذلك الحساب 4 والعميل بدفع قيمة الحوالة بعملة الياد قدا أو يخصم من 
رصيده؛ ويأخذالبنك عمولة علىعملية التحويل. والحو الا تالمصرفية الواردة 
يكون النظر اليها من زاوية الفرع أوالمرسل بناءأعلى طلب عميل بنك المستورد. 


وهذا تقدم كمه أدضاً فراجع 1 
ثانياً : تيسير الانتاج : بتعديم المقروض والتسهيللات 5 


وللقروض الربوية صور كثيرة منها : 

أ سلفة مالية يقدمها البنك لاغراض استهلاكية وعليها فائدة . 

نب - قرض مالي لمشروع انتاجي وعليه ريا ) أوفتئح اعتماد أشخص 5 
المكشوف من غطائها وهي تتدر جفي نطا الهروض و تعتبر تسهيلات» والتسهيلاات 
أعم منالقروض لانهاتشمل ماتنتهي الى القروض وما لاتنتهي اليها » والةروض 


تنقسم الئ طويلة الاجل ومتوسطة وقصيرة الاجل 7 


خصم الاوراق التحارية : 

اذا كان للمستفيد ورقة تجارية ذات أجل محدد فاذا أراد أن يحصل على 
قيمتها فيدفعها للبنك ليحصل على قيمتها بعد استنز ال مبلغ معين هوعمولة وفائدة. 
واذا حلموعد الوفاء فان الينك يطالب محررالورقة يقيمتها ويحصلعليها البنك 
واذا تخلف المدين عن دفع قيمة الورقة المستحقة عليه يكون المجير الاخير 
الذي خصمله البنكالورقة هو المسؤول أمام البنك عن دفع المبلغ؛ ويحسب 


بارع 5 هس 


الينك فائدة على التأخير بعد حلول الموعد اذا اتفق وتتقاضى هذه الفوائدة من 
محرر الكمييالة . 

ونتيجة هذه العملية هو أن البنك يقدم قروضاً الى المستفيد لتللك الكمبيالة 
مع تحويل المستفيد البنك على محرر الكهبيالة » وهو تحويل على المدين 
ويمكن أن يكون خصم الاوراق التجارية على أساس البييع» فان المستفيد يبيع 
الدون الدي تمذاه الورقة ب (96) دنار اذا كانت الورقة تمثل ( ٠‏ )دينار 
مثلا »ويكون من قبيل البيع بأقل منه» وهو صحيح اذا لم يكن الدين من الفضة 
أو الذهب أو من المكيل أو الموزون كما تقدم ذلك . 

ولكن هناك روايات خاصة دات على أن الدائن اذا باع دينه بأقل منه ؛ 
فالمشتري لايستحق اكثر هما دفع الى البائع » والزائد ساقط من ذمة المدين 
بمعنى تنازل الدائن عن الزائد لصالحالمدين دائماً لالصالحاامشتري وان قصد 
الدائن ذلك» وهذا منمواردتخلف القصد ممع صحة العقدء ولك نالرواية الظاهرة 
في هذا المعنى ضعيفة بمحمد بن الفضيل ١‏ الذي ضعفه الشيخ في الفهرست . 

ثالثاً : الاستثمار : أؤتوفير رأس المال : 

ان الاستثمار في الواقع هو نتيجة لتيسير الانتاج وهو الهدف الثاني »فان 
تيسير الاذناح يؤدي الى توفيرر أس المالو كثرة الاستثمار. ولماكان المال متيسراً 
كما في الهدف الثاني أصبيح التخصص فيالانتاج واضحاً والعمل مقسماً الى 
أقسام »كل قسم يقوم به منتج معين »فساعد على توسيع نطاق الانتااج وبالتالي 


على توفير رأس المال الذي تمثلفي أدوات الانتاج والمال» فتوفر رأس المال 


. من أبواب الدين/ص 9و‎ ١6 باب‎ ١." الوسائل/ جح‎ )١ 
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النفدي والعيني ١‏ . 

ولماتوفر رأس المال فانه يستغل فى الاستثمار ولمصك بالاستثمار: «توظيف 
البنك لجزء من أمواله الخاصة والاموال المودءة لديه فيشراء الاوراق المالية 
والتى تكون غالبأعلى شكلسندات توخياً لاربح وحفاظاً على درجة من السيولة 
التي تتمتع بها تلك الاوراق المالية لامكان تدويلها السريع الى نقود في اكثر 
الاحيان » '. 

وتتميز الاستثمارات عن الفقروض من الناحية الفنية بأمور : 

1- الاستثماراتتؤدي الى استعمال الاموالفى آماد طويلة فى! كثر الاحيان. 

١ت‏ دورالينك فى الاسةدمار هوالدي بدا فى المعاملة ويعرضالمال ليوظاف 


فى فترة طويلة . 


م دور البنك في الاستثمار كدور أحد المستثمرين بعكس القرض لانه 
أهم المقرضين ' . 

وذكر أن وظائف البنك هي : 

أ قبول الودائع . 

منت عياناض« يليت 

ج - فتح الاعتماد . 

د - الائتمان بتقسيماته؟ . وقد تقدم الكلام عن أحكامها في بحث الربا عند 
الامامية . 


١)المؤتمر‏ الثانى لجمع البحوث الاسلامية د. محمد العربى ص٠١‏ . 
؟» البنك اللاربوى فى الأسلام ص 1517-151١‏ . 

» البنك اللادبوى فى الاسلام ص ١57-١51١‏ 1 

:) التقود والبنوك فى الدول العر بية / فؤّاد مرسى ص" وما بعدها . 


.٠مع‏ سس 


وهنا دعد أن عرضنا وظائف البنوك التي يشتهللى بعضها على فائدة » وقد 
حرمها الاسام 4 والاسلام لايد أه أن يماشى رتفح العصر والتطور 4 بمعنى أنه 
شامل لجميع شَوٌود الحياة فلا بد له من -<-ل لهده المشاكل التى تحدث ) 
ولابد من نظريات فقهية تتكيف عليها أعمال الناس » على أن أحكامه ثابتة غير 
متطورة ؛ قمأ هو البديل الاسلامى لعمليات ااينوك الربوية ؟ 

وقو لنا ان الاسلام لابد لله من أن دماشي روح العصر والتطور:ليس معناه 
أنه يخالف ما أثبته اولا » وانما للاحكام الاسلامية قواع د كلية غير متغيرة تنطبق 
على ماتستجد من المصاديق» فيحاول علماء الاسلام التفتيش عن القاعدة الكلية 


التي تنطيق عاى هلدا المصداق ولحتدهل و يفرع وسعه في طلب هدا الشيء ٠‏ 
المننك الاسلامى : 


وبما أن البنك الاسلامي يمشع التعامل بالربا فعليه أن يبرز عنصر العمل 
البشري في النشاطات ٠»‏ وعليه أيضاً أن يؤ كد على العمولة بأنها أجرة عمل » 
وبكون البنك وظيفته وظيفة الوسيط بي نالمودعين والمستثمرين » وان يكون 
بعيداً عناأرو حاللااسلامية فلايهمه الربح الكثير يقدرما تهمه مصلحة الجماهير. 
وعمله هذا ليس لاربح التجاري فحسب وانما للعبادة والجهاد في أعباء الرسالة 
وانقاذ الامة من الكفر . ثم ان الربح الذي يكسبه البنك اللاربوي انما يكون 
بواسطة تطبيقه لرسالة السماء في الارض » وهو لوحده كسب ليس بعده كسب » 
نعم يجوز للبنك الاسلامي أن يودع بفائدة لدى البنوك الكافرة أي البنوك التي 


لاتلتزم بشرائط الذمة من اهل الكتاب » وهذا جائز كما تقدم . 


امع - 


البديل للعمليات الربوية : 

١‏ - نظرية المضارية في البنك الاسلامي:التي مر ذكرها سابقاً هي الكفلية 
بباوغ الغاية . فنرى العلاقة بين المودعين والبنك من <انب وصاحب المشروع 
الاستثماري من جانب آخر . وطريقة المضاربة فيها فائدتان كبيرتان هما : 

١‏ - أن مصلحة الرأسمالي تتحد مع مصلحة التجارةكما تنعدم الاسباب 
التي تنتاب الدنيا الربوية من كساد وبوار . 

؟ دان البصيرتين المتضاربتين اليوم ‏ بصيرة الر أسمالي؛في تقليب ماله 
وبصيرة التجار والصناع في تجاراتهم وصناعاتهم ‏ سوف تنقلبان متساعدتين 
متعاونتين بينهما مما يرجع نفعه عليهم جميعاً ©' . وبهذه العملية يزول الصراع 
الذي أوجدته الماركسية بي نالعمال وال رأسما ليين' اذتريك المار كسية من المجتع 
أن يكون متنافراً بين طبقاته » حتى تو لد الطبقة الثالثة من هاتين الطبقتين فيتم 
قانون الديالكتيك . 


تكييف العلاقة بين المودعين واليناك والمستثمرين : 

ان المودعين مع البنك يعتيرون هم أصحاب المالءوالبنك هو المضارب 
الذي له حق تو كيل غيره في الاستثمار »أي ان البنك مضارب مطلق له وكالة 
في توظيف أموال المودعين مع أمواله» وبما أن البنك أمين على المال فيجب 
أن يتحملأعباء هذه الامانة علىأ كمل وجهءفلا بد من أن يهتمباختيار المشروع 
واختيار القائمين عليه وأن تكون له خبرة وافية في انجاح المشروعات . 

وعلى كل حال فان بعض المشروعات تنجح والبعض منها قد يفشل كما 


١)الربا‏ /المودودى ص١4+١.‏ 
ب 569 ص 


أن البعض الاخر يحافظ على معدل المالمن دون خسارة او ربحءوالبنك يمكنه 
أن نطحكن 'المووعين غلئ أموالهم هن الخسارة» فيضمنها الهم ان وجدت. وهذا 
لابأس به لانه لم يكن من قبيل ضمان العامل الخسارة الذي لايجوز ء ثم ان 
الربح الحاصل من العملية يقسم حسب الاتفاق بين البنك وعملائه . 

وأما اذا لم يكن للبنك حصة من المال في عملية المضاربة وكان وسيطاً 
لاغير فيمككن تصحيح أخذ نسبةمن الارباحله على أنيكون جعالة من قبلالمودعين» 
ويتمكن البنك في هذه الصورة من ضمان الخسارة للمودعين ان وجدت لان 
البنك طرف اجنبي عن المعاملة فيصح ضمانه لهم كما تقدم . 

ثم ان احتمال خسارة البنك لانه ضامن للمال وان كان واردأءالا أنه ضعيف 
جداً بتقريب أن البنك يمكنه أن يدخل أمو الالمودعين في جميع المضاريات؛ 
أي ان الوديعة تمتزج بغيرها من الاموال وتدخل في جميع المضاربات فيتوقف 
عدم الربح علىعدم ربح جميع المضاربات. وهنا يجب أنلاتكون نسبة الربح 
للافرادأقل من نسبة الفائدة للمودعين والاانصرف 'المودعون الىالبنوكااربوية» 
بل يجب أن يحاول البنك أن تكون نسبة الربح اكثر ٠-ن‏ نسبة الفائدة الحالية 
الربوية . 

وفي حالة المضاربة الواحدة وان كان الطرفان (البنك والمستثمر) يعملان 
على انجاح المشروع؛ فا<تمال|الخسارة أيضأوارد ولكنه ضعيف جداً وأاذاخسر 
المشروع فتكون الخسارة معالميزان الطبيعي بخلاف الخسارة فيحالة الربا ؛ 
فانه بالاضافة الى خسارتهيتحم ل أعياء ردالدين المزودبالر بافتكون مخالفته لحر كة 
ميزان الطبيعة وهو سران صاحب المال والعاملءأما في الحالة الاولىفالخسارة 
دائماً من جانب العامل والربح لجانب رأس المال . 


د ممع - 


وأما بالنسبة لاسترجاع الوديعة أو السحب منها » فيمكن للبنك الاسلامي 
أن يحدد فينهاية كل سنة أوستة أشهرأو أر بع مناستثمار الوديعة يمكن للمودع 
أن يسحب الوديعة ويفسخ عمد المضاربة » هذاكله في الودائع الثابتة لمدة 
محدوة . 

أما الودائع المتحركة : فيمكن للبنك أن يضارب يقسممنها يمكن سحبه 
على أن يقدر البنك مقدار السيولة النقدية للحسابات الجارية » مسع رأس ماله 
الاصلي . والودائع المتحر كة يعتبرها البنك قروضاً فيصبح البنكه والمضارب 
لانه المالك لرأس المال وهنا لايتقاضى أجراً على انشاء عقّد المضارية » وانما 
يكون لهكل الربح المتفق به مع المستثمر . 

وطبعاً ان الودائع الثابتة يلتزم البنك بتوظيفها مقدمة على أمواله الخاصة 
والاموال المتحركة التي تعتبر قروضاً. ثم على البنكالاسلامي أن يعدللاقراض 
من الودائع المتحر كة لعملائه لايجاد تسهيلات لهم» ويشترط للمقرض اموراًء 
منها : الامانة» وحسن السلوك » والقدرة على الوفاء » والمدة وكمية المال ؛ 
بالاضافة الى أخذ ضمان من المقترض حتى يلتزم بالوفاء في الموعد المحددء 
والضمان يمكن أن يكون رهناً أوكفالة أوغيرذلك . 

والبنك اللااسلامي يتقاضى الفائدة على قروض عملاثه » ويمكن توضيح 
الفائدة على أساس تحليل عناصر الفائدة بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي » وهي : 

. مبلغ لأجل التعويض عن الديون الميتة‎ ١ 

؟ ‏ مبلغ لنفقات البنوك من اجورالموظفين وباقي النفقات . 

م ربح لرأس المال . 

ويمكن للبنك الاسلامي أن يعوض عن الديون الميتة بأخذه رهناً على 
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الاموال المقرضة . ويمكن أيضاً أن يؤمن لدى شركات التأمين على القروض 
بناءاً على صحة عملياتها » أما أن يؤمن البنكنفسه على القروض أويطالبالبنك 
عميله المقترض بضمان من ش ركية التأمين » وهذا ليس من ااقرض الذي جر 
نفعاً لان اجور التأمين ليست للبنك وانما لاشركة فليس هوبربا محسرم .كما 
يمكن أيضاً للبنك الاسلامي أن يأخذ الاجرة على الكتابة لانها عمل محترم » 
فالبنك يشترط على عميله حين اقراضه دفع اجرة فيمقابل تسجيل الدين وضبط 
الحسابات العميل » أما الربح على أساس المال فيلغى الغاءاً تاماً . 


سياسة اشتراط القرض المماثل مع التشحيع على تحويله الى حيوة: 

ذكر السيد الشهيد «قده» في البنك اللاريوي بعد أن ذكر عناصر الفائدة : 
أنه يمكن أن يتعففالبنك اللاربوي من العنصر الاول وهو التعويض عن الديون 
الميتة ومن العنصر الثالث وهو الربح على رأس المال «على أساس أن البنك 
يشترط على كل مقترض أن يقرضه لدى الوفاء مقداراً يساوي مجمو عالعنصرين 
اللذين ألغاهما من الفائدة بأجل يمتد الى خمس سنوات مثلا وليس في ذلك 
أي مانع شرعي لانه ليس من الربام ' . 

ويمكن للبنك اللاربوي أن يودع المال في بنوك يمكن له أخذ الفائدة منهاء 
فاذا حل الاجل سحب المال وأعاده الى العميل وفاءاً لدينه »كما يمكن أن 
يشجع البنك اللاربوي المقترض على :ح<ويل القرض المشروط عليهم الى 
تبر ع » بأن يعان أنه يفضل العميل من الدرجة الاولى على العميل من الدرجة 
الثانية والاول هوالذي يتبرع للبنك بالقرض المشترط عليه . 


١)النبك‏ اللادبيوى ص 7١‏ . 


م 2060 سه 


ويمكنأن يناقش بأن اشتراط القرض الممائل التي تساوي قيمته قيمة العناصر 
التي ألغاها من الفائدة الربوية يدخل تحت عنوان الربا » لانه يكون قرضاً جر 
نفعاً بمقتضى الشرط فيه لاتبرعاً . وذكرصاحب الجواهر (قده) الاجم اع على 
حرمة الشرطفيه فقال «وعلى كل حالفشرط القرض الاقتصارعلى ذكرردالعوض 
فقط على معنى أزه لوشرط النفع حرم الشرط فيه بلاخلاف بل الاجماع منا 
بسميه عليه بل ربما قيل انه اجماع المسلمين لانه ريا»' . 

وقد تقدمت النصوص القائلة «فلا يشترط الامثلها » فان جوزي أجود منها 
فليقبل» وشرط الةّرض المماثلهومنفعة للمقرض قد شرطه زيادة على ردالةرض 
فهو رباخصوصاً على رأي من قال ومنهم السيد الصدر ‏ أن القرض فيه عمل 
محترم فيكون الشرط اللازم على المدين هو قيامه بعمل لصالح المقرض . 

ولكن لوأدعي هنا أن الشرط لم يجر نفعاً مباشرة وانما جرقرضاً والعملأي 
النفع من ملازمات القرض » وفرق بين الشرط الذي يجرنفعاً مباشرة والذي 
يجر نفعاً بالملازمة فيحرم الاول دون الثاني . لوأدعي مثل هذاكان وجيهاً لولم 
نقل بعدم الفرق بينهما منناحية الادلة الشرعية وارتكازعدمالفرق بينهما عقلاثياً. 

ولكنيمكن أن يجاب كما أفاده السيدالصدر من انعمليتنا هذه ليست من 
القرض الذي جر نفعأ وانما هي قرض جر معاوضة » لان القرض يجسب على 
المقترض أن يعقوم بعمليته بعد ذلك فلم يكن نفعاً » وانما معاوضة فلايكون ربا. 
ولكن هذا أيضاً يكون ربا اذا قلنا ان اطلاق حرمة الربا تشمل اازيادة الربوية 
الناتجة من المعاوضة غير الربوية اذاكان يرى العرف فيها نفعاً اكثرمما لو كانت 
غيرمشترطة في عقد القرض ' . 

. جواهرالكلام لاه‎ )١ 

؟) وقد تقدم منا ذلك مفصلا ويدل عليه دوايات بيع العهنة ايضاً . 


0 آي 1 لك 


ثم يمكن أن يقال ان البنك يمكن أنيتصدى لافقروض الانتاجية على أساس 
المضاربة » أما القروض الاستهلاكية فيمكن أن تكف البنوك عن ممارستها كما 
يمك نأن تتصدى لهذه الوضيفة بعض المنشآت الحكومية الاسلامية التي تتولى 
جباية الزكاة » فان منشآت الزكاة تستطيع أن تمدهم بالقروض بغير فائدة لاجال 
أما الذين اضطرتهم الحاجة الوقتية فعليهم المبادرة بردها الى منشآ تالز كاة عند 


موعد الوفاء . 


؟ ‏ العديل الاسلامى لتقديم القرؤض الاستهلا كية : 

وهنا نبحث القروض والتسهيلات منفصلة عن الخدمات المصرفية فنقول : 
ان حرمة الربا بارزة من الناحية الفقهية بالاضافة الى حرمته من الناحيةالاقتصادية 
اذأنها تلحق ضرراً جسيماً بالاقتصاد القومي » (فالائتمان التجاري) الذي كانفي 
القرنالتاسع عشر موضعتحبيذ علماءالاقتصاد أصبح في القرن العشرين موضع 
نقد » اؤذأنه يزعزع النظام الاقتصادي » والتعامل لم يعد يجري بالنقود الاقليلا ؛ 
واكثر المعاملات تجريبااشيكات » والبنوك تصدرقروضاً ربوية بأضعافمالديها 
من ودائع فتخلق القسوة الشرائية الوهمية» اذ أن هذه القروض نقود مصطنعة 
تسمى ب (الاثتمان التجاري) . 

وقد علق على الازمةالاقتصادية العالمية سنة »)١917*.(‏ الاقتصادي الامريكي 
(هنرى سيمونز) قال «لسنا نبالغ اذا قلنا ان أكبرعامل في الازمة الحاضرة هو 
النشاط المصرفي التجاري » بما يعمد اليه من اسراف خبيث اوتقتيرمذموم في 
تهيئة وسائل التداول النقدي» ولانشك فيأن البنوك ‏ بمعاونة الاحتكارب- سوف 
توالينا بأزمات أشد وأقسى اذا لم تتدخل الدولة في الامر فتستعيد ‏ في حكمة 


- لاوع - 


ومسؤولية ‏ وظيفتها فيضبطاداة التداول»' اذ أنالبنوك تميل في أوقات الرخاء 
الى التوسع في الاقراض بأضعاف رصيدها وفي أوقات الركود تميل الى 
التضييق في الاقراض أو الكف عنه » فالبسط والقيض من أهم العوامل التي 
تهزالكيان الاقتصادي . 

وبما أن القروض المصرفية تقسم الى طويلة الاجل ومتوسطة الاج ل وقصيرة 
الاجل » وتتخذ صوراً مختلفة »تأخذ البنوكعليها فائدة ربوية » فالبنكالاسلامي 
كماقانا سابع يمكنه تدويل القروض الطويلة والمتوسطة الاجل الى مضاربات 
يتوسط هوفيها أويساهم بقسم من امواله. وأما اذا لم يمكن تحويل الطلب على 
المال الىمضاربة ‏ وهذايكون في القروض القصيرة الاجل والقليلة الكمية» أي 
في القروض الاستهلاكية ‏ فهنا طريقان : 

--١‏ أن يقرض البنك في حدود خاصة وفي شروط معينة منها الامانة وحسن 
السلوك ومقدرته المالية على الوفاء والاتزيد مدة القرض علىثلاثة أشهر أوأر بعة 
مثلاء وأن لابزيد المقدار المقترض على حد أعلى يضعه البنك» وأخذ ضمانات 
للبنك كرهن على الدين لكي يضمن الوفاء . ولكن هنا يشترط على المديندفع 
اجرة المثل لقاءكتابة الدين وباقي التكاليف . 

؟ - أن تكف البنوك عن ممارسة القروض الاستهلاكية وتقتصر على 
القروض الانتاجية لتوسيع دائرة التنمية الاقتصادية . وتتصدى لهذه العملية 
منشات حكومية تتولى جباية الزكاة » فالمستدق للز كاة يعطى منها مايكفيه وغير 
المستحق وهوالمضطر لحاجة وقتية فان هذه المنشآت تمدهم بدون فائدة على 
أن يسرعوا في الوفاء بها مع التمكن » على أن رصيد الزكاة في بلد اسلامي 
تتدفق عليه تبرعأت متوالية من المنفقين في سبيل الله . 


. ٠١١ المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الاسلامية / د. محمد العربى ص‎ )١ 


- رومع س 


م الاستثمار : 

ان الاستثمارالذي تقدم معناه هوعملية قرضية بتقريب أن الجهة التي تصدر 
السند بقدمة إسمية قدرها )2 ٠‏ 6 دبنارمثلا وتسبعة ب (ه4) دبنار مو جلة الى سنة . 
وهدذه العملية لا تختلف عن اقراض البنك لعملاثه من الناحي-ة الربوية » فلابد 
للبنك الاسلامي أن يكف عن هذه العملية . نعم السندات التي تصدرها الجهة 


التي يسمح للبنك الاسلامي أن يأخذ فائدة منها فلابأس بأخذ الفائدة منها . 


الفصا النادس 
)ا الريا فى القوانين العربية ) 


لقدتعرضت القوانين العربية لاربا فذكرت بعض المواد المتعلقة به ولابأس 
بالتعرض لها : 

| القانون المدنى العراقى : 

ان الربا في القانون يسمى ب ( التعويض القانوني ) أوالفوائد . فالقانون 
نفسه يقّدر مبلغاً معيناً كتعويض للدائن عند اخلال المدين بتنفيذ التزامه واصابة 
الدائن بضرر . وهنا صورة واحدة للتعويض القانوني ليس غير ٠.‏ وهي اذا كان 
محل الالتزام مبلغاً منالنقود وقت نشوء الالتزام ؛ فان الاخلال في هذه الصورة 
يكون من المدين . 

حواث العمل : يذه بكثيرمن الفقهاء الى أن نظرية التعويض القانوني 
تنطبق على حوادث العمل» فالتعويض الواجب للعاملاذا أصيب يضرر فيعمله 


ومع - 


يعتبر تعويضاً قانونياً داخلا تحت نظرية الفوائد . الا أن بعض الفقهاء ' يذهب 
الىعدم انطباق نظرية الفوائد على <وادث العمل . 

والحجة التي يقدمها لذلك هوأن تعويض العامل نتيجة اصابته بضررناشيء 
عن العمل وليس مصدره الال المدين وهو ( رب العمل ) بتنفيد التزامه » اذ 
أن نظرية الفوائد تكون فيصورة الاخلال منالمدين ويعوض الدائن عنتأخر 
المدين فيتنفيذالتزامه ولكن القانون ألزم رب العمل بالتعويض ليس من جهة 
اخلاله بتنفيذ التزامه وانما من جهة القاعدة المعروفة (الغرم بالغنم) فمادام رب 
العمل يغنم من عمل العامل فهو الذي يتحمل غرمه » بالاضافة الى أن التعويض 
عن حوادث العمل لا يشملها النض الفانوني » فالم_ادة ( ١9/١‏ ) من القانون 
المدني العراقي تنص على أنه « اذاكان محل الالتزام ميلغاً من النقود وكان معلوم 
المقداروقت نشوء الالتزام وتأخير المدين في الوفاء بهكان ملزماً أنيدفع للدائن 
على سبي لالتعو يض فوائد قانونية » ' فان حوادث العمل ليست ميلغا من النقود 
معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام . 


شروط استحقاق الفوائد القانونية : 

هناك شروط عامة تجعل المدين مسؤولا عن الدين هي : 
١‏ -الخطأ من المدين . 

؟ - الضرر الذي يصيب الدائن . 


لننننب> 2< نايا 


5 -- عدم وجود شرط على استيعاد المسؤولية التعاقدية . 


. احكام الالتزام /د . عبدا لمجيد الحكيم صم‎ )١ 
. نفس المصدرالسابق‎ )': 


5-0070 


مه الاعذار . 

وبالرغم من عدم تحداق بعص هذه الشروط » فان القانون يحكم بوجودها 
لاستحقاق التعويض القانوني» فقد يتأثر المدين من دون وجود خطأ من قبله . 
وقد لا يصيب الضرر الدائن نتيجة خطأ المدين . واذا ادعى الدائن الضرر قد 
أصابه فعليه أن بشيته لانه هو المدعي الاأننا نجد القانون قد<ور من "هذه الشروط 
لاستحقاق التعويض القانوني . فبالنسية للخطأ فقد اعتبر القانون مجرد التأخير 
من قيل المدين خدطأ وجب مسؤو ليته » واعتبر المشرع وجود الضرر واعتبيره 
ناتجاً عن خطأ المدين واستبدل الاعذار بالمطالبة ااقضائية . 

د محل الالتزام مبلغ 4ن النقود مساوم المعدار وفت (شوء الالتزام 4 
فنصت المادة ( ١/١‏ )« اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود . . . » وأمثالة 
المحل اذا كان مبلغاً من النة-ود التزام المقترض بسرد القرض » أو التزام 
المشتري بدفع ثمن المبييع 4 أو : التزام الدستاخر بدفسع الاجرة وغيرهأ 4 فاذا 
لم يكن «٠حل‏ الالتزام مبلغاً من النقود أول الامرو أصيح فيمابعد مبلغاً من النقود 
فلايكون تداضعاً للفوائد القانونية . 

ونصت المادة ( آ/اا ( «و...وكان معاوم المقدار وقفت نشوء الالتزام » 
القانونية لانه وقؤت نشوء الالتزام غير محدن . 

“ا تأخر المدين فى الوفاء : ان مجرد تأخر المدين في تتفيك الالتزام من 
الذمفود يكفي لالحكم بالسعر الدي دحدده القانون من الفوائد ونصت المادة 


السابقة 2. .. وتأخر المدين فى الوفاء به.. .». 


قات 


م المطااية القضائية : ونصت المادة السايقة « . . . وتسري هذه الفوائد 
من تاريخ المطالية القضائية بها . . . » ويما أن الفوائد منالربا المحرم شرعاً 
فلم يكتف القانون بالاعذار وانما اشترط المطالبة القضائية » وأن يطلب الفوائد 
زيادة على أصل الدينء فاذا لميذكر اافوائد مع الدين» وقدمطلباً اضافياً بالفوائد 
فعلى المحكمة أن ترد طلبه بل لابد له في هذه الحالة أن يرفع دعوى مستقلة 
للمطالبة بالفوائد » على أن الفوائد لاتسري الامن تاريخ الدعوى الثانية . 

الا أن هناك استثداءاً من هذه القاعدة فيجرز مخالفتها لانها ليست من النظام 
العام فنصت المادة السابقة «. . . ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري 
تأريخاً آخ را لسريانها . 

وهذاكله مالم ينص القانون على غيره » فقد يتفق الطرفان على أن الفوائد 
تسري من تأريخ حلول الدين أومن تأربخ ثبوته في الذمة » وقد يقتضي العرف 
التجاري احتساب الفوائد بتأريخ آخر كما في الحساب الجاري فانها تسري 
من وقت الخصم او الاضافة » وقد نص القانون نفسه على نصوص ميعثرة في 
القانون تعقضي باحتساب الفوائد مناول الوقت » منها : 

١‏ نصت المادة (4181) بمايلي «ليس لل و كيل أن يستعمل مال المو كل 
لصالح نفسه وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه منوقت استخدامها» . 

؟ ‏ نصت الفقرةالاولى من المادة (/الاه) بمايلي : «لاحق للبائع في الفوائد 
القانونية عن الثمن المستحق الاداء الا اذا أعذرالمشتري أوسامه الشيء المبييع 
وكان هذا قابلا أن ينتج ثمرات أو ابرادات أخرى وذلك ما لم يوجد اتفاق او 
عرف يفضي بغيره» . 

م نصت الفقرة الاولى من المادة (؟14) مدني د اذا أخذ الشريك مبلغاً 


من مال الشركة أو احتجزه ازمته فوائد هذا المبلغ من يوم أنوذه أو احتجازه 


45ت 


دون حاجة الى انذار وذلك من غير الال بما قد يستحق لاشركة هن تعويض 
تكميلي عند الاقتضاء » ' . 

الفوائد المحددوة فى القانون : 

حدد القانون سعر الفائدة » ولكنه أجاز النزول والصعود عليها » فالتحديد 
حينئذ يكون للموارد غير المحددة . وسعر الفائدة ع في المائة في المسائل المدنية 
و ه في المائه في المسائل التجارية واجاز التجاوزمالم يتجاوزم في المائه . 

الشروط : والمشرع حدرمن الشروط التي يفرضها الدائن على المدين 
اذاكانت الشروط تزيد من مقدار الفائدة فيجب تخفيضها الى ٠7‏ في الماثة فنصت 
الفقرةالثانية من المادة (17/8) بمايلى «و كل عمولة أومنفعة أيأكان نوعهااشترطها 
الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتة.دم ذكره 
تعتيرفائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض اذائبت أنها ‏ العمولة والمنفعة ‏ 
لاتقاباها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولامنفعة مشروعة ») بالاضافة الى أنه 
اذا تسرب بسيس الدائن خطأ اطالة أمدالنزاع فان المشر ع أجازتخفيضها أوعدم 
القضاء بهاأصلا. وأجازالمشر عزيادة الفوائد اذاكانلضرر المصيب للدائن يجاوز 


الفوائدوقد تسبب فيه المدين بغشه او بخطأه الجسيم وعلى الدائناثيات ذلك". 
الذوائد المركية اؤمتحمد الفوائد : 
وهي الفوائد التي تزيد على رأس المال ؛ وهي « أن تأحق الفوائد التي 


ستحفت ولم تدفع نو اسن المال لتصبح جزءاً منضماً اليه لنشج ؛ كما ينتج رأس 
المال الاصلي » فوائد قانونية أو اتفاقية »' فد منع القانون أخذ فوائد مركبة 


. نغس المصدر| لسا بق ص" ه )5ه‎ )١ 


م 


أو أخذ فوائد على متجمد الفوائد في غير المسائل التجارية .كما منع القانون 
استيفاء فوائد تزيد على رأس المال فى غير المسائل التجارية أيضاً . 


خصائص التعويض القانونى : 

يمكن تلخيصها في ثلاث : 

. ان القانون هو الذي قدر التعويض‎ - ١ 

؟ - ان القانون افترض وقوع الضرر على الدائن »ولايقبلاثبات العكس. 

م ان القانون جعل سريان الفوائد من تاريخ المطالية القضائية . 

١‏ القانون تولى بنفسه تقدير التعويض : ان صعوبة تقدير مقدار الضرر 
هوالذي جعل المشر ع يقدر التعويض »ء اذأن هناك عوامل تقدر الضرر ومقدار 
النفع» منهاكمية النقد » والاحوال السياسية» والاستقرار المالي للدولة وغيرها 
وتحديد هذه العوامل من الصعوبة بمكان بالنسية للحاكم » لذا تكفل القانون 
تقدير التعويض ووضع حداً أعلى للفائدة . ولكن الملاحظ هنا أن هذهالعوامل 
المتقدمة ليست دائماً تولد نفعاً للدائن حتى يعوض هذا النفع » اذ ريما يكون 
رجو عالامو ال الى الدائن غيرمصاحب الاستغلال في توليد النفع» فلاتعويض 
حينئذ للضرر اذ لا ضرر . 

؟ القانون افتر ضالضرر :وهنا افترض الةانون وجود الضررء“فان الفقرة 
الاولى من المادة (1097) "مدني « لايشترط لاستحقاق الفوائد التأخيرية» قانونية 
كانت اواتفاقية أنيثبتالدائن أنضرراً قدلحقبه منهذا التأخير». ومنهذا النص 
نرى أن الدائنلايشترط أن يثبت الضررء وهذا لايعني أن لايوجد الضرر أصلا 
كما ذكرنا في تقدير التعويض ٠.‏ 

ولككن نقول : انهذا خروج على القاعدة العامة التي تشترطأن يثبتالدائن 
الضرر نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه » وتسمح للمدين أن يثيت العكس 


- 454 - 


نتبيجة تأخره أوعدم تنفيده . فاذا لم يوجد ضرر أصاد فى الواقع أوفى الثبوت 
لايجب التعويض القانوني » فان القانون افترض الضررو لم يشترط اثباته . 

ضرورة المطالبة القضائية :ان القاعدة العامة تقتضي استحقاق التعويض 
بمجرد اعذار المدين» ولكن القانون هنا اعتير ضرورة المطاابة القضائية» و كأنه 
أراد أن بقلل من صور الريا المحرم شرعاً : 

ومن خلال الربا ف ىالقانون نلاحظ اذالقانون يساعد على اثبات التعويض 
القانوني ( !لفوائد ) مرةكما في افتراض الضرر ولايشترط على الدائن اثباته 
ولا يجوز اثبات العكس » مره أخرى نراه وكأنه يريد أن يقلل من الفوائد كما 
في تحديد مقدارالفوائد أوضرورة المطالبة القضائية» ولايف.د الطاب الاضافي في 
المطالية بالفوائد بل لا بد من أن امشىء طلياً جد بدا بالقوائد ولاتسري القوائد الا 
منتأريخ المطالية بها . وهاتان صورتان متعا كستان للنظرة ال ىالغوائد قدجمعا 
فى القانوت العراقي . ومادام المشرع (عدس بشبح الريا وبريد أن يقال ه44 دجعل 
الشروط المهعدمة لعرقلة ارتفاع سعر الر دأ مشلا أو سيره فى صوره أخرى » فاماذا 
لابحرمه اذن ؟. 

وجواب هذا السؤال هو : أن المشرع قد يكون مكرهاً على اباحته في 
القانون نتيجة سياسة الدولة المشرع لها القانون باعتباره) خاضعة لسيطرة 
أجنية«ر أسما لبة» كما في العراق الدي استعهر من قبل در يطانيا ووضمع العانوت 
المدنى العراقى فى هذه الفدّرة . 

٠7‏ الربا فى القوانين العربيةالاخرى : مصر »ء لينان » سوريا » ليبيا. 

اولا هصر : 

أ حرم القانون المصري تقاضي الفوائد على متجمسد الفوائد ' فنص 


)١‏ وقدكانالقانون المدنىالسابى يجيز تقاضى الفوائد على متجمد ا لقو ا ئدبشرطين» 
راجع السنهورى مصادد الحى فى الفقه الاسلامى 558/7٠‏ . 
216 س 


في صدر المادة (789) على أنه ( لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد » 
وحرم المازون المدني اثربا المحرم تحريم المقاصد فنهى عنه في عبارة حاسمة. 

ب - وضع القانون المصري حداً أقصى لسعر الفائدة هو ل في الماثة 
ولايجوز الاتفاق بين الدائن والمدين عل ىأكثر من السعر القانوني» واذا اتفق 
الطرفان على فوائد أكثر من السعر القانوني وجب ان تخفض الى + في المائة 
ويتعين رد الزائد على السعر القانوني ' . 

ج - ( فاذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد أعتبر القرض بغير أجر » المادة 
) ) مدني »2 والفائدة في المسائل المدنية ع في المائة وفي المسائل 
التجارية ه في المائة ' . 

د - لاتسري فوائد التأخير عن الوفاء الااذا طالب بها الدائن مطالبة قضائية 
ويلزم أن تكون المطالبة برأس المسال مع الفوائد لا المطالبة برأس المال 
وحذده . 

ه - لايجوز أن تكون مجمو عالفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس 
المال ( م ٠١7‏ مدني ) وهو الربا المضاعف أي أضعافاً مضاعفة . 

ثانياً ‏ لبنان » سورياء ليبيا : 

ُ- حرمت التقنينات العربية » السوري في صدر المادة (مم؟) والليبي في 
صدر المادة( ه"؟ )تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد»واكن تقنين الموجبات 
والعقود اللبناني يجيز تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد بشروط ". 

ب - التقنين السوري وضع حداً اعلى للفائدة هو ه في المائة والليبي ٠١‏ 

١)والقانون‏ السابى سعر الفائدة لم فى المائه . 


؟) نف سالمصدر السابقى صعغ#؟ وما بعدها للتوسع 5 
©) داجع السنهورى مصادر الحق 517/8 . 
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في المائة أماتقنين الموجبات والعقود اللبناني لميضع حداً أقصى للسعر الاتفاقي 
ولكن اشترط أن يعين كتابةسعر الفائدة المتفق عليهاءواذا لم يعين سعر الفائدة 
فتجب فائدة السعر القانونى و فى الماثة . 

جح اتفق القانون السوري والليبي أنه اذا لم يكن هناك اتفاق على تقاضي 
فوائد فلا تتقاضى » وكذلك اتفقًا على السعر القانوني للفوائد التأخيرية وهو 
3 في المائة في المسائل المدنية و6 في المائة في المسائل التجار ية) أما القانون 
اللبناني 9 في المائة . 

د. لا تسري فوائد التأخير الامن وقت المطالبة القضائية بها فى القانون 
السوري والليبي ا اللبناني فتسري من وقت الاندار ولا ضرورة لامطالية 
القضائية . 

ه ‏ اتفق القانون السوري واللييى وقانون المرابحة العثمانى فى أينات على 
عدم جوازتقاضي فوائد اكثرمن رأس المال . 

والاختلاف فيهذه القوانين مع أن الواضع لها هوالسنهوري يؤيد ماقلناه 
من أنسياسة الدولةاذا تسلط عليها أصحاب البنوك ينتج سيطرتهم على تشريعات 
الدوأة و دمأ أنهراضة الدولة كانت سءاسة تابعةللمصالح الاستعمارية “وأصضحاب 
يصالح النظام الرأسمالى 6 أن المشرع (حس ببح هدا الامر. 

والى هنا انتهى الكلام عن الفصل السادس وهو الربا في القوانين العربية ؛ 
وبه ينتهي الكلام عن القسم الثاني من كتاب الربا . 

ده له 
العدتائمة ؛: وبعلك هد| المطافعلى مسر حالريا من الناحيةالفقهيةوالاقتصادية 


لاع - 


الضعيف. ولم يكن تحريم الاديان لاربا وخاصة الدين الاسلامي لمجرد العطف 
على ااضعيف ءوانما جاء التحريم «لايجاد نظام اقنصاديلايعمل فيه رأس المال 
من غير تعرض للخسارة » وانتهينا أيضاً الى ضرورة مجىء اليوم الذي دثّر به 
أن ما جاء به الاسلام هو النظام الذي لاتتم سعادة البشر في دنياهم فضلا عن 
آخرتهم الآايه » وهذا اليوم هو الذي يتقدم به العلم البشري بصورة عامة مع 
عدالة الانسان في الساوك الاجتماعي برفع الظلم» يوم يدرك الانسان بعلمه فشل 
الانظمة الحالية ويهدم دعائمها . 

وأحكام الاسلام هي الكفيلة لتحقيق قصب السبق لمن طيقها في أي وقتوأي 
مكان » ونحن بحاجة الان بعد أن كان الاقتصاد ممزقاً للعالم الى هدي اسلامي 
ينتعش به العالم » والهدي الاسلامي هو الذي يقفلاستردادقوىااتنميةوالموارد 
البشرية والطبيعية ويقف لتعمير العالم بعد خخرابه بالنظام الاقتصادي الحالي , 
وعنقريب يأتي الفجر الذي تكفرفيه اوربابنظمها الاقتصاديةالمعيبة» وهذا يكون 


بتقدم العلم » فانه ليس آخر تطور العلم هو ما نزحن فيه اليوم 5 


مراجع البحث 


القرآن الكريم 

نهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد 

احكام القرآن الجصاصح- طبعة الاوقافالاسلامية 
في دارا لخلافة العلية 

اصول الفةّه للمظفر 

الاصول العامة للفقه المقارن 2 للسيد محمدتقي الحكيم 

أعلام الموقعين لابن القيم الطبعة الثانية بمصر 

الاستيصار للشيخ الطوسي 

الاسلام والربا د . أنوراقبال قرشي 

الاسلام والماركسية مكسيم رودنسون ترجمة نزيه الحكيم 

بداية المجتهد لابن رشد القرطبي طبعة مصر 


-59غ- 


الينك اللاربوي في الاسلام الشهيد السيدالصدر 


الي ع للامام الخميني 
تحرير الوسيلة الجمام مدي 


تعليقة السيداليزدي على المكاسب للسيدالزدي 


جامع البيان ( تفسير الطبري )2 للطبري 


جامع الاصول لابن الاثير الجزري 
جواهر الكلام للشيخ محدمد حسن النجفي ) صاحب الجواهر ( 


حجة الله البالغة لنشاه ولى الله الدهلوي مطبعة الاستقلال 
الحدائق الناضرة للمحدث البحراني 

الخللاف لاشيخ الطوسي 

الدر المنثور جلا لالدين السيوطي اوفست طهران 


الدخل القوهي والاستدُمار د. خزعل البيرماني 

الريا والمعاملا تفي الاسلام للسيد رشيد رضا 

الربا للمودودي 

الريا واافائدة علاءالدين خروفه 

الربا ودوره في استغلال 

موارد الشعوب الذ#تووعيسى غيدة 

عل الملاه للصنعاني الطبعة الرابعة 


ملاع - 


تفسير الصافي للفيض الكاشاني طبعة بيروت 


العروة الوثفى للسيد اليزدي 

عوائد الايام للنراقي 

العدالة الاجتماعية فيالاسلام للسيدقطب 

فتح القدير اين الهمام الحنفي 

فرائد الاصول للشيخ الانصاري طبعة حجر دة 
تفسير اأقر طبي للقرطبي 

اقتصادنا لاسيد الشهيد الصدر 

الاقتصاد السياسي د. رفعة المحجوب 


كنز العر فان في فقهالفر آن لامقدادا أسيوري 
كفاية الاأصول للشيخ الاخند 
الكافي للكليني 
مصدرالحق في الفقه الاسلامي للسنهوري 
مجلة من هدي النجف ( العدد 0 


بالتفسير الكبير لفخر الدين الرازي طبعة مصر 
المكاسب أشيذنا الانصاري 

المحلى لابن <زم لع يروت 
المسائل المنتخبة للامام الخوئي 

مذتا ح الكرامة للعاملي 

منها جح الصا لحين للسيد الحكيم 


- الاع - 


مذها ج الصالحين تعليقة السيد الشهيد 


منها ج الصالحين الامام الخوثي 

المنجد 

مجمع البيان للطبرسي طبعة صيدا (سوريا) 
منية الطالب للخوانساري 

الميزان في تفسير القر آن للعلامة الطباطبائى 

منية الطالب على المكاسب للناثيني 

مصادر الالتزام د . عبدالمجيد الحكيم 

مستدرك الوسائل للمحدث النوري 

مجمع البحرين للطريحى 

معجم رجا لالحديث للامام الخوئي 


محاضرات في تاريخ الاقتصاد 

والفكر الاقتصادي د . ابراهيم كبه 
المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية 

محاضر ا تفي التخطيط الاقتصادي د. عزيز القطيفي 
مصباحالفقاهة/ تقرير آيةالله الخوئي للتوحيدي 

مجلة الادمان 

مجلة النجف 

نظرية الريا المحرم في 

الشريعة الاسلامية ابراهيم ز كي الدين بدوي 


ب 7/اع هس 


نهاية المحتّاج الى شرح 

العتهاج للرملي 

نخبة المقال في تميدز 

الاسناد والرجال عباس الحاجياني الدشتي 
النظرية العامة في 


الاقتصاد كينز /ترجمة نهاد رضا 

النقود والبنوك في البلاد 

العربية فؤاد مرسي 

الروضة البهية في شرح 

الامعة الدمشقية للشهيد الثاني 

وسائل الشيعة للحر العاملي 

الوافي للفيض الكاشاني طبعة حجرية طهر ان 


الاقتصاد القومي عيسى عبده ابراهيم 


الفهر ست 


هذا الكتاب 

القسم الاول « الربا فقهياً » 

الياب الاول : « الريا عند أبناء العامة » 
الفصل الاول « الربا في القرآن » 

١‏ - الربا الجاهلي 

؟' ‏ الربا الذي نهي عنه بنو اسرائيل 
خاتمة في ربا العطية 

مناقشة التفريق بين ربا القرآن والسنة 
الفصل الثاني : « الربا في السنة » 
الطائفه الاولى : أحاديث الاصناف ااستة 
الطائفه الثانية : أحاديث لاريا الافي النسيئة 
الفصل الثالث : « ربا البيع والقرض » 


هملاع سه 


القسم الاول : ربا البييع 

ماهي العلة التي يتعدى بها الى غير الاصناف الستة 
حجج كل من الفريقين ( الحنفية والشافعية ) 
السنهوري يرجح حجة الشافعية 

تحديد ريا البيبع ( الفضل » النسيئة ) 

موارد الاختلاف بين المذاهب 

تنبيه 

القسم الثاني : ربا القرض 

الفصل الراببع 

البحث الاول : التخلص من الربا موضوعاً 
١‏ - بيم العينة 

"' - بيع الوفاء 

م حط وتعجل 

- البييع مع السلف اوالصفقتان مع صفقة 
تنميهان 

البحث الثاني : الخروج من الربا حكماً 

١‏ - بيع العرايا 

؟.- بيع المصوغ 

ات مارخاته الصنعة بوجه عام 

ع -- بيع الدرهم والدنانير المسكوكة 
الخائمة 

الباب الثاني « الربا عند الامامية» 


- كلاع > 


تمهيدك !و١٠‏ 


هل المعاملة الربوية فاسدة مطلقاً أويفسد منها خصوص الزيادة؟ م١٠‏ 


وجه لعدم فساد المعاملة الربوية المعاوضية ل 
الفصل الأول : ربا المعاوضة حليل 
١‏ -- ضابط المثلية في البدلين ١‏ 
تحقيق الاصل في المقام هل 
اذا اختلاف الشيئان فبيعو!| كيف شثتم ١»‏ 
المتماثلان وأصنافهما 5 ١‏ 
بيع اللحم بالحموان ١6‏ 
؟ ‏ ضابط الكيل والوزن ١‏ 
بيع المكيل بالوزن وبالعكس 60 
تحقيق الآاصل في المقام ه6١‏ 
في تفاضل المتمائلين اذا لم يكونا مكيلين اوموزونين 6 
اأزيادة بعد العهد 7 5ا 
بيع الصرف 5" ١‏ 
لماذا اشترط التقابض في الصرف وقبض الثمن في السلم 

على رأي المشهور ؟ ١4‏ 
بيع الذهب والفضة 086 


١‏ اذا كان في الفضة والذهب غش غيرمتسامح فيه 

ومجهول العدر 6 
؟ - هل يجوز مبادلة الفضة المغشوشة المجهولة القدر بالفضة 
الخالصة ؟ ا/ا١‏ 


ت #اباع ل 


يعلم قدرا لغش 


5 -- لايباع تراب معدن الفضة بالفضة فقط ولا بترابها أيضاً 


ه اذا مزج تراب الفضة والفضة جاز بيعهما 
بالذهب والفضة معاً 

5 - في صياغة خاتم مع ابدال درهم بدرهم 

ا الآواني المصوغة من الدهب والفضة 

7" السلع المحلاة بالدهب والفضة 

4 - المعاوضة بجنسين ربويين مع أحدهما وزيادة 
٠‏ بيع تراب الذهب والفضة والتصدق به 
التقود القائمه مقام الذهب والفضة 

الفصل الثاني : « ربا القرض » 

الاشكال على الادلة المتقدمة 

'فساد العقد 

القرض مع الشرط الجائز 

مطلق المنفعه سواه كانت حقيقية او حكمية هي ريا 
اشتراط النفع في القرض للمقترض 

أساليب أخذ ازيادة في القرض 

اعطاء المال واشتراط قبضه بأرض اخرى 

الفصل الثالث : 

الخروج عن الربا حكماً : أ « لاربابين الوالدوولده » 
ب - ليس بين الرجل وأهله ربا 


- 278 هه 


١1/1 
١/1“ 


١ ه/‎ 
١ك‎ 


ج - ليس بين المسلم والكافرالحربي ريا 

د - لاربا في القسمة 

ه ‏ الريا الحلال 

و- بيع العرايا 

الخروج عن الربا موضوعاً 

القسم الأول : وجوه للتخلص من الربا المعاملي 
الوجه الآول ‏ ضم الضميمة من غير الجنس 

الوجه الثاني 

الوجه الثالث والرابع والخامس 

القسم الثاني : الوجوه المخلصة من الربا القرضي 
الوجه الاول : عملية تحتوي على ثلاثة عقود 

الوجه الثاني : عقد المخاطرة ( بيع العينة ) 

الوجه الثالث : الفائدة في مقابل عماية الاقراض جعالة 
الوجه الرابع : أمر البنك أن يسدد الدين 

الوجه الخامس : تحويل القرض الى بيع 

الوجه السادس : بيع الدثائير بعملة اخرى 

الوجه الساببع : ماتدل عليه موثقه محمد بن اسحاق بن عمار 
الوجه الثامن : اشتراط الزيادة للبنك الذي هو أجبني 
تعقيب 

أهم الاشكالات على الوجوه المتقدمة 

نحن نقول في مناقشة ما ذكر 


الفصل الرابسع : مسائل مرتيطة بالبعحث 


- لاع - 


ريغف 


المسألة الاولى : في رد الزيادة في الربا 0 
المسألة الثانية : اتقلاب المعاملة ربوية 000 
المسألة الثالثة : المعاوضة بنقد على شيئين 

يكون أحدهما زقداً وزيادة في جانب الشيئين با" 
المسألة الرابعة : لورجع البائع على المفلس بعين ماله 3 
المسألة'الخامسة :العوضان متماثلان وأحدهما معيب تصرف فيه 1و" 
المسألة السادسة :اذا اشترى شيئا معيباً ثمحصل فيه عيب جديد ١و”م‏ 
المسألة السابعة : اذا اختلط المال المباع بجنسه الردي ثم علم 
البائع أنه مغبون ففسخ 16 
المسألة الثامئة : اذا خلط الغاين المال المغبون مم الاجود ثم 

علم المغيوت ففسخ ؟ 
المسألة التاسعة : اذا قلد من يقول بعدم الربا ثم 'قلد آخر يقول 
بالعكس 194 
المسألة العاشرة : المعاملة الصاحية بالمتجانسين مع الزيادة 

وأنا أجهل حكمها 0 
المسألة الحادية عشر : العلم الاجمالي بوقو ع معاملة ربوية في 

احد يومين 5495 
المسألة الثانية عشر : بيع العين ثم شراؤها بالاقل أو الاكثر أو 


المساوي نكن 
المسألة الثالثة عشر : الاعتمادات السندية اس 
المسألة الرابعة عشر :الكمبيالات أإس 
المسألة الخامسة عشر خطاب الضمان م 
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المسألة السادسة عشر : تحصيل الكمييالات والشيكات 
المسألة السابعة عشر : خطاب الاعتماد 

المسالة الثامنة عشر : السحب على المكشوف 
المسألة التاسعة عشر : أخذ الريا من الكافر الحربي 
المسألة العشرون : الحوالة المصرفية 

القسم الثاني : « الربا اقتصادياً » 

مقدمة تمهيدية : كيف تطور الربا 

١‏ - الريا في ءصوره القديمة 

؟ ‏ الربا والاديان السماوية 

م الربا عند العرب قبل الاسلام 

- الاسلام والربا 

ه - الربا في العصر التجاري 

+ - الربا والنظرية الاتباعية 

7 الريا في النمسا 

4- الربا عند كينز 

4 رأي ماركس في الفائدة 

كيف نشأت المصارف الربوية 

الفصل الاول : كيف يكيف الربا 

١‏ النظرية الآولى : النظرية البرجوازية 

هل ان الريا معقول من الناحية المنطقية ؟ 


هل ان الريا لامندوحة عئه للانسانية ؟ 


- امة - 


مو 


م١‎ 


لمانا 


هل ان الربا لايقيل اعتراض من الناحية الاقتصادية ؟ 
؟ ‏ النظرية الدانية 

© النظرية الثالثة 

ع - النظرية الرابعة 

ه ‏ النظرية الخامسة 

5 - النظرية السادرسة 

7 النظرية السابعة 

لم -- النظرية الثامنة 

4 - النظرية التاسعة 

٠‏ - النظرية العاشرة 

--١‏ النظرية الحادية عشر 

الفصل الثاني :مضار الربا 

--١‏ مضار الربا من الناحية الاقتصادية 
٠‏ مضارالربا من الناحية الاجتماعية 

م - مضار الأربا من ناحية تزمية الاقتصاد 
ع -- مضار الربا من ناحية المرابي 

ه ‏ مضار الريا من ناحية المنتج 
الفصل الثالث : الربا بين مؤيديه ومعارضيه 
١‏ .- الاتجاه المحافظ على أحكام الريا 
ل الاتجاه المتحدرر من أحكام الربا 
حول كتاب الاسلام والرأسمالية 


ب المع س 


الفصل الرابع :الادخار وارتباطه بالريا 

١‏ - رأي المدرسة الكلاسيكية في الادخار 
؟-.رأي المدرسة الكينزية في الادخار 

م _ الادخار في رأي الاسلام 

رأيالمدرسة الكلاسيكية في مشروعية الفائدة 
رأي كينز وأنصاره في مشروعية الفائدة 

هل ينمى الانتاج بادخار المال وأخذ الفائدة 
ماذا بعد تحريم الفائدة 

كيف ينمى الانتاج في ظل النظام الاسلامي 
من أين نشأت المشكلة الاقتصادية 


حرمة الربا اقتصادياً 


الفصل الخامس : الاعمال المصرفية والبنكية وبدياها الاسلامي 


الافضل 

بيت المال المر كزي 

نظرية المضاربة ( القراض ) 
وظائف البنك 

البنك الاسلامي 

البديل للعمليات الر بوية 


تكييف العلاقة بين المودعين والينك والمستثمر ين 
؟ - البديل الاسلامي دِيم الفقروض الاستهلا كية 


- 4 - 


إفرة 
ازفرة: 
نل 


١‏ القانون المدني العرائقي 
. الاخر 
الربا في القوانين العربية 
؟ - الره 
الخاتمة 


١‏ المبحث 
ور ح 


26 


256 


/ا2 


21 


5" 
5" 
4" 
لضن 
5 


2 


و 
باه 


همه 
روفي 
ك7 
١"‏ 
١ "4‏ 


١5ا‏ 
مدا 
١7٠‏ 
"ما 
كلما 
/الم ١‏ 
١853‏ 
نارفا 
فرفى 


١‏ بأن 
١7‏ سمات 
١‏ العظتم 
7 السنيئة 
8 مصفلا 


دوامية 


أخطاء مطيعية 


بأن فكرة 
أسمات 
| لعظيم 
| لنسيئة 
مفصلا 


رواية 


١‏ الاجماج الاجماع 


6ه جزء جزوا 

5 وائضةه والفضة 
١ 5‏ لنفع النفع 
١5‏ همنالامران منالاصحأن 
4 المتمائلن المثمائلين 
6 للغلب ١‏ للتغلب 
؟" مستاويين متساويين 
١‏ سادام مادام 
١١‏ نقها نقد 
5 وفمن فمن 

9 بطلدم بطعام 
م فيمها فيهما 
١8‏ كما لما 

١‏ و«الوجوده والوجوه 
للطفرف للطرف 


52 


526 
"6 


56" 
22176" 
1كظ, 
لحل 
١‏ 
.0 
1 
حك 
لض 
فيض 
لض 
كن 
كن 
5٠7‏ 
5١‏ 
١6‏ 
25١‏ 
7" 
و 


الربح مزالربح 
ران وان 
ولميشترطا ولم يشترطا 
ونقصان ونقصاناً 
يدل بدل 
لكن! لفرفق لكن! لظاهرا لفرق 
لحل الحل 
الوصففى الوضعى 
حللية حالية 
|الغر بية ' لعر بية 
يرجعون 22 ترجعون 
لمزاحمة للمزاحمة 
الممروضون المقّوضون 
عرض غرض 
اموال الاموال 
وترقتها وترقيتها 
وأصيح ١‏ وأصبح 
فيجرز فيجوز 
ستحقت )2 استحقت 


